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 اƃعــــــــامة ةاƃرؤيـــــــ

 بجامعة اƅتسيير وعلوم واƅتجارية اإقتصادية اƅعلوم Ƅلية عن تصدر سƊوية، Ɗصف ومتخصصة، دوƅية محƄمة أƄادميية دورية
 اأصيلة، اƅعلمية اƅبحوث بƊشر وذƅك وƊشرها، اƅمعرفة تطوير في اإسهام إƅى اقتصادية إضافات مجلة ترمي .غرداية

 .واƅماƅية واƅمحاسبة .واƅتجارة واƅتسيير ااقتصاد اƅمجاات في اƅعلمية واƅمراجعات

  .اƅتخصص تجاام يف اƅرصيƊة اƅعلمية اƅبحوث بƊشر اƅمجملة تعƊى:  اƃمجلة اهتمـــامــات

 

 النشر وقواعد شروط

 

 محƄمة، علمية دورية  غرداية بجامعة التسيير وعϠوϡ والتجارية ااقتصادية العϠوϡ كϠية مجلة اقتصادية إضافات مجلة
 : اآتية واƅشروط اƅضوابط وفق اƅعلمية اƅبحوث بƊشر وتُعƊى. غرداية جامعة عن تصدر

 يتمو . عاƅميا   عليها اƅمتعارف وخطواته اƅعلمي اƅبحث شروط فيها تتوافر اƅتي اأصيلة اƅعلمية اƅبحوث اƅمجلة تƊشر  (1
 : اƅتاƅية واƅمعايير ƅلشروط اƅمستوفي اƅبحث استام

 . .اƅمجلة وأهداف إهتمامات ضمن اƅبحث موضوع وقوع ־
 .اƅمجلة في اƅمتبعة اƊƅشر بقواعد اƅتزامه ־

 :في بحث أي عليها يرتƄز أن يجب اƅتي اƅرئيسية اƅعƊاصر تتمثل (2

 . عƊه وملخصا اƅبحث عƊوان ־

 .وأهميته ومسوغاته وأدبياته اƅبحث موضوع خلفية أو مقدمة ־

 .باƅمقدمة وربطها عƊاصرها وتحديد اƅبحث مشƄلة ־

 اƅباحث مƊƄت اƅتي اƊƅوعية أو اƄƅمية واƅبياƊات اإجراءات وتتضمن اƅبحثية اƅمشƄلة ƅطبيعة اƅمƊاسبة اƅبحث مƊهجية ־
 .واضحة بحثية وافتراضات محددات ضمن اƅبحثية اƅمشƄلة معاƅجة من

 على مبƊية علمية مƊاقشة ومƊاقشتها اƅبحث Ɗتائج)  إƅيها اƅتوصل تم اƅتي واƊƅتائج ƅلموضوع، تلخيصا   تتضمن خاتمة ־
 وتوصيات استƊتاجات من اƅباحث اƅيه يتوصل ما خال من اƅبحث موضوع مع اƅباحث تفاعل يعƄس متين فƄري إطار

 .( اƊƅتائج تلك  إƅى مستƊدة

 .أخرى جهة ƅدى ƅلƊشر مقدما   أو مƊشورا   اƅمقال يƄون ا أن يجب (3
 باƅلغة أحدهما بملخصين، اƅمقال يرفق أن على اإƊجليزية أو اƅفرƊسية اƅعربية، باƅلغة اƅمƄتوبة اƅمقاات اƅمجلة تقبل (4

 اƅمتبعة، اƅمƊهجية اإشƄاƅية،) :على اƅمقال ملخصي يتضمن أن يجب Ƅما. Ƅلمة 151 ملخص Ƅل ايتجاوز وأن اƅعربية،
 .(خاƅه من اƅمرجوة واأهداف اƅمقال أهمية

  Ɗ JELظام حسب ƅلتصƊيف باإضافة هجائيا ، ترتب Ƅلمات 5 عن تقل ا مفتاحية بƄلمات ملخص Ƅل يرفق (5
(Journal of Economic Literature (JEL) Classification)، لاقتصاد اأمريكية الجمعية عن الصادر                    

–  AEA)  Economic Association  (American ، ذيƅلمات بعد يوضع واƄƅمفتاحية اƅل اƄƅ ملخص. 
 (.وجدت إن) واƅماحق واƅمراجع واأشƄال اƅجداول فيها بما صفحة، 21 حدود في اƅمقال يƄون (6
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 ؛(MS Word) ببرƊامج اƅمقدمة اƅمقاات Ƅل تƄتب (7
 .ƅلهوامش باƊƅسبة 12 وحجم ،11حجم( Traditional Arabic) بخط تƄتب: اƅعربية باƅلغة اƅمƄتوبة ƅلمقاات باƊƅسبة (8
 .ƅلهوامش 11و ،12حجم(Times New Roman) بخط تƄتب: أجƊبية بلغة اƅمƄتوبة ƅلمقاات باƊƅسبة (9

 .اأسطر بين 1 ومسافة غامق، بخط اƅعƊاوين تƄتب (11
 .آƅية بطريقة( Notes de fin) اƅمقال آخر في اƅتهميش يƄون (11
 .ااƄƅتروƊي وبريدƋ إƅيها يƊتمي اƅتي اƅمؤسسة اسم اƅباحث، اسم اƅمقال، عƊوان اأوƅى اƅورقة تتضمن (12
 http://www.emeraldgroup اƅرابط أƊظر" )هارفارد" أسلوب باعتماد اƅمقال آخر في يƄون اƅمراجع تدوين (13

publishing.com/portal/ar/authors/harvard/2.htm)، كƅة بإدراج وذƅإحا (Notes de fin  )ص، قلب فيƊƅما اƄ 
 .اƅمراجع قائمة في Ƅاما اƅمرجع يُدون أن على اƊƅص، قلب في قوسين بين واƅسƊة اƅمرجع صاحب ذƄر يمƄن
 باƅقاƅب ااستعاƊة ƅباحثينا على يجب Ƅما. أعاƋ اƅمذƄورة اƊƅشر بشروط اƄƅامل بااƅتزام مرهون ƅلتحƄيم اƅمقال قبول (11

 .اقتصادية إضافات بمجلة اƅخاصƅ (Template )لمقاات اƊƅموذجي
 .اأمر ƅزم متى بمضموƊها اƅمساس دون اƅمقاات على شƄلية تعديات إجراء اƅمجلة تحرير ƅهيئة يحق (15
 (.journal.additions@gmail.com: )ااƄƅتروƊي اƅمجلة عƊوان إƅى اƅمقاات ترسل (16
 ويحق اƅخارجي، ƅلتحƄيم أهليته ƅتقرير اƅتحرير هيئة قبل من أوƅي تحƄيم إƅى اƅمجلة إƅى اƅمرسل اƅبحث يخضع (71

 .اأسباب إبداء دون مرحلة أي في ƅلƊشر اƅبحث قبول عن أو اƅخارجي اƅتحƄيم اجراءات في اƅسير عن تعتذر أن ƅلهيئة
 اƅعدد أو تحديدƋ تم اƅذي اƅعدد عن اƊƅظر بصرف ƅلƊشر قبوƅه تاريخ حسب ƅلƊشر دورƋ يأخذ ƅلƊشر اƅمقبول اƅبحث (71

 .تليه اƅتي اأعداد أحد في أو إƅيه أرسل اƅذي

 عدم حاƅة في اƅباحث إƅى( مƊه أجزاء أو بƄليته) اƅمجلة إƅى ارساƅه يتم اƅذي اƅبحث  إعادة عدم عن اƅمجلة تعتذر (71
 .اƅمراحل من مرحلة أي في ƅلƊشر قبوƅه

 .اƅمƊشورة اƅمقاات تتضمƊها علمية سرقة أية عن مسؤوƅة غير اƅمجلة (02

 . اƅمجلة Ɗظر وجهة عن باƅضرورة يعبر وا ،(اƅباحثين) اƅباحث Ɗظر وجهة عن يعبر اƅمجلة في يƊشر ما  (07

 اƅترتيب، هذا في دور أي أخرى اعتبارات أي وƅيس فƊية، اعتبارات وفق اƅمجلة عدد في اƊƅشر عƊد اƅبحوث ترتب (00
 .اƊƅشر إجراءات في علمية غير اعتبارات أي مƄان ا أƊه Ƅما
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 :ملــــــخــــــص 

الشركات من أǿم الركائز الŖ تسمح بوجود نظام إفصاح قوي يعمل على ماية حقوق امسامن و امستثمرين و التأكد من سلوك  تعد حوكمة
لذا سǼحاول  اإدارة، حيث أن حوكمة الشركات تعتمد على ůموعة من اآليات إعداد نظام رقاي فعال يؤدي إŢ ńسن مستوى جودة التقارير امالية 

اقراح موذج يسمح معرفة تأثر آليات اūوكمة على مستوى اإفصاح ي القوائم امالية للشركات امدرجة ي بورصة اŪزائر ، و م ذǽ الدراسة ǿخال 
رئيس / CEOحجم ůلس اإدارة ،استقال أعضاء ůلس اإدارة ، الفصل بن دور امدير العام ) اختيار مسة آليات اختبارǿا ي الدراسة ، و ǿي 

 (.امراجعة ، حجم الشركة  –جودة  –ůلس اإدارة ، نوعية 
 

 .حوكمة شركات ، إفصاح اختياري ، ůلس إدارة ، بورصة اŪزائر :  الكلمات المفتاح
 

Abstract: 

Corporate governance is one of the most important pillars of a strong disclosure system that protects the rights of 

shareholders and investors and ensures management behavior. Corporate governance relies on a set of mechanisms 

to develop an effective regulatory system that improves the quality of financial reporting. A model proposal was 

proposed to identify the impact of governance mechanisms on the level of disclosure in the financial statements of 

listed companies on the Algiers Stock Exchange. Five mechanisms were selected for testing in this study: size of 

the board of directors, independence of board members, separation between the role of the general manager and the 

chairman , Quality audit, company size). 

 

Keywords :  corporate governance ,voluntary disclosure , the board of directors , Algerian stock market . 
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 ةمقدم
 Ŗل الوحيد امتكامل و الفعال لضمان موثوقية و مصداقية امعلومات الūا امخرج و اǿتمام بتطبيق حوكمة الشركات باعتبارǿزاد اا

ال يتم اإفصاح عǼها ي القوائم امالية و إعادة الثقة مستخدمي ǿذǽ امعلومات و القوائم امالية حول جودها ، و ا يتم ǿذا إا من خ
تعرف على أها ůموعة الوسائل الŖ يتم تصǼيفها و تǼفيذǿا هدف ترشيد و توجيه و رقابة سلوك  ام آليات حوكمة الشركات و الŖاستخد

اإدارة العليا اţاذ القرارات الŖ تؤدي إŢ ńقيق مصاح اماك و من م التخلص من حدة مشكلة الوكالة ، و من م Ţرص معظم 
ǿ řاء و تأسيس نظام إفصاح جيد يسمح بزيادة مصداقية الشركة أمام مهور امتعاملن و زيادة الثقة قيما الشركات على تبǼاآليات لب ǽذ

 .تفصح عǼه ي القوائم امالية ، و بالتاŅ تعمل حوكمة الشركات على تدعيم اإفصاح و Ţسن جودته 
حوكمة الشركات إا أنه ا بد من تكييف ǿذǽ اآليات بشكل يتائم رغم وجود العديد من  اآليات الŖ مكن استخدامها لتطبيق 

 . وظروف و بيئة عمل ǿذǽ امؤسسات ، لذا سǼحاول عرض و Ţليل آليات اūوكمة امعتمدة من قبل الشركات امدرجة ي بورصة اŪزائر 
 ااختياريشركات في رفع مستوى اإفصاح ما مدى مساǿمة آليات حوكمة ال: موجب ما سبق مكǼǼا صياغة اإشكالية التالية 

 في القوائم المالية للشركات المدرجة في بورصة الجزائر ؟
 : و لإجابة عن اإشكالية امطروحة مت صياغة الفرضيات التالية 

  (H01  :) د مستوى دالةǼتوجد عاقة ارتباط عα=1.10  لس اإدارة و مستوى اإفصاح احاسي يů القوائم بن حجم
 .امالية للشركات امدرجة ي بورصة اŪزائر

  (H02 :) د مستوى دالةǼتوجد عاقة ارتباط عα=1.10  لس اإدارة و مستوى اإفصاح احاسيů بن استقال أعضاء
 .ي القوائم امالية للشركات امدرجة ي بورصة اŪزائر

  (H03  :) د مستوى دالةǼتوجد عاقة ارتباط عα=1.10  بن الفصل بن دور امدير العامCEO  / لس اإدارةů رئيس
 .و مستوى اإفصاح احاسي ي القوائم امالية للشركات امدرجة ي بورصة اŪزائر 

  (H04  :) د مستوى دالةǼتوجد عاقة ارتباط عα=1.10  امراجعة و مستوى اإفصاح احاسي ي  –جودة  –بن نوعية
 .القوائم امالية للشركات امدرجة ي بورصة اŪزائر 

  (H05  :) د مستوى دالةǼتوجد عاقة ارتباط عα=1.10  بن حجم الشركة و مستوى اإفصاح احاسي ي القوائم امالية
 .للشركات امدرجة ي بورصة اŪزائر

حوكمة الشركات أساسا نتيجة اهيارات مالية كبرة و اŵفاض الثقة ي امعلومات الŖ تفصح عǼها ظهور تكمن أمية البحث ي 
 .الشركات ، و بذلك فإنه من امفرض أن آليات اūوكمة م صياغتها و العمل على تطبيقها لتحسن مستوى اإفصاح احاسي

 :ń ثاثة Űاور ǿي لإجابة على اإشكالية امطروحة ، م تقسيم البحث إ
 .الدراسات السابقة  -

 .اإطار الǼظري للدراسة  -

 .الدراسة اميدانية  -
 الدراسات السابقة : أوا 

 The effect " :،بعǼوان Vali KHodadadi , Soheila KHazami and Abbas Aflatooni )  2010, )دراسة  .1

Of Corporate Governance Structure On The Extent Of Voluntary Disclosure In Iran " 
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ţتر ǿذǽ الدراسة العاقة بن حوكمة الشركات و مدى اإفصاح احاسي ااختياري ي عيǼة من امؤسسات امدرجة ي السوق 
 :، و من أǿم الǼتائج الŖ توصلت إليها  2110-2110خال الفرة  –إيران –اماŅ لطهران 

  ǽفيذين ي إيران ا يتوافق مع أساسيات نظرية الوكالة ،كما أن الدور الرقاي هذǼالوسيلة ا ملك  دور امديرين غر الت
 إا تأثرا قليا ي Ţسن اإفصاح اماŅ ؛

 ؛Ņي عوامل تؤثر بشكل كبر على مدى اإفصاح اماǿ جودة امراجعة و أداء امراجع 

 ائية الدور مدير عام ا توجد عاقة ذات داǼلس اإدارة و مدى اإفصاح احاسي /لة بن ثů رئيس. 
 Corporate governance " :،بعǼوان  (Ana Gisbert Clemente,Begona Navallas ,2009)دراسة  .2

Mechanisms And Voluntary Disclosure :the role of independent directors in the boards of 

listed Spanish Firms " 

فئات ،و م استخدامه من  8بǼد م تصǼيفها على  27انطلقت الدراسة من بǼاء مؤشر لقياس اإفصاح احاسي يتكون من 
حجم )  أجل التأكد من وجود عاقة ارتباط بن امؤشر امستخدم ي الدراسة و بعض امؤشرات امتعارف عليها ي حوكمة الشركات مثل

،و قد جاءت نتائج الدراسة لتؤكد دور امديرين امستقلن  ...( ، نسبة امديرين امستقلن ي ůلس اإدارة ، ǿيكل املكية ůلس اإدارة 
كآلية رقابية للحد من عدم ماثل امعلومات ،و تعزيز اإفصاح عن معلومات تتجاوز متطلبات احاسبة الǼظامية ، حيث أظهر Ţليل 

ن درجة اإفصاح و متغرات حوكمة الشركات ما يؤكد العاقة التكاملية بن ǿيكل اūوكمة و نظام امعلومات ااŴدار وجود عاقة ب
 .امالية للحد من التكاليف امرتبطة بعاقة الوكالة 

 Les relations entre les mécanismes de": ،بعǼوان (  (Mehdi nekhili , Ines Fakhfakh ,2006دراسة .3

gouvernement  et  l’indice de divulgation volontaire d’informations : étude clinique de deux 
entreprises tunisiennes " 

ǿدفت الدراسة إń توضيح تأثر ميكانيزمات اūوكمة على اإفصاح ااختياري للمعلومات احاسبية ،ولتحقيق أǿدافها ركزت 
املكية ، حضور مستثمر مؤسس ، حضور مدراء مستقلن غر تǼفيذين ي ůلس اإدارة ، ǿيكل : ميكانيزمات و ǿي  7الدراسة على 

و أظهرت الدراسة . امراجعة ، مسامة امسرين ي ůالس إدارية أخرى ( نوعية ) ثǼائية الدور للمدير العام و مدير ůلس اإدارة ، جودة 
لتونسية أن وجود مساǿم رئيسي ا يشجع امؤسسة امعǼية على Ţسن مؤشر من خال دراسة مؤسستن مدرجتن ي السوق امالية ا

اجعة  اإفصاح ي حن أن الفصل بن وظيفة امدير العام و رئيس ůلس اإدارة ، توفر ǼŪة مراجعة و الŖ تقوم بالرقابة و Ţسن نوعية امر 
 .دي إń الرفع من مؤشر اإفصاح عن امعلومات احاسبيةكذلك عدم تركز املكية بشكل كبر ي أيدي مستثمرين رئيسين يؤ 

حوكمة الشركات و أثرǿا على مستوى اإفصاح في المعلومات :"،بعǼوان (2212حسين عبد الجليل ألغزوي ،)دراسة  .4
 ". –دراسة اختباريه على شركات المساǿمة العامة في المملكة العربية السعودية  –المحاسبية 

ǿدفت الدراسة إń تسليط الضوء على أمية حوكمة الشركات و تأثرǿا على امعلومات احاسبية من خال اختبار مسة آليات 
و قد .نسبة املكية العائلية ، وجود ǼŪة مراجعة ، تركز املكية ،استقال أعضاء ůلس اإدارة و حجم الشركة : ūوكمة الشركات و ǿي 

شركة ما يعادل  82م حيث بلغ عدد شركات العيǼة  2112ختيار عيǼة عشوائية بسيطة من الشركات امسجلة لعام اعتمد الباحث على ا
تفاوت مستوى اإفصاح ي القوائم امالية ي ( موذج ااŴدار امتعدد)وقد أكد موذج الدراسة . ٪ من شركات ůتمع الدراسة  71.2

٪ و 20ربية السعودية ، حيث أظهرت الǼتائج أن الوسط اūساي لتطبيق بǼود مؤشر اإفصاح بǼسبة شركات امسامة العامة ي امملكة الع
أن أعلى مستوى من اإفصاح ي القوائم امالية ǿو لقطاع اامǼت ي حن أن أقل مستوى لإفصاح ي القوائم امالية لقطاعات السوق 

 .٪ ǿ 07و لقطاع الفǼادق و السياحة و بǼسبة 
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و أوصت الدراسة بااǿتمام بزيادة مستوى اإفصاح ي القوائم امالية من قبل شركات امسامة العامة و كذلك تقارير ůلس          
 .اإدارة و شفافية امعلومات الŖ تضمǼتها Şيث تكون ذات فائدة مستخدمي تلك امعلومات 

عدم إفصاح الشركات المدرجة في سوق اأسهم السعودية وفقا  مسببات" ،بعǼوان ،(2212أحمد عبد القادر القرني ،)دراسة  .5
 ".دراسة ميدانية : لمتطلبات ائحة حوكمة الشركات 

ǿدفت الدراسة إŢ ńديد أسباب عدم التزام الشركات امسامة امدرجة ي السوق امالية السعودية باإفصاح وفقا متطلبات ائحة 
و لتحقيق . حوكمة الشركات امسامة الصادرة عن ǿيئة السوق امالية السعودية ، كما هدف إń تقدم بعض امقرحات لتطوير الائحة 

م توزيع استمارة استبيان صممت هذا الغرض على عيǼة من الشركات امسامة امدرجة ي سوق اأسهم السعودية و ǿذين اهدفن 
 .مكاتب احاسبة و امراجعة القانونية امرخصة من وزارة التجارة 

 سوق اأسهم السعودية بائحة الشركات امسامة و امدرجة ي التزامو قد خرجت الدراسة مجموعة من اأسباب الŖ تؤدي إń عدم 
 : حوكمة الشركات مǼها 

 حداثة الائحة ؛ -

عدم الǼص ي الائحة على أي عقوبة ي حالة عدم اإفصاح وفقا متطلبات الائحة قد يشجع بعض الشركات على عدم  -
 .االتزام بالائحة 

 اإطار الǼظري للدراسة : ثانيا 
 :اإفصاح ااختياري  -1

 : و مكوناته  ااختياريمفهوم اإفصاح  .1.1

تعددت الدراسات الŖ تǼاولت مفهوم اإفصاح ااختياري إا أها كلها أمعت على أن اإفصاح ااختياري يتمثل ي إضافة معلومات 
و من .اإجباري و بيانات بواسطة الشركات إعام متخذي القرارات عن امعلومات امالية و غر امالية زيادة على متطلبات اإفصاح 

 :ǿذǽ التعاريف على سبيل امثال 
  اسبية و معلومات أخرى ي " (:عفيفي )تعريفŰ مثل اإفصاح ااختياري خيارات حرة من قبل إدارة الشركة لتوفر معلومات

جات للمعلومات ليجري ،إذ تقرر اإدارة أي احتيا التقارير امالية السǼوية للشركة تبدو مائمة احتياجات القرار للمستخدمن 
  " اإفصاح عǼها ، و أيضا Ţدد مائمة امعلومات للطرف الذي سوف يستخدمها ي اţاذ القرارات

  ه تقدم معلومات إضافية أكثر من امتطلبات القانونية ( مارق)ي حن يرىǼري مبادرة من الشركة لتقدم أن امقصود مŸ و
 Ņ1.معلومات إضافية مقابلة احتياجات بعض اأطراف امستخدمة للتقرير اما 

مكن تصǼيف مكونات اإفصاح ااختياري ضمن تسع ůموعات رئيسية ،كل ůموعة Ţوي على ůموعة من امكونات الفرعية على 
Ņ2 الشكل التا: 

معلومات تارźية عن الشركة ، اهيكل التǼظيمي للشركة ، تأثر الوضع السياسي على نتائج أعمال الشركة : )امعلومات العامة للشركة  .0
 ؛....(

 ؛ ...(و اأǿداف العامة للشركة ، بيان باإسراتيجية التسويقية للشركة  سراتيجية اإ:)نشاط الشركة و وضعها امستقبلي  .2

 ؛ ...(القيمة السوقية للسهم ي هاية السǼة ، عدد امسامن الكلي ،: )سهم و ملة اأسهم معلومات اأ .3

، اŬرات العلمية للمدراء ، عدد امدراء التǼفيذين و غر  ، الشهادات العلمية للمدراء أعمار امدراء: )امعلومات عن اإدارة  .4
 ؛...(التǼفيذين ،
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 ؛....(سامة امǼتجات ، برنامج ماية البيئة ، الترعات اŬرية ، اإعانات امقدمة للغر ،:) ة امسؤولية ااجتماعية و البيئي .0

سياسة توزيع اأرباح ، تصǼيف امبيعات جغرافيا ،وفق العماء ، معلومات مالية :) نتائج و نسب التحليات امالية و غر امالية  .7
 ؛...(تارźية 

 ؛...(مشاريع البحث و التطوير ، اميزانية امخصصة للبحث ، : )لشركة تكاليف البحث و التطوير ي ا .2

 ؛...(معلومات عن العاملن و تصǼيفهم حسب اǼŪس و مستوى التعليم ، : ) امعلومات عن العاملن ي الشركة  .8

 (....وجود ǼŪة حوكمة ي الشركة ، أماء و مؤǿات أعضاء ǼŪة اūوكمة ،: )امعلومات عن اūوكمة  .2
 : أǿمية اإفصاح ااختياري . 2.1

فصاح عن امعلومات عموما بالتحول الǼوعي الذي حدث لوظيفة احاسبة من الركيز على دورǿا الرئيس الذي كانت ترتبط أمية اإ
توفر امعلومات  تؤديه بغرض ماية مصاح اماك عر مسك الدفاتر ،إń الركيز على دورǿا اŪديد كǼظام للمعلومات ǿدفه اأساسي

كما أن زيادة أمية اإفصاح ااختياري نتج عن اارتقاء الفكري ي الǼظر إń القوائم امالية باعتبارǿا وسيلة . امǼاسبة لصǼع القرارات 
سواء كانت إذ أصبح من أǿدافها امساعدة ي اţاذ قرارات ţصيص اموارد . هائيا Şد ذاته لتحقيق اأǿداف بدا من عدǿا ǿدفا 

قرارات استثمار أم قرارات ائتمان أو غرǿا من القرارات ، و قد اتضح أيضا أن متطلبات ǿذǽ القرارات تفوق إń حد كبر ما يقدمه 
اإفصاح اإجباري من معلومات ، و لذلك فهǼاك من يرى أن ااǿتمام باإفصاح ااختياري  أصبح ضرورة لتحقيق فعالية القوائم امالية و 

Ţ دافهاǿيقدم سواء للشركة و للمستثمرين أو على مستوى 3.قيقا أ Ŗتظهر أمية اإفصاح ااختياري من خال الفوائد ال Ņبالتا
 :ااقتصاد الوطř ، و مكن اإشارة إǿ ńذǽ اأمية من خال الǼقاط التالية 

  أن من خاله مكن تقييم عمل الشركة و مساعدة القائمن عليها من خال Ņيشكل اإفصاح ااختياري أمية كبرة للسوق اما
اإفصاح عن العمليات و الǼشاطات كلها ما źلق أفكارا لدى اأفراد و اŪهات امتعاملة معها عن وصفها ، كما يؤدي إń تقليل 

 رجية عن مستقبل الشركة و أدائها ؛الغموض لدى اأطراف اŬا

 ديد احتياجات مستخدمي التقارير امالية عن امعلومات ؛Ţ طقي مشكلة عدم القدرة علىǼل العملي و امūيعد اإفصاح ااختياري ا 

  فيضţ شيط اليساعد علىǼت ńعدم ماثل امعلومات بن امتعاملن كافة ي سوق اأوراق امالية ، ما يؤدي إ ǽسوق و تأديته لدور
 بفاعلية ، ما لذلك من دور مهم ي الوصول إń أسعار التوازن أوجه ااستثمار امختلفة ؛

  اذ القراراتţصول عليه من خال توفر معلومات كافية و دقيقة اūفيض تكلفة رأس امال الذي ترغب الشركة ي اţ ńيؤدي إ
4.عدم التماثل ي امعلومات بن اإدارة و امستثمرين  ااستثمارية ، و من م اإقال من درجة

 

 :مزايا اإفصاح ااختياري ضمن نظرية الوكالة . 3.1
وفق مبدأ ااختيار العقاň الذي موجبه Źاول كل   ، وبقية أصحاب امصاح ي الشركة و نتيجة لتعارض امصاح بن اإدارة وامالكن

، بصرف الǼظر  فانه يتوقع أن تأي عملية اختيار السياسة احاسبية للشركة متأثرة باأǿداف الذاتية لإدارة ، طرف تعظيم مǼافعه اŬاصة
إذا ما كانت تلك اأǿداف متوافقة أو غر متوافقة مع أǿداف أصحاب امصاح آخرين حŕ لو كان ذلك على حساب التمثيل الصادق 

 . وماتلأحداث والعمليات من ناحية تقدم امعل
، وذلك من خال نظرها إń الشركة على أها سلسلة من التعاقدات  لقد نشأت نظرية الوكالة كمحاولة ūل مشكلة تعارض امصاح

. ، من شاها اūد من سلوك اإدارة بتفضيل مصاūها الشخصية على مصاح اأطراف اأخرى ااختيارية بن اأطراف امختلفة ي الشركة
أو تضارب امصاح بن اأصيل والوكيل وان ǿذǽ التعارضات ( Agency Conflicts)الوكالة ما يسمى بتعارضات الوكالة  هتم نظرية
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، إذ أن الوكيل ا يعمل دائما على Ţقيق مصاح اأصيل وŢصل ǿذǽ امشكلة ي ظل ظروف  مكن معاŪتها عر آليات حوكمة الشركات
 5. لها بن الوكيل واأصيلعدم تǼاسق امعلومات وعدم تكام

لية ، حيث أن تكاليف الوكالة تتأثر متغرين ، إحداما مشكلة امعلومات و الŖ تتمثل ي تباين امعلومات بن امتعاملن ي اأوراق اما
مشكلة الوكالة فكلما توسعت إدارة الشركة ، و ثانيهما (ين و مشرين بائع)أي تباين حجم و طبيعة امعلومات بن امستثمرين ي البورصة 

ůال اإفصاح ااختياري عن معلومات مالية و معلومات غر مالية فإها تقوم بعملية الضبط و التقليل من تكلفة الوكالة ، و بالتاŅ ي 
 ţ.6فيض قيمة العائد الذي يطلبه امستثمرون و اŵفاض ي تكلفة رأس امال 

 : الرقابية تها حوكمة الشركات و آليا -2

 : مفهوم حوكمة الشركات  .1.2

 نتيجة ظهرت اūوكمة أن عليه متفق ǿو ما لكن .التوجهات كافة يشمل موحد تعريف Ţديد الصعب من Ÿعل ، Ǽظرياتال تعدد
 التعاقدي امǼظور بروز 1970 مǼذ زةبار  كفكرة أصبحت و .اأمريكية امتحدة الوايات ي امساǿم و امسر بن العاقة تدǿور

 :كما يلي   اūوكمة بروز دوافعو مكن تلخيص أǿم  .للحوكمة

 ؛امسرين و امسامن بن امصاح ي الǼزاعات و التضارب وجود 

 ي šذرǽ بقوة يتميز الذي امسر مساءلة خاصة امتعارضة امصاح أصحاب أمام امساءلة تطبيق صعوبة و امراقبة نظام ضعف 
 ؛امؤسسة

 ؛امعلومات ي الضبابية و اماŅ الفساد انتشار و ، امالية التقارير ي التضليل و التاعب  

 ؛امقدم اأداء و للمسرين الكبرة اأجور بن كبرة فجوة وجود 

 ňأصبح الذي الوظيفي، اأخاق مستوى تد ǽة غياب و احسوبية و الوساطة يسودǿزاǼالشفافية و امصداقية و ال. 

ǽذǿ م كانتǿامؤشرات أ Ŗأدت ال ńوكمة " جديدة آلية ابتكار إūدمة تسمح ،" اş امشاركة اأطراف كافة مصاح.
7

 

 8". نظام مقتضاǽ تدار امؤسسات و تراقب:" اūوكمة بأها  0222عام ( Cadbury)وصف تقرير 
الǼظام الذي يوجه و يضبط أعمال امؤسسة حيث يصف  :"بأها ( OECD, 1998)و عرفتها مǼظمة التعاون ااقتصادي و التǼمية 

و يوزع اūقوق و الواجبات بن űتلف اأطراف ي امؤسسات مثل ůلس اإدارة ، اإدارة العليا ، امسامن و ذوي العاقة و يضع 
سراتيجيات الازمة لتحقيقها و أسس القواعد و اإجراءات الازمة اţاذ القرارات اŬاصة بشؤون امؤسسة ، كما يضع اأǿداف و اا

 9". امتابعة لتقييم و مراقبة اأداء
 :اآليات الرقابية لحوكمة الشركات . 2.2

 العليا اإدارة سلوك ورقابة وتوجيه ترشيد دفه وتǼفيذǿا تصǼيفها يتم الŖ الوسائل ůموعة ǿو الشركات حوكمة بآليات امقصود
 : اūوكمة آليات تصǼيفات عدة وǼǿاك الوكالة مشكلة حدة من التخلص م ومن اماك مصاح Ţقيق إń تؤدي الŖ القرارات اţاذ

 . اŬارجية واآليات الداخلية اآليات : اأول التصǼيف 1-

10.( وتǼظيمية إدارية ، ورقابية قانونية ) احاسبية غر واآليات احاسبية اآليات : الثاني التصǼيف -2
 

 : وأمها ، للحوكمة احاسبية اآليات بدراسة سǼكتفي دراستǼا طبيعة مع وماشيا
  لس اإدارة من  :مجلس اإدارةů فيذ رقابة جيدة على امسرين  اآلياتيعترǼت ńتسعى إ Ŗو ذلك على مستوين الرقابية الداخلية ال

حيث تǼفذ اأوń من طرف مدراء خارجين مستقلن يعملون على إضفاء مصداقية  ،مستوى الرقابة امالية و مستوى الرقابة ااسراتيجية 
امتبǼاة من طرف مسري امؤسسة و مدى أكر للمعلومات امالية و احاسبية ، ي حن أن الرقابة ااسراتيجية تتعلق باإسراتيجية 
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Ņ يقوم ůلس اإدارة بتحفيز امدراء على اأداء سواء من خال تطابقها مع ااسراتيجية امǼفذة من طرف ůلس اإدارة ، و بالتا
   11.لتوجيه سلوك امسرين Ŵو Ţقيق مصاح امسامن امكافآت أو من خال التهديد بالعزل 

  ا اإدارة : لجان المراجعةǿتعد Ŗان امراجعة بغرض زيادة مصداقية و موثوقية القوائم امالية الŪ لقد طرحت فكرة انشاء و تكوين
راجع للمسامن و امستثمرين و كذلك مساندة اإدارة العليا للقيام مهامها امǼوط القيام ها بكفاءة و فعالية ، و لتدعيم استقالية ام

يادية امراجع اŬارجي ، فضا عن Ţسن جودة أداء نظام الرقابة الداخلية ، و ما يتبعه من رفع كفاءة أداء عملية الداخلي ، و ماية ح
 12.امراجعة 

  لس اإدارة و :المراجعة الداخليةů دافها ، و تأكيد فعالية الرقابة الداخلية ، و العمل معǿقيق أŢ شأة يǼتساعد امراجعة الداخلية ام
للمǼشأة ، من خال تقييم و Ţسن العمليات الداخلية امراجعة من أجل إدارة امخاطر و الرقابة عليها ي عملية حوكمة الشركات ،ǼŪة 

الŖ تفصح عǼها امǼشأة و ذلك نتيجة استقال امراجعة امǼشأة أعماها ، و من م صحة امعلومات احاسبية ما يؤكد على جودة مارسة 
 ǼŪ.13ة امراجعة ة و تبعيتها لرئيس ůلس اإدارة و اتصاها برئيس الداخلي

   يعتمد عليها امستثمرين و : المراجعة الخارجية Ŗفعة استخدام امعلومات الǼاما ي تعظيم مǿ ارجية مثل مصدراŬإن تقارير امراجعة ا
باإفصاح اŪيد عن القرارات السليمة اŬاصة بااستثمار ،ما يستدعي ضرورة قيام امراجع  اţاذامستخدمن اآخرين للتقارير امالية ي 

أي معلومة مكن أن تستفيد مǼها فئة دون اأخرى ما يؤدي ي الǼهاية إń تǼشيط و رفع كفاءة سوق امعلومات امالية دون Űاولة إخفاء 
ة الشركات من خال Ţقيق العدالة بن ميع الفئات امستفيدة من امعلومات الواردة بالتقارير إضافة إń زيادة فعالية حوكماأوراق امالية ، 

 14.امالية 
 الدراسة الميدانية : ثالثا 

حاولت اŪزائر مؤخرا استحداث ظروف جديدة على البيئة التشريعية و التǼظيمية لوضع إطار مائم ūوكمة الشركات يسمح برفع 
مستوى اافصاح احاسي ، و معرفة أثر ذلك على الشركات اŪزائرية ،سǼحاول من خال ǿذǽ الدراسة اميدانية  قياس مستوى اافصاح 

 .للحوكمة ي الشركات عيǼة الدراسةآليات اūوكمة قصد تقييم اممارسات السليمة احاسي و مدى تطبيق 
 :الطريقة و اأدوات المستخدمة  -1

 :مجتمع و عيǼة الدراسة  .1.1

 فǼدق اأوراسي ، اجمع الصǼاعي صيدال ، آليانس)شركات  0يتمثل ůتمع الدراسة ي الشركات امدرجة ي بورصة اŪزائر و عددǿا 
 .   2107 -2104خال الفرة من سǼة ( ، مؤسسة داحلي للسياحة و التسلية و العقار NCRللتأميǼات ، مؤسسة الرويبة للعصائر

ة و قد اعتمد الباحث ي مع البيانات اŬاصة بالدراسة اميدانية على القوائم امالية و تقارير ůلس اإدارة للشركات امدرجة ي بورص
 .إń امقابلة الشخصية مع وحدات امعايǼة وفقا أغراض الدراسة  اŪزائر ، إضافة

 : وصف متغيرات الدراسة  .2.1
Ţديد كيفية تأثر آليات حوكمة الشركات على مستوى اإفصاح ي القوائم امالية و م اختبار مسة  ييتمثل ǿدف ǿذǽ الدراسة 

 CEOحجم ůلس اإدارة ، استقال أعضاء ůلس اإدارة ، الفصل بن دور امدير العام  )آليات ūوكمة الشركات ي الدراسة و ǿي 
 (.امراجعة ، حجم الشركة  –جودة  –رئيس ůلس اإدارة ، نوعية / 
ت فيها ǿذǽ العǼاصر بǼاءا على مرحلة أولية مت اختر ،  بǼدا(  48)ي القوائم امالية و الذي Źتوي على  اإفصاحمؤشر  إعداد م

احاسي فيها ،إضافة إń دراسة امعاير احاسبية الدولية الŢ Ŗدد  اإفصاحمراجعة اأدبيات السابقة و امتعلقة باأسواق امالية و متطلبات 
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ما نتج عǼه Ţديد قائمة هائية بأǿم العوامل ذات الصلة و الŖ  احتياجات امستخدمن للمعلومات و امعلومات الواجب اإفصاح عǼها ،
 :، حيث م توزيع ǿذǽ البǼود على أربعة أجزاء و ذلك على الǼحو التاŅ  تسمح بقياس ǿذا امؤشر

  توي على  :الجزء اأولŹ(00 ) مع معلومات عن اإفصاح عن معلومات عامة عن الشركة ńهدف إ Ŗدا و الǼب. 

 توي على  :الثاني  الجزءŹ(07 ) مع معلومات عن اإفصاح عن معلومات مالية عن الشركة ńهدف إ Ŗدا و الǼب. 

  توي على :الجزء الثالثŹ(01 ) مع معلومات عن اإفصاح عن معلومات غر مالية عن الشركة ńهدف إ Ŗود و الǼب 

  توي على  :الجزء الرابعŹ(2 )مع ńهدف إ Ŗود و الǼبؤية  بǼمستقبلية  –معلومات عن اإفصاح عن معلومات ذات طبيعة ت
 .عن الشركة  -

أنظر ) مفاǿيم و كيفية قياس متغرات الǼموذجاشرح  إضافة إń، ( 10أنظر الشكل رقم )و مكن توضيح متغرات الدراسة  
 . (10اŪدول رقم 

 :الǼتائج و مǼاقشتها  -2
ت البيانا مكن تفصيل : في القوائم المالية للشركات المدرجة في بورصة الجزائردراسة مؤشر اإفصاح المحاسبي نتائج  .1.2

 :كالتاŅ حسب اجموعات  الوصفية لǼتائج مؤشر اإفصاح 
بǼود قامت ميع  2أن Ǽǿاك ( 2)رقم دول اŪيتضح لǼا من اإفصاح عن المعلومات العامة عن الشركة :  اأولىالمجموعة  

عن  اإفصاحعن معلومات űتصرة عن الشركة ،  اإفصاحعن اسم الشركة و الشكل القانوň ، اإفصاح)و ǿي الشركات باإفصاح عǼها 
عن  اإفصاحعن أǿم امǼتجات و اŬدمات ،  اإفصاحصور ، /ي شكل رسوم  اإفصاحرسالة القيم اأساسية للشركة و أǿدافها ، 

و يعود السبب ي ذلك إń أمية ǿذǽ البǼود Ūذب ( امن و نسبة ملكهم ي الشركة عن أماء كبار امس اإفصاحأعضاء ůلس اإدارة و 
عن اموارد  اإفصاح) بǼود م تقم أي شركة باإفصاح عǼها و ǿي  3امستثمرين احتملن ي السوق اماŅ ، كما يتضح لǼا أن Ǽǿاك 

عن ǿذǽ امعلومات  اإفصاححيث أن الشركات ا ترغب ي ( الرئيسين عن العماء  اإفصاحعن إدارة امخاطر و  اإفصاحالبشرية ، 
 .عن عمائها الرئيسين اإفصاحلعدة أسباب أمها التǼافسية ي السوق خاصة فيما źص 

أن ميع الشركات قامت باإفصاح عن مسة بǼود  (3) يتضح لǼا من اŪدولاإفصاح عن المعلومات المالية : المجموعة الثانية  
و يعود السبب ي ذلك إń إلزامية اعداد الشركات هذǽ القوائم امالية حسب الǼظام احاسي اماŅ اŪزائري وفقا ( 0-0)أساسية من البǼد 

تــتـضــمن  .الكشوف امالية سǼويا على اأقل ــال تطبيق ǿذا القانونتـــعـــد الـــكـــيـــانـــات الـــŖ تـــدخل فـي مـــج:"  20امــادة ما جاء ي 
جدول تغر  - جدول سيولة اŬزيǼة - حساب الǼتائج - اميزانية -: ة الـكــشـوف امــالــيـة اŬــاصـة بــالـكــيـانــات عـدا الكيانات الصغر 

ي .1" ـواعــــد والـــــطـــــرق احــــاســـــبـــــيــــة امـستعملة ويـوفر معلومـات مكملة عن امـيزانية وحساب الǼتائج مـــــلـــــحق يـــــبن الـــــقــــ - اأموال اŬاصة
 .سǼوات السابقة حيث م تقم أي شركة باإفصاح عǼه  3حن أن أقل البǼود إفصاحا ǿو البǼد امتعلق باإفصاح عن ملخص ماŅ عن 

أن Ǽǿاك ثاثة بǼود قامت كل  (4)يتضح لǼا أيضا من خال اŪدولاإفصاح عن المعلومات غير المالية :  المجموعة الثالثة 
على السياسات التجارية و اإفصاح عن الدورات  اإفصاحخال العام ،  اإنتاجيةعن الطاقة  اإفصاح) الشركات باإفصاح عǼها و ǿي 

و يعود سبب إفصاح الشركات عن الدورات التكويǼية و التدريبية لتǼمية اموارد البشرية إń ( التكويǼية و التدريبية لتǼمية اموارد البشرية 
و تعمل على Ţقيق ذلك بكل ما أوي ها  امǼافسة بن الشركات  Şيث تسعى كل شركة لتحتل الصّدارة ي ůال ţصّصها دون مǼافس

لرفع  من إمكانيّات ومن أǿم العǼاصر الŖ أولتها اǿتمام كبر ǿي العمالة البشريةّ فعملت على تأǿيلها وتدريبها على أعلى امستويات
) كما يتضح لǼا أن البǼد . ة مǼهامستوى امهارات وتǼمية القدرات اŬاصّة هم وتوظيفها ي مكاها اأفضل للوصول إń الǼّتائج امرجوّ 

                                                           
 .، يتضمن النظام المحاسبي المالي  Ϯ110نوفمبر سنة  Ϯ1الموافق  ϭ1Ϯϴذي القعدة  ϭ1المؤرخ في  ϭϭ -10القانون رقم  1
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م تقم أي شركة باإفصاح عǼه و ذلك لǼفس السبب السابق لعدم رغبة الشركات  ي ( عن توزيع امبيعات حسب العماء  اإفصاح
 .اإفصاح عن عمائها  و عن العقود امرمة مع تلك الشركات

أن Ǽǿاك بǼدان قامت ( 0)يتضح لǼا من اŪدول -مستقبلية   –ؤية اإفصاح عن المعلومات ذات طبيعة تǼب: المجموعة الرابعة  
و يعود  (اإفصاح عن توقعات الربح العام امقبل و اإفصاح عن معلومات حول امشاريع امستقبلية )ميع الشركات باإفصاح عǼها و ما 

ون ي السبب ي ذلك أمية ǿذǽ امعلومات بالǼسبة للمستثمرين الذين ا يكتفون بامعلومات امǼشورة ي القوائم امالية السǼوية ، بل يرغب
) امتعلق  البǼد أنكما يتضح . أن تقوم الشركة كذلك بالكشف عن توقعاها عن اأرباح و مشاريعها امستقبلية مساعدهم ي اţاذ القرار 

 .م تقم أي شركة باإفصاح عǼه ( باإفصاح عن امعلومات اŪوǿرية الŖ رما تؤثر على القيمة السوقية للشركة 
 دراسة مؤشر الحوكمة في الشركات المدرجة في بورصة الجزائر. 2.2

، يتبن  بالǼسبة للمتغر حجم ůلس و امتعلقة بالبيانات الوصفية للمتغرات امستقلة للدراسة  (7)من خال بيانات اŪدول
عضوا و يعود ذلك إجبارية التزام الشركات ( 02)أعضاء ، ي حن أن أعلى حد كان ( 3)اإدارة فقد كان اūد اأدŇ جلس اإدارة 

عضو  02ة أعضاء و بالقانون التجاري اŪزائري الذي يǼص على أن شركات امسامة يديرǿا ůلس إدارة تراوح عدد أعضائه بن ثاث
أما امتغر استقال أعضاء ůلس اإدارة و نعř بذلك بأن أعضاء ůالس اإدارة غر تǼفيذين .يعيǼون من طرف اŪمعية العامة العادية  

Ǽما أعضاء غر تǼفيذين ، بي 2٪ حيث يتكون أعضاء ůلس إدارة الشركة من  20فقد أشارت البيانات الوصفية أن أعلى نسبة كانت 
. حيث ا Źتوي ůلس إدارة الشركة على أعضاء غر تǼفيذين ما قد يؤثر على الشركة ( 1)اūد اأدŇ من استقال ůلس اإدارة ǿو 

 .رئيس ůلس اإدارة ناحظ أن شركة واحدة قامت بتطبيقه رغم أميته/  CEOكذلك بالǼسبة للمتغر الفصل بن دور امدير العام 
امراجعة يقاس بإعطاء رقم واحد إذا كانت الشركة ها ǼŪة مراجعة و صفر إذا م تكن لتلك الشركة  –جودة  –امتغر الرابع نوعية 

امتغر  بيǼما .شركات يوجد لديها ǼŪة مراجعة بيǼما بقية الشركات ا متلك ذلك ǼŪ3ة مراجعة ، فقد أشارت البيانات الوصفية أن 
د م استخدام اللوغاريتم الطبيعي إماŅ اأصول ي هاية السǼة حيث تشر البيانات اإحصائية أن اūد اأدŇ للشركات حجم الشركة فق

و نقصد بذلك أن حجم أصول ( 01.02)أي أن حجم الشركة مǼخفض ، و أن اūد اأعلى جموع أصول الشركات ǿو ǿ(7.80 )و 
 . ǿذǽ الشركة أكر مقارنة ببقية الشركات

 :اختبار الفرضيات   -3

  :حجم مجلس اإدارة على مستوى اإفصاح المحاسبي نتائج اختبار اانحدار البسيط لتأثير  .1.3
وجود عاقة ارتباط موجبة بن حجم ůلس اإدارة و مستوى اإفصاح ي القوائم امالية ، و يظهر ذلك من خال  (2)اŪدول  يبن

البالغة  B، و يدعم ǿذǽ الǼتيجة قيمة ( 1.110) عǼد مستوى معǼوية( 4-0)عǼد درجŖ اūرية  (04.128)احسوبة  Fقيمة
و  ( R²)، كما ياحظ من خال نتائج التحليل أن معامل التحديد ( 2.30)البالغة  احسوبةTو ǿي قيمة معǼوية بدالة ( 1.223)

 .لة ي مستوى اإفصاح ي القوائم امالية تعود إń حجم ůلس اإدارة  من التغرات اūاص( ٪  24.2)تشر إń أن ( 1.242)البالغة 
و ǿذا يقود إń قبول الفرضية فيما źص أنه توجد عاقة ارتباط موجبة ذات دالة معǼوية بن حجم ůلس اإدارة و مستوى اإفصاح 

 NurwatiAshikkin Ahmad-Zaluki)و تتفق ǿذǽ الدراسة مع دراسة ،ي القوائم امالية للشركات امدرجة ي بورصة اŪزائر

and Wan Nordin Wan Hussin2222 ) و دراسة(Sheila Nu Nu Htay2102. ) 
  :نتائج اختبار اانحدار البسيط لتأثير استقال أعضاء مجلس اإدارة على مستوى اإفصاح المحاسبي . 2.3

وجود عاقة ارتباط موجبة بن استقال أعضاء ůلس اإدارة و مستوى اإفصاح ي القوائم امالية ، و يظهر ( 8)اŪدول يبن 
 B، و يدعم ǿذǽ الǼتيجة قيمة ( 1.130) عǼد مستوى معǼوية( 4-0)عǼد درجŖ اūرية ( 04.734)احسوبة  Fذلك من خال قيمة
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، كما ياحظ من خال نتائج التحليل أن معامل التحديد ( 3.820)البالغة  سوبةاح Tو ǿي قيمة معǼوية بدالة ( 1.200)البالغة 
(R² )  أن ( 1.831)و البالغة ńاستقال أعضاء ( ٪  83)تشر إ ńاصلة ي مستوى اإفصاح ي القوائم امالية تعود إūمن التغرات ا

 .ůلس اإدارة  
و ما سبق يتضح قبول الفرضية فيما źص أنه توجد عاقة ارتباط موجبة ذات دالة معǼوية بن استقال أعضاء ůلس اإدارة و 

 NurwatiAshikkin)مستوى اإفصاح ي القوائم امالية للشركات امدرجة ي بورصة اŪزائر ،و تتفق ǿذǽ الدراسة مع دراسة 

Ahmad-Zaluki and Wan Nordin Wan Hussin2222 ) و دراسة(Sheila Nu Nu Htay2212 ) و دراسة
(Vali Khodadadi, Soheila Khazami and AbbasAflatooni2101) . 

على مستوى اإفصاح رئيس مجلس اإدارة /  CEOالفصل بين دور المدير العام نتائج اختبار اانحدار البسيط لتأثير . 3.3
  :المحاسبي 

و ǿي ( 1.027) عǼد مستوى معǼوية( 4-0)عǼد درجŖ اūرية ( 2.24)البالغة احسوبة  Fقيمةأن يظهر ( 2)من خال اŪدول 
، كما ( 0.70)البالغة  حسوبةا Tبدالةو ǿي قيمة معǼوية ( 1.720)البالغة  Bقيمة  كما أن،  ( 1.110)أكر من مستوى معǼوية 

من التغرات اūاصلة ي ( ٪  42.8)تشر إń أن ( 1.428)و البالغة  ( R²)ياحظ من خال نتائج التحليل أن معامل التحديد 
 .رئيس ůلس اإدارة/  CEOمستوى اإفصاح ي القوائم امالية تعود إń الفصل بن دور امدير العام 

/  CEOو ما سبق يتضح رفض الفرضية  فيما źص أنه توجد عاقة ارتباط ذات دالة معǼوية بن الفصل بن دور امدير العام 
 Haniffa et)رئيس ůلس اإدارة و مستوى اإفصاح ي القوائم امالية للشركات امدرجة ي بورصة اŪزائر ، و ǿذا ما يتفق  مع دراسة 

Cooke2222) و دراسة(Vali Khodadadi, Soheila Khazami and Abbas Aflatooni2101. ) 

  :على مستوى اإفصاح المحاسبي المراجعة  –جودة  –نوعية الفصل بين نتائج اختبار اانحدار البسيط لتأثير . 4.3
و ( 1.201) عǼد مستوى معǼوية (4-0)عǼد درجŖ اūرية ( 1.00)احسوبة  البالغة  Fقيمةأن يظهر ( 01)من خال اŪدول 

 1.022)البالغة  احسوبةTو ǿي قيمة معǼوية بدالة ( - 1.120) البالغة  Bقيمة كما أن ،  ǿ(1.110 )ي أكر من مستوى معǼوية 
من التغرات اūاصلة ي مستوى ( 1.110)و البالغة  ( R²)، كما ياحظ من خال نتائج التحليل أن قيمة معامل التحديد ( -

 .امراجعة  –جودة  –اإفصاح ي القوائم امالية تعود إń نوعية 
امراجعة و مستوى  –جودة  –و ما سبق يتبن رفض الفرضية  فيما źص أنه توجد عاقة ارتباط ذات دالة معǼوية بن نوعية 

-Nurwati Ashikkin Ahmad)راسة  اإفصاح ي القوائم امالية للشركات امدرجة ي بورصة اŪزائر ، و ǿذا ما يتفق  مع د

Zaluki and Wan Nordin Wan Hussin   ،2112)  و دراسة ،(loubna loukil , mohamed triki،2112) 
  :على مستوى اإفصاح المحاسبي حجم الشركة  نتائج اختبار اانحدار البسيط لتأثير .5.3

و (  1.073) عǼد مستوى معǼوية( 4-0)عǼد درجŖ اūرية  (3.322)احسوبة  البالغة  Fقيمة أن يظهر (00)من خال اŪدول 
،  ( - 0.842)البالغة  احسوبةTو ǿي قيمة معǼوية بدالة B  (1.228 - )قيمة بلغت ، و ǿ(1.110 )ي أكر من مستوى معǼوية 

ūاصلة ي مستوى اإفصاح من التغرات ا( 1.030)و البالغة  ( R²)كما ياحظ من خال نتائج التحليل أن قيمة معامل التحديد 
 .ي القوائم امالية تعود إń حجم الشركة 

الفرضية  فيما źص أنه توجد عاقة ارتباط ذات دالة معǼوية بن حجم الشركة و مستوى اإفصاح ي القوائم  و ما سبق يتبن رفض
-Yaseen Al)و دراسة ( 2212عبد الجليل آل غزوي ، )امالية للشركات امدرجة ي بورصة اŪزائر ، و ǿذا ما ا يتفق  مع دراسة 

Janadi  ،2213) 
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 :خاصة 
بǼد لقياس مستوى اإفصاح ي ( 48)لتقدير العاقة بن آليات اūوكمة و مستوى اإفصاح احاسي ، م إعداد مؤشر Źتوي على 

أǿم الǼتائج  فسرمكن تم دراسة عاقة ǿذا امستوى باعتماد آليات اūوكمة بواسطة ماذج خطية بسيطة  الشركات عيǼة الدراسة ،
 Ņالدراسة كالتا ǽذǿ م التوصل إليها من خال Ŗال: 

 ūتائج أن الوسط اǼزائر ، حيث أظهرت الŪساي لتطبيق تفاوت مستوى اإفصاح ي القوائم امالية للشركات امدرجة ي بورصة ا
 ٪ و ǿي نسبة مقبولة و جيدة على مستوى ميع الشركات ؛ 72.18بǼود مؤشر اإفصاح بǼسبة 

  د مستوى دالةǼتوجد عاقة ارتباط موجبة عα=1.10  لس اإدارة و مستوى اإفصاح احاسي ي القوائم اماليةů بن حجم
لمستثمرين مساءلة امديرين وŰاسبتهم عن ة وسيلة رقابية فعالة تسمح لللشركات امدرجة ي بورصة اŪزائر ، يشكل ůلس اإدار 

أدائهم لتحقيق أǿداف الشركة وŢقيق مصاح امستثمرين ، لذا فكلما زاد عدد أعضاء ůلس اإدارة مح ذلك بزيادة اŬرات و 
 ؛ ياها اانتهازيةالكفاءات و بالتاŅ زيادة الرقابة بشكل أكر على سلوك اإدارة و اūد من سلوك

  لس اإدارة  استقال أعضاءوجود عاقة ذات دالة إحصائية بنůمستوى اإفصاح ي القوائم امالية للشركات امدرجة ي  و
إلـى اأعضـاء التǼفيـذين  ،(اŬـارجين)اسـتقال أعضـاء ůلس اإدارة يتوقف على نسبة اأعضاء غر التǼفيذين  ،بورصة اŪزائر

باجلس وبالرغم من أمية دور كل من اأعضاء غر التǼفيذين ، والتǼفيـذين مجلـس اإدارة إا أن أمية اأعضاء ( الداخلين)
ة بن غر التǼفيذين تǼبع من دورǿم كمراقبن لسـلوك وتصـرفات اإدارة ؛ باإضافة إń امساعدة على ţفيف تعارض الوكال

 ؛ امسامن واإدارة العليا

  مع مستوى اإفصاح ي القوائم امالية للشركات امدرجة ي بورصة جودة امراجعة عدم وجود عاقة ذات دالة إحصائية بن ،
دفق امعلومــات بــن تعتر Ūان امراجعة من وجهة نظر نظرية الوكالـة أحـد آليـات الرقابـة التـي هـدف لتحســن جــودة تــ، اŪزائر

عداد التقاريـر امالية اأصــيل والوكيــل فمـــن وظائفهـــا اأساســـية التأكـــد مـــن جـــودة نظـــم احاســـبة والرقابـــة واإشراف على عمليـة إ
 ؛  و اإفصـاح داخـل الشـركة

 اإفصاح ي القوائم امالية للشركات امدرجة ي بورصة  عدم وجود عاقة ذات دالة إحصائية بن حجم الشركة ، مع مستوى
فǼظرية الوكالة تشـر إń أن الشركات الكبرة تتعدد وتتعقد فيها العمليات ويزداد فيها الصـراعات بن إدارة الشركة  ، اŪزائر

 ؛ مستوي اإفصـاح عـن امعلوماتوأصحاب امصاح ومن أجل التغلب على زيادة تكـاليف الوكالة تتجه ǿذǽ الشركات إń زيادة 

  الفصل بن دور امدير العام عدم وجود عاقة ذات دالة إحصائية بنCEO  /لس اإدارةů مع مستوى اإفصاح ي   رئيس
على الرغم من تأكيد أغلب الدراسات السابقة على ضرورة الفصل بن ،  القوائم امالية للشركات امدرجة ي بورصة اŪزائر

Ǽلس اإدارة على مستوى  ، صبنامů ا وجدت أنه ا توجد عاقة ارتباط بن الفصل بن دور امدير العام و رئيسǼإا أن دراست
شخصن و ) اإفصاح احاسي و قد يعود ذلك أن الشركات اŪزائرية حŕ ي حالة الفصل بن امǼصبن تفصل بن اأشخاص 

 امسؤوليات و امهام بن امǼصبن ما Ÿعل تأثر ǿذا الفصل ضعيفا على مستوى لكن يبقى التداخل ي( ليس شخص واحد 
 اإفصاح احاسي ؛

  : و بǼاءا على الǼتائج امتوصل إليها مكن تقدم ůموعة من ااقراحات
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من خال ضبط قواعد و مبادئ حوكمة الشركات و الزام  العمل على تطوير اإطار التشريعي امتعلق Şوكمة الشركات ، .0
الشركات امسعرة ي البورصة بتطبيق ǿذǽ امبادئ ، من أجل Ţقيق امزيد من اإفصاح و الشفافية و بالتاŅ زيادة ثقة امستثمرين 

 ي امعلومات امقدمة هم ؛

جة ي البورصة و عدم ااكتفاء ميثاق ا يعلم بوجودǽ إا القليل إصدار قوانن تعزز تفعيل آليات اūوكمة بالǼسبة للشركات امدر  .2
 ؛

تǼمية الوعي و نشر ثقافة حوكمة الشركات لدى امستثمرين و أصحاب امصاح عن طريق تǼظيم و عقد مؤمرات و ندوات  .3
 لتأصيل مفاǿيم اūوكمة ؛

إتاحتها Ūميع أصحاب امصاح مساعدة امسامن و العمل على زيادة مستوى اإفصاح و الشفافية ي التقارير امالية و  .4
 امستثمرين ي اţاذ قراراهم ي سوق اأوراق امالية ؛

Ţسيس الشركات امدرجة بالبورصة بأمية التوسع ي اإفصاح عن امعلومات امالية و أي معلومات إضافية تكون ضرورية لزيادة  .0
 .الŖ يتعرضون ها نتيجة سوء اإدارةثقة امستثمرين ، و التقليل من امخاطر 

 :ملحق الجداول و اأشكال البيانية 
 متغيرات الدراسة( : 1)رقم  الشكل

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 . نمن إعداد الباحث: المصدر 
 

 التعريف الǼظري و القياسي لمتغيرات الدراسة(: 1)رقم  الجدول 
رمز المتغير في  المفاǿيم

 الǼموذج
 طريقة القياس التعريف الǼظري

 :المتغير التابع 
اإفصاح ǿو إلزام امؤسسات بتقدم معلومات كاملة و مǼاسبة و   DISC احاسياإفصاح 

عادلة ، إعطاء مستخدمي ǿذǽ امعلومات صورة واضحة و 
 صحيحة عن امؤسسة 

حيث تؤثر ǿذǽ امعلومات على القرارات الŖ يتم اţاذǿا لذا 
يتطلب اأمر إظهار ميع امعلومات الŖ يتوقع أن تفيد امستخدم 

ůموع درجات اإفصاح لبǼود مؤشر 
لدرجة القصوى اإفصاح مقسوما على ا

 .اممكǼة لكل شركة

 المتغيرات المستقلة

 حجم ůلس اإدارة  

 استقال أعضاء ůلس اإدارة  

/ CEOالفصل بن دور امدير العام   
 رئيس ůلس اإدارة 

 امراجعة  –جودة  –نوعية  

حجم الشركة 

القوائماإفصاح فيمستوى
المالية

التابعالمتغير
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سواءا ي صلب القوائم امالية أو ي اماحق أو ي اŪداول و 
 .القوائم امالية اإضافية 

 
 :المتغيرات المستقلة 

حجم ůلس 
 اإدارة 

 

BDSIZE  ديد فعالية اجلسŢ اما يǿ لس اإدارة عاماů يعتر عدد أعضاء
فاجلس الذي عدد أعضائه كبر يكون أدائه أفضل حيث يتيح له  ،

اūجم الكبر القيام بواجباته و مسؤولياته بفاعلية أكر ،كما أن  
كر حجم اجلس يتيح له الفرصة لتوفر خرات و مهارات الازمة 

 .لتحسن جودة عملية اţاذ القرارات

 .عدد امدراء ي ůلس اإدارة 

اء استقال أعض
 ůلس اإدارة

INED  لس اإدارة ابد أن يتكونů للمحافظة على استقال أعضاء
إضافة إń اأعضاء  –مستقلن  –اجلس من أعضاء غر تǼفيذين 

التǼفيذين ، حيث أن امديرين الداخلين ǿم الذين Źضرون 
امعلومات عكس امدراء اŬارجين امستقلن الذين ا عاقة هم 

امعلومات و إما تتمثل مهمتهم ي التأكد من صحة و  بتحضر
 .مصداقية امعلومات أي القيام بالرقابة امالية

امستقلن  –نسبة امديرين غر التǼفيذين 
عدد اأعضاء ) ي ůلس اإدارة  –

امديرين غر التǼفيذين ي اجلس نسبة 
 (.للمجموع الكلي للمدراء ي اجلس

الفصل بن دور 
امدير العام 

CEO  / رئيس
 ůلس اإدارة

DUAL  لس اإدارة فيها امدير العام للشركةů كانت أغلبية الشركات يرأس
، معŘ أن رئيس ( الذي يعن بطريقة اانتخاب من طرف اجلس) 

ůلس اإدارة ǿو نفسه امدير العام أي أنه يقوم مهمتن مهمة 
يام بوظائف رئيس ůلس اإدارة ، ما  ساǿم ي اإدارة و مهمة الق

تقليص الدور الرقاي الذي من امفروض أن يقوم به ůلس اإدارة 
 .اšاǽ رئيسه 

 .ي حالة الفصل بن الدورين (0)

 .ي اūالة العكس  (2)

 –جودة  –نوعية 
 امراجعة

AUDIT  لرفع كفاءة أداء عملية امراجعة أصبح من الضروري على الشركات
إنشاء و تكوين Ūان مراجعة بغرض زيادة مصداقية و موثوقية 

القوائم امالية الŖ تعدǽ اإدارة للمستثمرين و امسامن ، و لتدعيم 
استقالية امراجع الداخلي ، و ماية حيادية امراجع اŬارجي ، 

 .جودة أداء نظام الرقابة الداخلية  فضا عن Ţسن

 .ي حالة توفر ǼŪة امراجعة  (0)

 .ي حالة العكس  (2)

إن حجم الشركة ذو أمية بالغة و ذلك بسبب اūاجة إń زيادة  CSIZE حجم الشركة
رأس امال ي ظل تكلفة مǼخفضة فمن الطبيعي أن يكون نشر مزيد 

مؤسسات اأكر من امعلومات التفصيلية أقل تكلفة بالǼسبة لل
حجما ، فالضغوط من قبل ملة اأسهم و احللن امالين Ŵو 

إفصاح أكثر ، كما أن الطلب يتزايد من قبل امستخدمن امختلفن 
 .لتوفر معلومات مالية و غر مالية 

اللوغاريتم الطبيعي إماŅ اأصول ي 
 .هاية العام 

 . الباحثنمن إعداد : المصدر 
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 البǼود المتعلقة بالمعلومات العامة عن الشركة ( : 2)الجدول رقم 

 .الباحثنمن إعداد :المصدر 

 SAI AUR ALL ROUI DH16 معلومات عامة عن الشركة  الرقم

 X X X X X .اإفصاح عن إسم الشركة و الشكل القانوň ها  01

 X X X X X اإفصاح عن معلومات űتصرة عن الشركة  02

 X X X X X اإفصاح عن رسالة القيم اأساسية للشركة و أǿدافها  03

 X X X X X صور/اإفصاح ي شكل رسوم  04

      .....(.العدد ،الǼوع )اإفصاح عن اموارد البشرية ي الشركة  05

      .اإفصاح عن إدارة امخاطر ي الشركة  06

 X  X X X .اإفصاح عن امسؤولية ااجتماعية و البيئية للشركة  07

   X X X .اإفصاح عن إسراتيجية امؤسسة و تأثراها احتملة  08

  X X  X .اإفصاح عن اأسواق الرئيسية للمؤسسة  09

      .اإفصاح عن العماء الرئيسين للشركة  10

 X X X X X .التعريف بأǿم امǼتجات و اŬدمات امقدمة  11

     X .توضيح حصص املكية ي الشركات التابعة  12

 X X X X X .اإفصاح عن أعضاء ůلس اإدارة  13

 X X X X X اإفصاح عن أماء كبار امسامن و نسبة ملكهم ي الشركة  14

حسب القطاع ، جغرافيا ، عدد الوحدات )اإفصاح عن امبيعات  15
)..... 

X   X  

 8 10 9 9 12 :                                                                   المجموع                                                       
 ٪35.55 ٪00.00 ٪01 ٪01 ٪21 :الǼسبة المئوية                                                

 SAI AUR ALL ROUI DH16 المعلومات المالية  الرقم

01  Ņاإفصاح عن امركز اما. X X X X X 

 X X X X X .اإفصاح  عن قائمة الدخل  02

 X X X X X .اإفصاح عن قائمة  التدفقات الǼقدية  03

 X X X X X  -أصحاب رأس امال  –اإفصاح عن قائمة التغرات ي حقوق املكية  04

 X X X X X (.اأنشطة الرئيسية )اإفصاح عن طبيعة نشاط امǼشأة  05

 X X   X .اإفصاح عن السياسات احاسبية امهمة  06

      .سǼوات السابقة  3اإفصاح عن ملخص ماŅ عن  07

08  Ņاإفصاح عن نسب اهيكل اما( Ratios de la structure 

financière.) 
 X X X X 

  X  X X .( Ratios de rentabilité )اإفصاح عن نسب الرŞية  09

 X X  X X (.Ratios de liquidité )اإفصاح عن نسب السيولة  10

    X  ( . Ratio de financement ) اإفصاح عن نسب التمويل 11

 Rentabilité des capitaux )اإفصاح عن مردودية اأصول  12

propres). 
  X   

  X X   .(  Marge bénéficiaire nette)اإفصاح عن ǿامش صاي الربح  13

  X  X  ( . Rotation de l’actif ) اإفصاح عن معدل دوران اأصول 14

   X   .اإفصاح عن العائد على رأس امال  15

     X .تكاليف شراء السلع امباعة  اإفصاح عن تكلفة امǼتجات امباعة ، 11

 7 01 00 01 2 :المجموع                                                    

 ٪55.73 ٪02.3 ٪02.73 ٪02.3 ٪30.23 :الǼسبة المئوية   
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 .البǼود المتعلقة بالمعلومات المالية ( : 3)الجدول رقم 

 .الباحثنمن إعداد :المصدر 
 البǼود المتعلقة بالمعلومات غير المالية (: 4)الجدول رقم 

 –مستقبلية   –ذات طبيعة تǼبؤية البǼود المتعلقة بالمعلومات (: 5)لجدول رقم 

 .الباحثنمن إعداد :المصدر 
 مؤشر الحوكمة في الشركات المدرجة في بورصة الجزائر( : 1) رقم  الجدول

 SAI AUR ALL ROUI DH16 المعلومات غير المالية الرقم

      .اإفصاح عن توزيع امبيعات حسب العماء  01

 X     .اإفصاح  عن توزيع امبيعات حسب امǼاطق اŪغرافية   02

 X X X X X .اإفصاح عن الطاقة اإنتاجية خال العام  03

 X X  X X . اإفصاح عن سياسة توزيع اأرباح  04

    X X .أفراد اإدارة اإفصاح عن حوافز و مǼافع  05

 X  X X X .اإفصاح عن أنشطة البحث و التطوير  06

  X  X X . اإفصاح عن أساليب اإنتاج  07

 X X X X X .اإفصاح عن السياسات التجارية   08

 X X X X X اإفصاح عن الدورات التكويǼية و التدريبية لتǼمية اموارد البشرية  09

 X X X X  .مǼتجات امؤسسة –الǼوعية  –اإفصاح عن أǿم مبادئ اŪودة  10

 7 7 0 0 7 :المجموع                                                    11

 ٪71 ٪71 ٪01 ٪01 ٪71 :الǼسبة المئوية                                                12

SAI AUR ALL ROUI DH16 

01  X  X X 

02 X   X  

03      

04 X X X X X 

05   X X  

06 X X X X X 

07  X X X X 
08 5 5 5 0 5 
09 

 
 المتغيرات المستقلة       

 
SAI 

 

 
AUR 

 
ALL 

 
ROUI 

 
DH16 

 
 المتوسط

(٪) 

 الحد اأدنى
(٪) 

 الحد اأقصى
(٪) 

اانحراف 
 المعياري 

(٪) 

 3.42 02 3 2.2 3 02 2 0 2 حجم مجلس اإدارة

 3.43 2 11 3.4 1 2 2 2 4 استقال أعضاء مجلس اإدارة
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 (.V24،SPSS) بااعتماد على نتائج التحليل اإحصائي  الباحثنمن إعداد :المصدر 
 نتائج اختبار اانحدار البسيط لتأثير حجم مجلس اإدارة على مستوى اإفصاح في القوائم المالية:  (20)الجدول رقم 

 (.V24،SPSS) بااعتماد على نتائج التحليل اإحصائي  الباحثنمن إعداد :المصدر 
 
 

 القوائم الماليةنتائج اختبار اانحدار البسيط لتأثير استقال أعضاء مجلس اإدارة على مستوى اإفصاح في  (:20)الجدول رقم 

 
 (.V24،SPSS) بااعتماد على نتائج التحليل اإحصائي  الباحثنمن إعداد :المصدر 

 
 

. 
 
 
 
 

الفصل بين دور المدير العام 
CEO  / رئيس مجلس

 .اإدارة 

1 1 1 0 1 1.2 11 0 1.44 

 1.04 0 11 1.7 0 0 0 1 1 المراجعة –جودة  –نوعية 

 0.03 01.02 7.80 2.00 01.02 7.80 2.84 01.18 01.42 حجم الشركة

 R المتغير التابع

معامل 
 اارتباط

R² 
معامل 
 التحديد

F 
 المحسوبة

DF 
درجة 
 الحرية

Sig 
مستوى 
 الدالة

 معامل اإنحدار
معامل  البيان

 اانحدار
b 
 

الخطأ 
 المعياري

T 
 المحسوبة

Sig 
مستوى 
 الدالة

مستوى اافصاح ي 
 القوائم امالية

 
1.223 

 

 
1.242 

 
04.128 

0 
3 
4 

 
1.110 

حجم ůلس 
 اإدارة

 
1.223 

 
1.128 

 
2.30 

 
1.110 

 R المتغير التابع

معامل 
 اارتباط

R² 
معامل 
 التحديد

F 
 المحسوبة

DF 
درجة 
 الحرية

Sig 
مستوى 
 الدالة

 معامل اإنحدار
معامل  البيان

 اانحدار
b 
 

الخطأ 
 المعياري

T 
 المحسوبة

Sig 
مستوى 
 الدالة

مستوى اافصاح ي 
 القوائم امالية 

 
1.200 

 
1.831 

 
04.73 

0 
3 
4 

 
1.130 

استقال 
أعضاء ůلس 

 اإدارة

 
1.200 

 
1.022 

 
3.820 

 
1.130 
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على مستوى اإفصاح في  رئيس مجلس اإدارة/  CEOنتائج اختبار اانحدار البسيط لتأثير الفصل بين دور المدير العام (: 22)رقم الجدول 
 القوائم المالية

 

 (.V24،SPSS) بااعتماد على نتائج التحليل اإحصائي  الباحثنمن إعداد :المصدر 
 المراجعة على مستوى اإفصاح في القوائم المالية –جودة  –نتائج اختبار اانحدار البسيط لتأثير الفصل بين نوعية (: 12) رقم الجدول

 R المتغير التابع

معامل 
 اارتباط

R² 
معامل 
 التحديد

F 
 المحسوبة

DF 
درجة 
 الحرية

Sig 
مستوى 
 الدالة

 معامل اإنحدار
معامل  البيان

 اانحدار
b 
 

الخطأ 
 المعياري

T 
 المحسوبة

Sig 
مستوى 
 الدالة

مستوى اافصاح ي 
 القوائم امالية 

 
1.120 

 
1.110 

 
1.100 

0 
3 
4 

 
1.201 

جودة 
 امراجعة

 
1.120 -

 
2.222 

 
1.022 -

 
1.201 

 (.V24،SPSS) بااعتماد على نتائج التحليل اإحصائي  الباحثنمن إعداد :المصدر 
 نتائج اختبار اانحدار البسيط لتأثير الفصل بين حجم الشركة و مستوى اإفصاح في القوائم المالية(: 11) رقم  الجدول

 R المتغير التابع

معامل 
 اارتباط

R² 
معامل 
 التحديد

F 
 المحسوبة

DF 
درجة 
 الحرية

Sig 
مستوى 
 الدالة

 معامل اإنحدار
معامل  البيان

 اانحدار
b 
 

الخطأ 
 المعياري

T 
 المحسوبة

Sig 
مستوى 
 الدالة

مستوى اإفصاح ي 
 القوائم امالية 

 
1.228 

 
1.030 

 
3.322 

0 
3 
4 

 
1.073 

  حجم الشركة
1.228 -

 
1.777 

 
0.842 -

 
1.073 

 (.V24،SPSS) بااعتماد على نتائج التحليل اإحصائي  الباحثنمن إعداد :المصدر 

 
 
 
 
 
 

 
 

 المتغير التابع

R 

 
معامل 
 اارتباط

R² 
 

معامل 
 التحديد

F 
 

 المحسوبة

DF 
 

درجة 
 الحرية

Sig 
 

مستوى 
 الدالة

 معامل اإنحدار
 

 البيان
معامل 

 اانحدار
b 
 

الخطأ 
 المعياري

T 
 المحسوبة

Sig 
مستوى 
 الدالة

مستوى اإفصاح ي 
 القوائم امالية 

 
1.720 

 
1.428 

 
2.243 

0 
3 
4 

 
1.027 

الفصل بن دور 
 CEOامدير العام 

 رئيس ůلس اإدارة/ 

 
1.720 

 
2.400 

 
0.707 

 
1.027 
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 :  ستخدمةو المراجع الم هوامشال
                                                           

ůلة جامعة دمشق للعلوم  ،"نموذج مقترح لقياس اإفصاح ااختياري و تطبيقه في بيئة اأعمال السورية "حسن أمد دحدوح ، رشا أنور مادة ،  1
 . 08، ص  2100، العدد اأول، 30ااقتصادية و القانونية ، اجلد 

 01، اجلة اأردنية ي إدارة اأعمال ، اجلد " –دراسة ميدانية في بورصة عمان  –قياس أثر اإفصاح ااختياري في جودة التقارير المالية "رشا مادة ،  2
 . 782، ص  2104، 4، العدد 

مستوى اإفصاح اإختياري في التقارير المالية المǼشورة للشركات المساǿمة المسجلة في سوق دمشق " ، رم على عيسى ،لطيف زيود ، Űمد العثمان 3
 . 333، ص 2100، 3عدد ، ال 33سلسلة العلوم ااقتصادية و القانونية ، اجلد  –، ůلة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية "لأوراق المالية 

 . 02حسن أمد دحدوح ، رشا أنور مادة ،مرجع سبق ذكرǽ ، ص  4
ي  املتقى الدوŅ حول اإبداع والتغير التǼظيمي ،"حوكمة الشركات ودورǿا في تخفيض مشاكل نظرية الوكالة"، بتول Űمد نوري علي خلف سلمان 5

 . 03، صامǼظمات اūديثة ،جامعة سعد دحلب ، البليدة 
تحديد طبيعة اإفصاح ااختياري عن الموارد البشرية في التقارير المالية الصادرة عن الشركات الصǼاعية المساǿمة العامة في "بǼدر مرزوق الشاحي ، 6

 . 23، ص  2102، مذكرة لǼيل شهادة اماجستر ي احاسبة ، جامعة الشرق اأوسط ، ماي "دولة الكويت 
 . 00، ص  ů ،10 ،2104لة التǼظيم و العمل ، جامعة معسكر ،العدد "أليات الحوكمة في المؤسسات ااقتصادية "خليفة ، بلركاň أم  7

8 Report of the committe on the financial aspects of Corporate Governance ; « The Financial Aspects Of Corporate 

Governance ; London , 1 December 1992 ,p14. 
9 Organisation For Econo;ic Co-Operation And Development ;” Using The OECD Principles of Corporate 

Governance a boardroom prespective “; Paris ;2008 ;p15 . 

، "دراسة أثر حوكمة الشركات على الشفافية و اإفصاح و جودة القوائم المالية في ظل الǼظام المحاسبي المالي "بن الطاǿر حسن ،بوطاعة Űمد ، 10
 .2102املتقى الوطř حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اماŅ و اإداري ، جامعة بسكرة ، ماي 

،  2112مذكرة لǼيل شهادة اماجستر ، جامعة ورقلة ، ، " -زائرجدراسة حالة ال – حوكمة المؤسسات دور أليات الرقابة في تفعيل"عبدي نعيمة ،  11
014. 

، ůلة كلية " دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات و أثرǿا على جودة القوائم المالية المǼشورة في بيئة اأعمال المصرية " ůدي Űمد سامي ،  12
 .02، ص  2112،(47)، اجلد (2)ية ، العدد التجارة للبحوث العلمية ، جامعة ااسكǼدر 

13  ǽمد ، مرجع سبق ذكرŰ ر حسن ،بوطاعةǿبن الطا. 
، "أǿمية وجود لجان المراجعة في المؤسسات ااقتصادية الجزائرية في ظل ااتجاǽ الدولي نحو تعزيز حوكمة المؤسسات"حسياň عبد اūميد ، 14

 .024،ص  2100، 3معة اŪزائر أطروحة دكتوراǽ ي العلوم التجارية ، جا
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 :الملخص
تقييم أداء البǼوك  م تسليط الضوء على مǼاقشةو امقال أحد أǿم امواضيع امهمة ي تقييم أداء البǼوك،  ǿذا يتǼاول   

 للتǼبؤ امتطورة البǼوك تستعملها الŖ اūديثة والǼماذجلطرق ا من أǿم طريقةال ǽعتر ǿذت، حيث Camels طريقةبااستخدام 

 حدوثها وعدم امالية لتفادي اأزمات الǼموذجيةوالطرق  وامعاير امؤشرات من ملة باستخدام وذلك امالية وتقييمها، بامخاطر

والرقابة الŖ تعتمد  الشفافية ظل ي البǼوك لعمل مائم مǼاخ توفر الŖ تضمنو عتر من اأساليب الǼاجعة ت كما امستقبل، ي
 .وقت اūاŅعليها ي ال

 .، بǼك وطř جزائريCamelsأداء، تقييم أداء، معيار : الكلمات المفتاحية
 

Résumé: 

 
   Cet article examine l'un des sujets les plus importants dans l'évaluation du performance des banques, ont été 

mis en évidence pour discuter de la performance des banques d'évaluer l'utilisation de la méthode des 

Camels, qui sont considérés comme la voie des méthodes et des modèles les plus modernes utilisés par les 

banques développement pour prédire le risque financier et l'évaluation, en utilisant un ensemble d'indicateurs 

et des critères et des routes typiques pour éviter les crises financières et ne se produisent pas à l'avenir, 

comme l'une des méthodes efficaces qui assurent la fourniture d'un environnement favorable au travail des 

banques à la lumière de transparence et de contrôle qui en dépendent à l'heure actuelle.  

   

Mots clés: performance, évaluation des performances, Camels standard, Banque nationale d'Algérie. 
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 :المقدمة
 تمهيد 

   Ŗامية للعديد من اأزمات وااضطرابات الǼوك مختلف أشكاها وأنواعها خاصة ي الدول امتقدمة والǼتتعرض الب
حيث تعتر ǿذǽ اأخر أحد القطاعات الرئيسية الŖ تعطي أمية كبرة ي اūياة ااقتصادية  أدت إń اهيارǿا،

وااجتماعية هذǽ الدول، ومن الضروري إخضاع ǿذا القطاع إń عملية الرقابة وذلك للحفاظ على سامة امركز 
 .اماŅ هذǽ البǼوك

خاصة ي ااقتصاد الوطř، و وك الǼاجحة ي ǿذا القطاع اūساس اŪزائري أحد أǿم البǼ الوطřبǼك الويعتر         
 انحيث تطرق الباحث .وبالتاŅ تتطلب عملية الرقابة داخل البǼك عدة معاير تستخدم لقياس مدى سامة أدائها

إń  إń استخدام معيار Źدد أداء البǼك وتصǼيفه واكتشاف اŬلل اماŅ ي أدائها قبل وقت مبكر حŕ ا تتعرض
ومن (. Camelsمعيار )سمى ǿذا امعيار باإنذار امبكر يمشاكل مالية ضاربة تؤدي إń اهيارات غر متوقعة، و 

 :  ةالتالي ةالرئيسي يةخال ǿذا امدخل م طرح اإشكال
 .؟ Camels نموذجباستخدام  الوطǼي الجزائريبǼك الكيف يمكن تقييم أداء  -

 :طرح التساؤات الفرعية التاليةمن خال ǿذǽ اإشكالية مكن 
 .ما امقصود بتقييم اأداء؟ -0

 .؟ وما ǿي مؤشراته؟camelsما امقصود معيار  -7

 .ي البǼك الوطř اŪزائري؟ ǿcamelsل مكن تطبيق معيار  -3
 :التساؤات مكن طرح الفرضيات امبدئية التالية ǿǽذإجابة على ل        
0- ǿ و مؤشر الكفاءة والفعاليةامقصود بتقييم اأداء باختصار. 

وǿو عبارة عن ůموعة من امؤشرات يتم من خاها Ţديد الوضعية امالية أي بǼك  camelsمعيار   -7
 .ومعرفة تصǼيفه

 .camelsمكن للبǼك الوطř اŪزائري تطبيق معيار  -3
 مية البحثǿأ: 

 :تتجلى أمية ǿذا البحث ي الǼقاط التالية   
 .تقييم أداء البǼوكالتعريف وإبراز أمية  -0

 .camelsإبراز مفهوم وأمية معيار  -7

 .ي البǼك الوطř اŪزائري camelsكيفية استخدام معيار  -3
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 داف البحثǿأ: 
 :حاول الباحثان التوصل إń ملة من اأǿداف أمها        
 .معرفة كيفية تقييم اأداء لدى البǼوك بصفة عامة، وبصفة خاصة البǼك الوطř اŪزائري -0

 (.camelsمعيار )معرفة أǿم الطرق وامؤشرات الŖ مكن ااعتماد عليها ي تقييم أداء البǼوك  -7

 .توضيح كيفية عمل ǿذا امعيار ي البǼك الوطř اŪزائري -3
 :ومن خال ما سبق قام الباحثان بتقسيم ǿذا البحث إń العǼاصر التالية

 .ماǿية تقييم اأداء -      

 .camelsمفاǿيم حول معيار  -      

 .4102 -4102الدراسة التطبيقية لبǼك الوطř اŪزائري ي الفرة  -      
 ماǿية تقييم اأداء. 0 

 :يتم ي ǿذا العǼصر التطرق إń ملة من الǼقاط مكن إدراجها ي اآتــي
  :مفهوم تقييم اأداء .0.0

 : Źاول الباحثان تقدم أǿم امفاǿيم امختلفة لتقييم اأداء، وذلك من خال التعاريف التالية
ǿي عملية قياس اأداء الفعلي ومقارنة الǼتائج احقة بامعاير الŖ سبق Ţديدǿا وامستمدة من اأǿداف  -

 .0امتوقعة وŢديد ااŴرافات، ووضع اŬطط الازمة لتحسن اأداء

ة احقة لعملية اţاذ القرارات، الغرض مǼها źص امركز اماŅ وااقتصادي للمؤسسات امالية ي عملي -
 .4تاريخ معن، كما ي استخدام التحليل اماŅ و امراجعة اإدارية

 وتقييم استعراض فيها يتم حيث، ومرؤوسيه امباشر الرئيس بن šمع دورية عملية ǿي التقييم عملية -

 .3الوظيفة الوظيفية لشاغل الفردية التǼمية حول التحاور إń إضافة ، احققة الǼتائج
ǿو القياس، واūساب، واūكم، وعليه فإن اأداء مكن فهمه من خال نتائج نوعية لǼشاطات معيǼة،  -

 .2فاأداء مؤشر الكفاءة والفعالية

 أǿمية تقييم اأداء. 4.0
تكمن أمية تقييم اأداء ي البǼوك خاصة عǼد تطبيقها ي القطاعن العام واŬاص، كوها مثل البديل عن 
الدافع الذاي الذي Źفز الǼشاط اŬاص، ويساند اإدارة ي Ţقيق أǿدافها، حيث مثل عملية تقييم اأداء كأحد 

أداء الفعلي والكلي لكل نشاط من اأنشطة، ومثل تقييم امقومات الرئيسية للعملية الرقابية، تستǼد على مقارنة ا
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اأداء أحد العمليات اإدارية امهمة كوها حصيلة اأعمال وǿو ما Ÿعله متأثرا مختلف أوجه الǼشاط ويعكس 
 :5نتائجه، وترز أمية تقييم اأداء ي الǼقاط التالية

سعيها مواصلة نشاطها بغية Ţقيق أǿدافها، كما يوفر تقييم اأداء مقياسا مدى ųاح البǼك من خال  -
 . يوفر امعلومات مختلف امستويات أغراض التخطيط والرقابة واţاذ القرارات امستǼدة إń حقائق عملية

-  ńتكون أكثر حاجة إ Ŗمراكز امسؤولية ال ńتساعد امؤسسات امالية على توجيه اإدارة العليا إ
 .اإشراف

ء امصاŁ على اţاذ القرارات الŢ Ŗقق اأǿداف، من خال توجيه نشاطاها الţ Ŗضع مساعدة رؤسا -
 .للقياس واūكم

تقييم اأداء يقوم بالتأكد من توفر السيولة ومستوى الرŞية ي ظل قرارات ااستثمار وقرارات التمويل وما  -
تعظيم القيمة اūالية للمؤسسة، باعتبار أن يصاحبها من űاطر، باإضافة إń مقسوم اأرباح ي إطار السعي ل

أǿداف اإدارة امالية ǿو زيادة القيمة اūالية واحافظة على سيولتها من خطر اإفاس والتصفية، وŢقيق العائد 
 .0امǼاسب على ااستثمار

دماجهم تقييم اأداء يساعد على اختيار العمل من خال التعرف على مستواǿم العلمي والفř ومدى ان -
ي العمل، كذلك يساعد اūكم على مدى ųاح سياسات ااختيار والتعين أو فشلها ي توفر اموارد البشرية 

 .7امائمة للعمل

 أقسام ومجاات تقييم اأداء . 1.0
:عملية تقييم اأداء ي تقييمها على عدة أقسام وůاات كما يليهتم

 أقسام تقييم اأداء  .0.1.0
 :3لتقييم اأداء عدة أقسام نذكر من بيǼها        

 :اأداء المخطط تقييم .0.0.1.0
تعتمد عملية تقييم اأداء على مدى Ţقيق اأǿداف اموضوعة وامخطط ها، وذلك مقارنة امؤشرات الواردة ي  

ودورية، ومكن أن تكون شهرية أو امخطط والسياسات اموضوعة مع امؤشرات الفعلية وǿذا وفق فرات زمǼية معيǼة 
فصلية أو سǼوية، ومن اممكن أن تكون لفرات زمǼية متوسطة امدى، أي من ثاث سǼوات إń مسة سǼوات، 

 .وǿذا ما يفسر مدى التطور اūاصل ي اأداء الفعلي أنشطتها
 : تقييم اأداء العام أو الشامل. 4.0.1.0
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ŝوانب واأنشطة باستخدام ميع امؤثرات امخططة والفعلية وامعيارية ي عملية ǿذا الǼوع من التقييم يهتم       
القياس والتقييم، وǿذا بإعطاء أوزان أنشطة كل وزن يشر إń مستوى اأرجحية الذي تراǽ اإدارة العليا مǼاسبا، 

 .توصل إń درجة التقييم الشاملوباستخدام ǿذǽ اأرجحيات ومؤشرات الǼتائج امخططة والفعلية وامعيارية يتم ال
 :   تقييم اأداء الفعلي .1.0.1.0

يتم تقيم اأداء الفعلي لكافة اموارد امتاحة سواء كانت مادية مǼها أو بشرية، وذلك مقارنة اأرقام الفعلية       
وارد ي العملية ببعضها البعض من أجل التعرف على ميع اإختاات الŢ Ŗدث، وقياس درجة توظيف ǿذǽ ام

اإنتاجية، وǿذا يتطلب Ţليل مؤشرات الفعلية للسǼة امالية امعيǼة، ودراسة تطوراها، حيث يتم مقارنة ǿذǽ امؤشرات 
 .مع اأرقام الفعلية للسǼوات السابقة ي نفس البǼك

 :    تقييم اأداء المعياري أو القياسي .2.0.1.0
علية مع الǼتائج امعيارية، حيث تأخذ نوعن من امقارنة، يتم امقارنة عن طريق يتم فيها مقارنة ميع الǼتائج الف

اأرباح والقيمة امضافة مع الǼتائج امعيارية الŖ كانت مقياسا للحكم، : مقارنة الǼتائج احققة مختلف اأنشطة مثا
والقدرات، عن طريق مقارنة الǼسب أو  وتوضح اأرقام امعيارية على اعتبار ůموعة من الشروط مǼها اإمكانيات

 .معدات الفعالية مع الǼسب وامعدات امعيارية
 تقييم اأداء  مجاات .4.1.0

 :4مكن مييز ثاث ůاات أساسية لعملية تقييم اأداء والŖ مكن حصرǿا فيما يلي
 :تقييم نتائج اأعمال بالǼسبة لما كان مستهدفا مǼها

ي ǿذا اجال مكن تقييم الǼتائج امرتبة عن التǼفيذ، للتأكد من التأثرات ااقتصادية وتطوراها، الŖ حدثت       
 . نتيجة تǼفيذ اŬطة ي حدود ما ǿو مستهدف مǼها، كذلك يتم اكتشاف نقاط الضعف ومواجهتها واūد مǼها

 : مراقبة الخطط ومتابعة تǼفيذǿا. 4.4.1.0
ووضع اŬطط من طرف البǼك يتوجب عليه متابعتها، من خال ما م Ţقيقه من أǿداف وفقا  بعد Ţديد

مواعيد Űددة، وǿذا معǼاǽ مقارنة الǼتائج الفعلية باأǿداف امخططة، وبالتاŅ مراقبة تǼفيذ اأǿداف ي فرات زمǼية 
 .متقاربة لتدارك أي اختاف ي الوقت امǼاسب

 : كافة اأفراد  الرقابة على. 1.4.1.0
قيام البǼك بالتأكد من űتلف أوجه نشاطاته وتǼفيذ أǿدافها بأعلى درجة من الكفاية، حيث تقوم بالرقابة على  

ومن خال ما سبق مكن توضيح ůاات تقييم . كفاية اأداء وتقييمه والعمل على ŢسيǼه ما له من أمية بالغة له
 : اأداء ي الشكل أدناǽ كما يلي
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 مجاات تقييم اأداء: (0)الشكل رقم 
 

             
 تقييم نتائج اأعمال       الرقابة على كفاية اأفراد                                  

 
 مراقبة اŬطة ومتابعة تǼفيذǿا                                      

 
 .67: نفس المرجع السابق، ص مǼصور حامد المحمود وثǼاء عطية فراج،: المصدر  
 

 عǼاصر ومراحل تقييم اأداء . 2.0
 :متاز عملية تقييم اأداء ي البǼوك، بعدة عǼاصر ومراحل وǿي

 عǼاصر تقييم اأداء. 0.2.0
 :ǿ0ي مر عملية تقييم اأداء الǼاجح ŝملة من العǼاصر اأساسية و

 :تقييم اأداء ااقتصادي. 0.0.2.0
يهتم ǿذا العǼصر باستغال ميع اموارد بأقل تكلفة مكǼة مع اأخذ بعن ااعتبار عǼصر اŪودة والǼوعية 

 . امǼاسبة حسب اهدف امسطر من قبله
 :تقييم الكفاءة. 4.0.2.0

 مكن اعتبار الكفاءة على أها كمية امخرجات لكل وحدة من امدخات، وبالتاŅ تقييم الكفاءة يعرف بأنه
نسبة أو معدل قياس مادي للمخرجات من السلع واŬدمات الǼاšة عن العمليات التشغيلية للǼشاط أو الرنامج 

 .امǼسوب إń تكلفة الǼشاط أو تكلفة الرنامج
 : إجراءات التقييم. 1.0.2.0

 بامعلومات إمدادǿم العاملن أفرادا مع امقابلة وǿ إجراء وأǿم العملية، ǿذǽ تǼفيذ ي معيǼة إجراءات يتبع 

Ŗهمهم ال Ŗم والǿسن ي تفيدŢ مستقبا أدائهم ǽذǿ7التقييم مقابلة تدعى امقابلة و
. 

 :تقييم الفعالية. 2.0.2.0
يسعى تقييم الفعالية إń ربط العاقة بن امǼتج وأǿداف، وقد ارتبط تعريف الفعالية بالتوصل إŢ ńقيق الوحدة 

 .ųاحها، واūصول على امǼافع بǼفقات أقل، أي اųاز اأǿداف امسطرة كما ǿو űطط لهمن خال قياس درجة 
 :فترة ووقت التقييم. 2.0.2.0
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 امستشارين أداء على ااعتماد اممكن من ولكن للعاملنبالǼسبة  اأداء تقييم وقت فرة Ţديد السهل من ليس

 الضعف نقاط وتشخيص التقييم نتائج عنأو الرجعية  العكسية لتغذيةبا اأفراد يزود عǼدماو  ،اأفراد إدارة ůال ي

0أدائهم وفعالية كفاءهم ورفع سلوكهم تعديل عرفةم اإدارة قبل من وتوجيههم إرشادǿم ويتم لديهم
. 

 : تقييم البيئة. 4.0.4.0
وǿذا من خال تقييم مدى Ţقيق البǼك للفوائد وامǼافع  يهتم ǿذا العǼصر باūفاظ على البيئة وامǼاطق اŪغرافية،

 . احيطة به، وكذلك دراسة كل العوائق السلبية وامؤثرات واأسباب احتملة الŖ يؤثر ها على البيئة
 مراحل تقييم اأداء. 4.2.0

 :7نوردǿا ي الǼقاط كما يلي مراحل من خال عدة اأداء تقييم عملية مراحل إتباع يتطلب
 :تحديد الǼشاط المراد تقييمه. 0.7.4.0

Ţتاج اإدارة العليا واإدارة التǼفيذية إń معرفة Ţديد الǼتائج احققة واأنشطة والعمليات من التǼفيذ الفعلي 
للرامج والسياسات وااسراتيجيات واŬطط ومتابعتها وتقييمها، والركيز على كل نشاط خاضع للقياس خاصة 

 .أكثر أميةالعǼاصر ا
 :التخطيط. 7.7.4.0

يتم فيه إعداد ميع القوائم التقديرية واموازنات، وŢديد اأساليب واأدوات وامعاير والطرق الŖ سيتم 
 . استخدامها ي التقييم، وŢديد ميع امراكز امسئولة عن عملية التقييم واأǿداف امستقبلية امتوقعة

 :اأداءوضع معايير . 3.7.4.0
تعر  اأداء ومعاير، اأداء لتقييم كǼموذج دارةاإ قبل من احدد امستوى قياس ي امستخدمة أداءا معايرتعتر 

 الواقعة ااŴرافات تقبلب تسمح وبالتاŅ .امائم بالشكل Ţقيقها مدى وعن ،اإسراتيجية اأǿداف تفاصيل عن

 .اūدود ǿذǽ ضمن
 :اأداءقياس . 4.7.4.0

 أن ابد عموما الفعلي اأداء وقياس لأفراد، أو للǼشاط الفعلي اأداء مثل الŖ امعلومات مع عملية ǿي

 التقارير، وعدد واأمتار، كالساعات، بوحدات اأداء مقاييس مثيل ومكن والǼوعي، الكمي اŪانبن كا يشمل
 ااŴراف أو العملية ي ااŴراف تبن أن امقاييس هذǽ مكن حيث ،... امؤǿلن العاملن وعدد اأخطاء، وعدد

 .التصميمية امواصفات ي
 : اتخاذ اإجراءات التصحيحية. 5.7.4.0

 :وǿي آخر ǿذǽ امراحل الŖ يقوم ها البǼك كما يلي  
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 .تطابق اأداء امخطط مع اأداء الفعلي ي ǿذǽ اūالة -

خطط، وي ǿذǽ اūالة ا بد من اţاذ اإجراءات التصحيحية، من وجود بعض ااŴرافات عن اأداء ام -
أجل ذلك نقوم بالبحث عن اأسباب الŖ أدت إń ااŴرافات، من خال التشخيص التام لعدة جوانب űتلفة، 
وبالتاŅ العمل على تصحيحها وعاجها بعد الكشف عن اأسباب اūقيقية، ويقوم البǼك بتحديد أǿداف واقعية 

 .امستقبل وتعديل اأǿداف واأسباب ي

Camelsمفاǿيم حول معيار 

وتعريفه  نشأته وتطورǽإحدى امؤشرات لقياس وتقييم أداء البǼوك، ولذلك سǼتطرق إcamels  ńيعد معيار  
ǽم معايرǿتصر وأű بشكل: 

  Camelsنشأة وتطور معيار . 0.4
، وتعد الوايات امتحدة  Camelsلقد اختلفت آراء الكتاب وااقتصادين حول نشأة وتطور معيار 

، 0333اأمريكية من أوائل مستخدمي ǿذا امعيار وذلك بسبب ااهيارات امصرفية الŖ تعرضت ها ي عام 
ر مؤسسة ضمان الودائع مصرف Űلي، وكان ذلك أحد أسباب انتشا 4111وأعلن موجبها عن إفاس أزيد من 

امصرفية، حيث تعرض الǼظام امصري بأكمله لظاǿرة فقدان الثقة وتدافع اŪمهور Ŵو امصارف لسحب ودائعهم، 
 .  0مصرف 770أدى إń فشل  0311م حدثت اهيار ماثل ي عام 

ولقد أثارت نتائج التحليل الذي أجراǽ البǼك ااحتياطي الفدراŅ اأمريكي العديد من اأسئلة حول مصداقية 
ǿذǽ الطريقة ي قياس سامة اأوضاع امالية للمصارف، وقد توصل احللون ااقتصاديون إń أن الǼتائج الŖ أظهرǿا 

مدى Ţديد سامتها امصرفية كانت أفضل من الǼتائج الŖ استخدام ǿذǽ الطريقة ي كشف أوجه اŬلل بامصارف و 
استخدم فيها التحليل اإحصائي التقليدي الذي كان متبعا، كما أثبتت الدراسات أيضا مقدرة ǿذǽ الطريقة على 
Ţديد درجة امخاطرة، بامصرف قبل كشفها عر آلية السوق واأسعار، ولذلك فقد طالب الكثر من الباحثن 

للن بضرورة نشر ǿذǽ الǼتائج للجمهور بغرض مليكهم باūقائق، ورأى ǿؤاء الباحثون ضرورة تضمن نتائج واح
ضمن البيانات امالية السǼوية الŖ يفصح عǼها امصرف للجمهور، وǿو إحدى الدعامات Ţ camelsليل معيار 

 .7رفيةاأساسية الŖ تقوم عليها مقررات ǼŪة بازل الثانية للرقابة امص
  Camelsمفاǿيم حول معيار . 4.4

 :ųد التعاريف حول ǿذا امعيارűتلف أǿم  ومن
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الريع السǼوية امرسلة من امصارف للبǼك امركزي ومن  يعتر أداة للرقابة امصرفية امكتبية ويعتمد على Ţليل رواجع -
ǿي   camelsم عمل تقييم وتصǼيف ريع سǼوي ها استǼادا على أربعة عǼاصر من العǼاصر الستة امكونة معيار 

 .3قűاطر السو  اšاǽ، الرŞية والسيولة وا يشمل امعيار عǼصر اإدارة واūساسية امǼتجاتكفاية رأس امال، جودة 

ي ůموعة من امؤشرات الŖ يتم من خاها Ţليل الوضعية امالية أي مصرف و معرفة  camelsتتمثل طريقة  -
درجة تصǼيفه وتعتر ǿذǽ الطريقة إحدى الوسائل الرقابية امباشرة الŖ تتم عن طريق التفتيش اميداň ،حيث عملت 

 .4و ااعتماد عليها ي اţاذ القرارات camelsمعيار السلطات الرقابية ي أمريكا على اأخذ  بǼتائج 

بأنه عبارة عن مؤشر سريع اإمام Şقيقة اموقف اماŅ أي مصرف و معرفة درجة  camelsيعرف مؤشر  -
ňتتم عن طريق التفتيش اميدا Ŗيفه، و يعد أحد الوسائل الرقابية امباشرة الǼ5تص.  

  Camelsأǿم معايير . 1.4
تسعى امؤسسات امالية إń تقييم أدائها من خال تطبيق عدة معاير، ǿذǽ امعاير تستǼد إń خطوات  

وأساليب تساعد على تقييم الفعلي ها قبل حدوث اŬلل واأزمة داخلها، ومن بن ǿذǽ امعاير نذكرǿا ي 
 :4باختصار كما يلي

 :  المال رأس كفاية. 0.1.4
 اميزانية، بǼود تواجه الŖ الصدمات مواجهة ي امالية امؤسسات صابة امال رأس كفاية مؤشرات Ţدد  

 ،امالية تواجه امؤسسات الŖ امالية امخاطر أǿم ااعتبار بعن تأخذ ي أها امال رأس كفاية مؤشرات أمية وتكمن
 :ومن امؤشرات امستخدمة ي ǿذا اجال

 .امال رأس معدات التكراري التوزيع -  بامخاطر امعدلة التجميعية امال رأس نسب - 
  :مؤشرات جودة اأصول . 4.1.4

ودة ونوعية اأصول، كما اŪبشكل عام تعتمد درجة مصداقية معدات رأس امال على درجة موثوقية مؤشرات 
، ومن Ǽǿا تأي أمية تسيرǿاأن űاطر اإعسار ي امؤسسات امالية تأي ي الغالب من نوعية اأصول وصعوبة 

  .مراقبة امؤشرات الŖ تدل على جودة اأصول
 :    مؤشرات سامة اإدارة . 1.1.4

 امؤشرات ǿذǽ معظم أن إا( كغرǿا من امؤسسات )سامة اإدارة مهمة جدا ي أداء امؤسسات امالية 

مؤشرات  كذلك وǿي السياق، ǿذا ي šميعية مؤشرات أخذ السهل من وليس الشركة مستوى على تستخدم
 ااعتماد مكن الŖ الكمية امؤشرات بعض Ǽǿاكو  العمليات، űاطر ضمن طبقت نوعية وليست كمية  ومعظمها

 :2عليها
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 .امالية امؤسسات أعداد ي التوسع - موظف لكل اإيرادات نسبة - اإنفاق معدات -

 : والربحية اإيرادات مؤشرات. 2.1.4 
الشركات وامؤسسات امالية، ي  ي رŞية مشكات وجود إń إشارة يعطي أن مكن الǼسب ǿذǽ اŵفاض إن 

 ةعد Ǽǿاك، و بامخاطرحن أن اارتفاع العاŅ ي ǿذǽ الǼسب قد يعكس سياسة استثمارية ي Űافظ مالية Űفوفة 
 معدات - املكية؛ حقوق على العائد - اأصول؛ على العائد - :أمها امالية امؤسسات رŞية تقييم مكن نسب

 .اهيكلية امؤشرات - واإنفاق؛ الدخل

   :السيولة مؤشرات. 2.1.4
 أمية تأي Ǽǿا ومن ،للسيولةي الكثر من اūاات Źدث اإعسار اماŅ للمؤسسات امالية بسبب سوء اإدارة 

 اأصول بن ااستحقاق ůال ي التطابق عدم تأخذ أن السيولة مؤشرات Ÿب كما،  السيولة مؤشرات متابعة

 مكن اŪوانب ǿذǽ ولتغطية الكبر، اūجم ذات امالية امؤسسات مستوى على أو اماŅ القطاع ůمل ي واŬصوم

1التالية امؤشرات إń الǼظر
 : 

 .البǼوك بن اإقراض معدات ي التجزئة - التجارية للبǼوك امركزي البǼك من امقدمة التسهيات  -

 .القروض إń الودائع نسبة - الǼقدية اميعلمجا إń الودائع نسبة  -

 .الثانوية السوق سيولة - واŬصوم اأصول استحقاق ǿيكل  -
 السوقية المخاطر لمؤشرات الحساسية درجة. 7.1.4

 على Ţتوي احافظ ǿذǽ أن حيث امصرفية، للمؤسسات بالǼسبة ااستثماريةǿذا يتعلق بالدرجة اأوń باحافظ 

 ،امالية وامشتقات امؤسسات وسǼدات واأجǼبية والسǼدات اūكومية اأسهم من امالية اأدوات من كبر عدد
 VAR   مقياس وǿو امخاطر ǿذǽ ميع يقيس موحد إحصائي مقياس Ǽǿاك أن إا űتلفة، مقاييس له مǼها وكل

 .3معيǼة زمǼية فرة خال ااستثمارية احفظة ي متوقعة خسارة أقصي يقيس والذي
 . 4102-4102في الفترة ( BNA)الدراسة التطبيقية لبǼك الوطǼي الجزائري . 1

 :مكن التطرق ي ǿذا العǼصر إń الǼقاط التالية       
  01مفهوم البǼك الوطǼي الجزائري. 0.1

تأسس ǿذا البǼك بعد تأميم الǼظام البǼكي اŪزائري موجب القرار رقم  ǿ(SPA)و عبارة عن شركة أسهم        
، وبذلك يعتر أول البǼوك التجارية الŖ م إنشائها ي 0344الصادر ي الثالث عشر جوان من عام  44/021

ت Ǽǿاك مليون ديǼار جزائري، حيث أنه ي عهد ااستعمار كان 71: اŪزائر عقب ااستقال، ويقدر رأس ماله بـ
 :بǼوك أجǼبية مارس نشاطها ي اŪزائر وǿي
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وكالة، والذي م دůه ي الواحد جويلية من عام  033القرض العقاري اŪزائري التونسي، وǿو Źوي  -
0344. 

 .0342وكاات، وم دůه ي الفاتح جويلية من عام  13القرض الصǼاعي والتجاري، والذي Źوي  -

وكاات، وم دůه ي الفاتح من جانفي من  14عة ي إفريقيا، وǿو Źتوي على البǼك الوطř للتجارة والصǼا -
 .0341عام 

 .0341بǼك باريس وǿولǼدا، والذي Źوي وكالة واحدة، م دůه ي ماي من عام  -

 . مكتب معسكر للخصم، والذي Źتوي على وكالة واحدة، حيث م دůه ي جوان -
   Camelsك حسب معيار متطلبات معيار تقييم أداء البǼو . 4.1

حيث أدخلت عليه بعض التعديات ليصبح أكثر كفاءة ي خدمة الدور الرقاي  Camelsعيار ǿذا امطور 
Ǽيف داخلي هو للبǼذا اأخر من تقييم وتصǿ اد موذج مكنŸبدا من  ، وقياس مستوى كفاءة اأداءاك، بإ

العǼاصر الستة الرئيسية السابقة، ǿذǽ حيث تصǼف البǼوك حسب  ،ااعتماد على الرŞية كمعيار لقياس اأداء
أضعف أداء ) أدŇ تصǼيف  5، ومثل  (أحسن أداء ) أعلى تصǼيف  0، مثل 5إń  0امكونات موزعة سلميا من 

 :00على الǼحو التاŅ (0)ي اŪدول رقم وتصǼف البǼوك حسب متوسط العǼاصر الستة (. 
 CamelsلبǼوك حسب تصǼيف ا( : 0)الجدول رقم 

 اإجراء الرقابي موقف البǼك درجة التصǼيف الǼسبة اإجمالية
  ا يتخذ أي إجراء  اموقف سليم من كل الǼواحي قوي -0 0.4 -0

سليم نسبيا مع وجود بعض  مرضي -7 7.4 -0.5
  القصور

 معاŪة السلبيات 

 رقابة ومتابعة لصيقة   يظهر عǼاصر الضعف والقوة معقول -3 3.4 -7.5
برنامج إصاح ومتابعة  خطر قد يؤدي إń الفشل  ǿامشي -4 4.4 -3.5

 ميدانية 
  إشراف -رقابة دائمة خطر جدا  غر مرضي -5 5 -4.5

 .00: ، ص4112عبد القادر زيتوني، مرجع سابق، : المصدر
 

 Camelsحسب نموذج  4102و 4102الوطǼي الجزائري لسǼتي  تقييم أداء البǼك. 1.1

للبǼك الوطř اŪزائري  Camelsي ǿذا العǼصر قام الباحث Şساب امؤشرات الستة حسب موذج        
، وعلى ǿذا اأساس يتم تقييمه ومعرفة تصǼيفه حسب متطلبات معيار تقييم أداء 7105و  7104لسǼتن 

 :لي للبǼك وفق اآيالبǼوك، وعليه مكن Ţديدǿا وŢليلها واūكم على اأداء الك
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 4102و  4102تقييم مؤشر كفاية رأس المال للبǼك الوطǼي الجزائري لسǼتين . 0.1.1
بامقارنة ، و قيد الدراسةتن خال السǼ الوطř اŪزائرينسبة كفاية رأس امال للبǼك  يوضح (7)رقم اŪدول         

، % 11فإن اūد اأدŇ للǼسبة امتعلقة بكفاية رأس امال ǿو  34 – 24من التعليمة  13مع ما تǼص عليه امادة 
    :أدناǽ (7)كما ي اŪدول رقم اŪزائري   الوطřوعليه مكن تصǼيف كفاية رأس مال البǼك 

 مجموع اأصول /رأس المال اأساسي  =كفاية رأس المال   
 الجزائري الوطǼيكفاية رأس المال للبǼك وتصǼيف  نسبة  يوضح (4)رقم الجدول 

البيان                                        
 السǼوات

4102 4102 

 % 04.42 % 01.21 نسبة كفاية رأس المال
 0 0 التصǼيف الجزئي
 0=  4( /  0+0)  متوسط التصǼيف

 0 التصǼيف اإجمالي
 .ن بااعتماد على وثائق البǼكيمن إعداد الباحث: المصدر

من خال اŪدول أعاǽ فإنǼا ناحظ أن نسبة امتحصل عليها للسǼتن ǿي أكر من الǼسبة امعتمدة لدى 
ما يدل  ، وبالتاŅ م تصǼيف كفاية رأس امال للبǼك الوطř اŪزائري بالتصǼيف واحد أي اأول،Camelsموذج 

على أن كفاية رأس امال لدى البǼك ي حالة جيدة وبذلك ǿو قادر على تغطية امخاطر امرتبطة بأصوله من رأس 
 .ماله

 4102و  4102تقييم مؤشر جودة أصول البǼك الوطǼي الجزائري لسǼتين . 4.1.1
 :وفق الǼسبتن التاليتن جودة اأصولمكن تلخيص عǼاصر ǿذا امؤشر باختصار شديد، وعليه مكن تقييم 

مجمل / مجمل اأصول المحققة لإيرادات: مجمل اأصول المحققة لإيرادات إلى مجمل اأصول -
 .اقتǼاء أصول Űققة لإيراداتبتعكس اǿتمام البǼك وǿي ، % 01عن ǿذǽ الǼسبة Ÿب أن ا تقل . اأصول

تقيس ǿذǽ الǼسبة  ،المخصصات+ حقوق الملكية  /المخصصات =     WCRنسبة التصǼيف المرجح -
 (WCR)ومكن مثيل ǿذا التصǼيف اŬاص ŝودة اأصول . حجم űصصات من حقوق املكية وامخصصات

 :كما يلي  (1)ي اŪدول رقم 
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 WCRيوضح نسب التصǼيف المرجح : (1)رقم الجدول 
 WCRنسب التصǼيف المرجح   التصǼيف

0 %05>WCR 
4 %15>WCR>%05  
1 %35>WCR>%15  
2 %60>WCR>%35  
2 %60<WCR  

 تحليل مؤشر جودة أصول البǼك الوطǼي الجزائري . 0.4.1.1
، كما ǿو 7105و  7104من خال اŪدول أعاǽ مكن Ţليل وتصǼيف رŞية البǼك الوطř اŪزائري لسǼتن 

ǽدول أدناŪموضح ي ا.                     
 الوطǼي الجزائريلبǼك ل وتصǼيف مؤشر جودة اأصولنسبة  يوضح (2)رقم الجدول 

 .ن بااعتماد على وثائق البǼكيمن إعداد الباحث: لمصدرا
مكن ماحظ الǼسبة الكبرة جمل اأصول احققة لإيرادات إń إماŅ اأصول كما يبيǼها من خال اŪدول  

ما يعř أن أصول البǼك  ،0 اŪزائري بالتصǼيف وطřلبǼك الاتصǼيف جودة أصول ، وعليه يكون (4)اŪدول رقم 
، أما اأرباح وااستمراريةي له زيادة  تضمن ، وبالتاŅققة لإيراداتاحصول اأجيدة وأنه يهتم بتوظيف أصوله ي 

كانت الǼسبتن احصل عليهما للبǼك تقع بن الǼسبتن مسة ي امائة ومسة عشرة ي  امرجحلتصǼيف بالǼسبة 
ما يعř ، 7105و 7104 تنلسǼل 7البǼك بالتصǼيف الكلي تصǼيف ، وبالتاŅ م (3)امائة كما يبيǼها اŪدول رقم 

 4102 4102 السǼوات البيان
مجمل اأصول المحققة لإيرادات إلى 

 إجمالي اأصول
26.26 % 20.00 % 

 0 0 التصǼيف الجزئي
 0=  4( /  0+0)  متوسط التصǼيف
 0 التصǼيف الكلي
 % WCR 7.67 % 2.62 نسبة التصǼيف المرجح  

 4 4 التصǼيف الجزئي
 4=  4( /  4+4)  متوسط التصǼيف
 4 التصǼيف الكلي

 0.2=  4( /  4+0)  متوسط تصǼيف الǼسبة
 4 التصǼيف الǼهائي
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وتدارك بعض القصور حجم القروض امتعثرة ترشيد والتحكم ي ويدل على . مرضيةل البǼك ي حالة أن جودة أصو 
Ÿب اţاذ اإجراءات الرقابية والفوائد امستحقة، كما  هالدى البǼك، وأنه يوجد انتظام ي Ţصيل أقساطاموجودة 

تǼاقص نسبة التصǼيف امرجح بعد اţاذ الدولة قرار يقتضي بإعادة  ومعاŪة السلبيات اموجودة داخل البǼك، وعليه
 .جدولة ديون تلك امؤسسات مع التأجيل ي التسديد وتكفل اŬزيǼة العمومية بتسديد الفوائد

 4102و  4102تقييم مؤشر جودة اإدارة للبǼك الوطǼي الجزائري لسǼتين . 1.1.1
 :وǿي لبǼكتقييم جودة إدارة ا ات نوعية يتم من خاهحيث يتضمن ǿذا العǼصر Ţليل مسة مؤشرا

حيث يتم تقييم عمل ůلس اإدارة على أساس تǼوع اŬرة التقǼية وقدرته على اţاذ القرارات بشكل : الحوكمة -
 .وذلك بفعالية ومرونة مستقل عن اإدارة

ة اموارد البشرية تقدم نصائح وتوجيهات ويشكل امعيار الثاň الذي يقيم ما إذا كانت مصلح: الموارد البشرية -
وكذلك نظام Ţفيز العمال  ،وذلك من خال معيار التوظيف والتكوين ،وتؤثر بشكل واضح على امستخدمن

 .ونظام تقييم اأداء
حيث يتم تقييم درجة تشكيل العمليات اأساسية ومدى فعاليتها ي تسير امخاطر  :عملية المراقبة والتدقيق -

 .وذلك من خال تقييم نظام الرقابة الداخلية ونوعية امراجعة الداخلية واŬارجية، على مستوى امǼظمة
 .وي الوقت امǼاسب والذي يقيم كفاءة وفعالية نظام امعلومات ي توفر تقارير سǼوية دقيقة: نظام المعلومات -
والذي Źدد ما إذا كانت امؤسسة قد طورت مǼهجاً متكاما للتوقعات امالية قصرة : التخطيط ااستراتيجي -

 . وما إذا كان űطط التǼمية قد م Ţديثه، وطويلة اأجل
 4102و  4102تقييم مؤشر إدارة الربحية البǼك الوطǼي الجزائري لسǼتين . 2.1.1

الǼسب  توفر مرجعية قانونية تقيم رŞية البǼوك اŪزائرية سواء من حيث الǼسب امعتمدة ي ذلك أو نظرا لعدم
 اŪزائري وطřامعيارية الŖ تبŘ عليها امقارنة، وبااعتماد على الدراسات السابقة سوف نقوم بتحليل رŞية البǼك ال

نسبة العائد ،  حقوق الملكية/ الربح الصافي: الملكيةنسبة العائد على حقوق  :تنالتالي تنباستخدام الǼسب
ومن خال ǿذا الطرح مكن تصǼيف رŞية البǼك كما يوضحها ، إجمالي اأصول/ الربح الصافي: على اأصول
 .(1)اŪدول رقم 
 تحليل مؤشر إدارة الربحية البǼك الوطǼي الجزائري . 0.2.1.1

، كما ǿو 7105و  7104رŞية البǼك الوطř اŪزائري لسǼتن من خال اŪدول أعاǽ مكن Ţليل وتصǼيف 
ǽدول أدناŪموضح ي ا.   
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 الوطǼي الجزائريلبǼك ل وتصǼيف مؤشر إدارة الربحيةنسبة  يوضح (2)رقم الجدول 

 .البǼكن بااعتماد على وثائق يمن إعداد الباحث: لمصدرا
أعاǽ مكن ماحظ نسبة العائد على حقوق املكية ونسبة العائد على اأصول  (5)من خال اŪدول رقم 

 وطřرŞية البǼك المؤشر إدارة م تصǼيف أدناǽ،  (4)للسǼتن وبااعتماد على التصǼيفات امدرجة ي اŪدول رقم 
ما يعř أن البǼك Źقق أرباح جيدة ويوفر دخل كاي لتحقيق متطلبات تكوين  ،0 الǼهائي اŪزائري بالتصǼيف

كما أنه ا يعتمد على مصادر دخل استثǼائية ي ،  ااحتياطي الازم لǼمو رأس امال وتوزيع أرباح معقولة للمسامن
 .Ţقيق اأرباح ولديه رقابة على الǼفقات والتكاليف

 ة البǼوكيوضح تصǼيف ربحي: (7)جدول رقم 
 Bنسبة العائد على اأصول  Aنسبة العائد على حقوق الملكية  التصǼيف

0 ≥≥
4 
1 
2 
2 

 4102و  4102تقييم مؤشر إدارة سيولة البǼك الوطǼي الجزائري لسǼتين . 2.1.1
 : اŪزائري باستخدام الǼسب التاليةوطřنقوم بتحليل سيولة البǼك ال سوف

 4102 4102 السǼوات البيان
 % A 41.02 % 06.00نسبة العائد على حقوق الملكية 

 4 0 التصǼيف الجزئي
 0.2=  4( / 4 + 0) التصǼيفمتوسط 

 4 التصǼيف الكلي
 % B 0.02 % 0.10نسبة العائد على اأصول 

 0 0 التصǼيف الجزئي
 0=  4( /  0+0)  متوسط التصǼيف
 0 التصǼيف الكلي

 0.2=  4( /  0+4)  متوسط تصǼيف الǼسبة
 0 التصǼيف الǼهائي
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: نسبة القروض على إجمالي اأصول - .مجموع الودائع/ مجموع القروض : نسبة القروض إلى الودائع -
                                       :واŪدول التاŅ يوضح تصǼيفات السيولة حسب كل نسبة. إجمالي اأصول/ القروض 

 يوضح تصǼيف سيولة البǼوك: (6)الجدول رقم 
 Dنسبة القروض إلى إجمالي اأصول  نسبة القروض إلى الودائع التصǼيف

% D <50فما فوق  % 22 0

% D <60فما فوق  % 77 4

% D <65فما فوق  % 72 1

% D <70فما فوق 61% 2

% D > 70فما فوق  % 60 2

 تحليل مؤشر إدارة السيولة للبǼك الوطǼي الجزائري. 0.2.1.1
 (01)، كما ǿو موضح ي اŪدول 7105و  7104مكن Ţليل وتصǼيف سيولة البǼك الوطř اŪزائري لسǼتن 

ǽأدنا:  
 الوطǼي الجزائريللبǼك وتصǼيف مؤشر إدارة السيولة نسبة  يوضح (0)رقم الجدول 

 .ن بااعتماد على وثائق البǼكيمن إعداد الباحث: المصدر
 ńالقروض إ Ņالودائع و إما Ņإما ńالقروض إ Ņسبتن إماǼناحظ ارتفاع كل من ال ǽدول أعاŪمن خال ا

 Camelsحسب تصǼيف  الوطř اŪزائريالبǼك لذا م مǼح ، 7105و 7104إماŅ اأصول للسǼتن 

 4102 4102 السǼوات البيان
 % 022.40 % 012.00 نسبة القروض إلى الودائع

 2 2 التصǼيف الجزئي
 2=  4( /  2+2)  متوسط التصǼيف
 2 التصǼيف الكلي

نسبة القروض إلى إجمالي اأصول 
D 61.22 % 01.12 % 

 2 2 التصǼيف الجزئي
 2=  4( /  2+2)  متوسط التصǼيف
 2 التصǼيف الكلي

 2=  4( /  2+2)  تصǼيف الǼسبةمتوسط 
 2 التصǼيف الǼهائي
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 السǼتنما يوقع البǼك ي خطر السيولة خال  ،صول البǼكأ توظيفهأن القروض تشكل أكر  ،5التصǼيف 
من خال متوسط  5على التصǼيف وŢصله بǼك لل م التصǼيف الǼهائي، كما (حالة خطرة جدا)ǿا عدم تسديدو 

لبǼك Źقق أداء غر مرضي التقييم العام لما يعř أن  ،(2)السǼتن بااعتماد على تصǼيفات اŪدول رقم تصǼيف 
، وبالتاŸ Ņب اţاذ اإجراءات الرقابية الدائمة واإشراف على تتبع الǼقاط السلبية فيما يتعلق بالسيولة ماما

 .وتصحيحها داخل البǼك
 لوطǼي الجزائري تجاǽ مخاطر السوقتقييم مؤشر حساسية البǼك ا. 7.1.1

اű ǽاطر السوق، وǿذا نظرا انعدام šمن خال ǿذا العǼصر مكن اختصار تقييم وŢليل حساسية البǼك 
داخل ميزانية  űاطر تعرض امراكز احمولة بأهاطر السوق اűأسواق رأس امال ي بادنا، وبالتاŅ يعرف مؤشر 

قوم امخاطر السوقية على عدم ااستقرار ي ، وتجة لتقلب اأسعار ي السوقامؤسسة وخارجها Ŭسائر نتي
 :ما يلي علىتشمل ǿي و  ، مؤشرات بورصات اأسهم،الفائدة وأسعار الصرفأسعار :التالية مؤشرات السوق

 . يعرف باūالة الŸ Ŗدد فيها البǼك مردوديته تتأثر بفعل تطور معدل الفائدة :مخاطر سعر الفائدة -

 .تǼشأ űاطر تقلبات سعر الصرف من التحركات ي سعر الصرف :مخاطر تقلبات سعر الصرف -

ي اأسعار  تتمثل űاطر السعر ي اŬسائر الŖ يتكبدǿا امصرف نتيجة للتغرات امعاكسة :مخاطر التسعير -
 .وتǼشأ من تذبذبات أسواق السǼدات واأسهم والسلعالسوقية 

 :للبǼك الوطǼي الجزائري( العام)التصǼيف الǼهائي . 2
، حداوإعطاء تصǼيفات موحدة لكل معيار على  Camels وذجبعد الدراسة امفصلة لكل معيار من معاير م     

جودة اأصول  –كفاية رأس امال : من حيثالوطř اŪزائري جداول تصǼيف البǼك )ومن خال اŪداول السابقة 
 :كما يلياŪدول أدناǽ   ، ومكن توضيحها يالتصǼيف الǼهائي للبǼك مكن إعطاء (السيولة –الرŞية   –

 الوطǼي الجزائري التصǼيف الǼهائي للبǼك يوضح (2)رقم الجدول 

 المؤشرات التصǼيف
كفاية رأس 

 المال
جودة 
 السيولة الربحية اأصول

 2 0 4 0 التصǼيف الفردي للمؤشرات
 4.42  =  2( /  2 + 0 + 4 + 0)  متوسط التصǼيف الفردي للمؤشرات

 4 التصǼيف الǼهائي للمؤشرات
 .ن بااعتماد على وثائق البǼكيمن إعداد الباحث: المصدر      

 Camels وذجمم تصǼيف البǼك بشكل هائي وفق امؤشرات اأربعة حسب  (3)رقم من خال اŪدول    
،ňيف الثاǼك الكلي لأن أداء  دل على ما ي وقدر بالتصǼزائري لبŪا řسليم نسبيا مع وجود رضي، أي مالوط
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الكثر من ي  معاŪة السلبياتو إرشادات الرقابية ايتطلب بعض بالتاŅ و  ،ي عǼاصر بعض امؤشرات بعض القصور
ي وضع لل يةلتصحيحوالتدابر ا اإجراءات الازمةكل على البǼك اţاذ  لذا  الكشف عǼها،نقاط الضعف الŖ م 

 .إطار زمř معقول
 

 الخـاتمـة
، حيث قام الباحثان Camelsمحور حول تقييم أداء البǼوك باستخدام موذج إن ǿذا البحث الذي         

، الدراسة Camelsماǿية تقييم اأداء، مفاǿيم حول موذج : بتقسيمه إń أربعة عǼاصر أساسية تتمثل ي
Ǽزائري، التصŪا řك الوطǼهائيالتطبيقية لبǼزائري، وقد  (العام)يف الŪا řك الوطǼذا البحث استهدف للبǿ اإجابة

 الوطř اŪزائريبǼك الكيف مكن تقييم أداء : والŖ تدور حول صلب اموضوع وǿيعن اإشكالية امطروحة 
 .والتوصيات التالية من صياغة ůموعة من الǼتائج، حيث مكǼتǼا Camels موذجباستخدام 
  البحثنتائج: 

 :ي الǼقاط التاليةمكن Ţديد نتائج البحث 
من خال عملية مراقبة أنشطة البǼك  ،عملية تقييم اأداء ǿي احرك اأساسي ي اأعمال امصرفية -

 .وتوجيهها ما źدم إسراتيجية البǼك وŢقيق أǿدافه

- ǿ كتتم ة يعملية رقاب يعملية تقييم اأداءǼداف  ،على مراحل ي البǿديد اأŢ تبدأ من Ŗي  احققةوال
إń تبيان كيفية Ţقيق اأǿداف م إجراء  باإضافة ،وضع خطة أو برنامج زمŰ řدد امعام م ،اموارد امتاحة حدود

 ǽذǿ ري ها العمل ي كل مرحلة منŸ Ŗديد الكفاءة الŢ لعملية تقييم اأداء Řعمليات متابعة وبذلك يتس
 .امراحل

-  ŀموذجيعا Camels يǿاور وŰ وك ي ستةǼجودة رأس امال، جودة اأصولكفاية : مشاكل الب ،
 .űاطر السوقاšاǽ اūساسية ، السيولةمؤشر  ،الرŞيةمؤشر اإدارة ، 

يتم اكتشافها وتداركها  الضعفوالعمل على الزيادة فيها، ونقاط مواطن القوة  يقيس Camelsموذج  -
 .ككللتقييم أداء البǼك   وتصحيحها والعمل على ŢسيǼها

 .نتائج مرضية  Camelsأن البǼك الوطř اŪزائري نتائجه حسب تصǼيف  -

 توصيات البحث: 

 : مكن اţاذ ملة من التوصيات الضرورية كما يلي
 .مكن للبǼك ااعتماد على مثل ǿذا امعيار -
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 .البǼك على التǼبؤ بامخاطر قبل حدوثها يساعد ǿذا الǼموذج -

 .ǿذا الǼموذج يساعد على دخول اأسواق امالية -

 .يساǿم ي رفع كفاءة البǼك -

 .يقيم اأداء بشكل جيد ويقوم بتصǼيف البǼك من بن ůموعة البǼوك امتاحة -

 . Źسن من نقاط الضعف ويعمل على ŢسيǼها -
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 ů 7542322505 7442434033مل اأصول احققة لإيرادات
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 :الملخص

وأثرǿا على أسعار أسهم ǿذǿ , ǽدفت الدراسة إń البحث ي ظاǿرة مارسة احاسبة اإبداعية من قبل الشركات امسامة العامة السعودية
شركة مسامة ملت ميع الشركات امدرجة ي  (01)أجريت ǿذǽ الدراسة على (. م2102إń  2101)الشركات خال الفرة من 

للتعرف على مدى قيام الشركات  استخدم موذج جونز امعدل .السوق امالية السعودية باستثǼاء قطاع امصارف واŬدمات امالية و التأمن
ثر ǿذǽ اممارسة على أسعار أسهمها ي ممارسة احاسبة اإبداعية، وتصǼيفها إń شركات مارسة وشركات غر مارسة، ومن م اختبار أ

وإń وجود تأثر واضح هذǽ الظاǿرة , توصلت الدراسة إń أن بعض الشركات قد قامت ممارسة احاسبة اإبداعية. السوق امالية السعودية
 . ية و أسعار اأسهموإن Ǽǿاك عاقة طردية بن مارسة احاسبة اإبداع, على أسعار اأسهم ي السوق امالية السعودية 

  Űاسبة ابداعية،  شركات مسامة، أسهم، سوق ماŅ، موذج جونز:الكلمات امفتاحية
Abstract 

The study aimed to investigate the topic of creative accounting and find out the extent of its use by 

Saudi public shareholding companies. It will also shed light on the effect of the use of creative 

accounting on targeted companies' share price between 2010 and 2014. This study is conducted on a 

sample of 50 Saudi public shareholding company covering all sectors of listed companies in Saudi stock 

exchange market except banking, financial services & insurance sectors. The modified Jones model 

1995 was used to categorize the companies to: companies using creative accounting and companies not 

using. Then, the effect of using creative accounting on share prices in Saudi stock exchange is analyzed. 

This study leads to the conclusion that some of the Saudi companies used creative accounting. The 

study also finds out that the use creative accounting has clear effect on share prices in Saudi stock 

market.   

 Keywords: Creative Accounting, contribution companies, stocks, Financial Market, Model Jones               

mailto:Masood4_2009@yahoo.com
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 المقدمة
هدف احاسبة إŢ ńديد وقياس وتوصيل معلومات اقتصادية مكن استخدامها ي عملية تقييم اأداء ااقتصادي 
للشركة وإرشاد امستخدمن ي اţاذ القرارات والتǼبؤ بالتدفقات الǼقدية امستقبلية للشركة، وتعتر القوائم امالية امǼتج 

لية ، كما وأها الوسيلة اأساسية لتوصيل امعلومات احاسبية عن نتائج الǼهائي لǼظام امعلومات احاسبة اما
اأحداث ااقتصادية الŖ حدثت للمǼشأة خال فرة ما إń اأطراف امختلفة،  وتتوقف صحة ǿذǽ القرارات 

امعلǼة مع   بدرجة رئيسية على مدى دقة وسامة تلك امعلومات الŖ تتضمǼها ǿذǽ القوائم، أي تطابق امعلومات
 .اأداء الفعلي للمǼشأة

ومن امتوقع أن تقوم إدارات الشركات بإعداد ǿذǽ القوائم امالية ي إطار القواعد وامبادئ احاسبية امتعارف 
 ǿذǽ اإدارات تتمتع مرونة واسعه أو معاير احاسبة لكل بلد، إا أن عليها، وكذلك وفق امعاير احاسبية الدولية،

احاسبة اإبداعية "ي اإختيار من بن السياسات واإجراءات والطرق احاسبية البديلة فيما يطلق عليه اصطاحا 
 ( م2101،القري.) "Creative Accounting" "أو اŬاقة

ن لقد ųم عن ظاǿرة مارسة احاسبة اإبداعية أضرارا وفضائح مالية واهيارات لكرى الشركات العامية وم
 World)، وكذلك عماق ااتصال اأمريكية، شركة (م2002)اأمريكية للطاقة ي عام (Enron)أشهرǿا شركه 

Com) بوط كبر يǿ ńشورة، ما أدى إǼا امالية امǿريفات جسيمة ي نتائج أعماها ومراكزŢ وذلك بإحداث ،
وحŕ قبل اهيار تلك الشركات حصلت ( .م2000أمد،)السعر السوقي أسهم تلك الشركات ي اأسواق امالية 

حاات كثرة من إفاس بǼوك وشركات ومؤسسات  كان مكاتب احاسبة  وůالس إداراها دور مباشر من خال 
التاعب ي اأرقام وإعداد اميزانيات، كما حصلت اهيارات لبعض اأسواق امالية مثل اهيار السوق اأمريكية عام 

 . م0892م واأسواق اأسيوية عام 0892،واهيار سوق امǼاخ الكويŖ عام م2000وعام م0191 وعام م0121
( Anthur levitt)م ألقى 0889لذلك نالت ǿذǽ الظاǿرة اǿتمام العديد من الباحثن وامهǼين، ففي عام       

( لعبة اأرقام)يويورك Ţت عǼوان خطابه الشهر ي جامعة ن (SEC)رئيس ǿيئة اأوراق امالية اأمريكية اأسبق 
 (.levitt,1998. )أدان فيه مارسات احاسبة اإبداعية امستخدمة من قبل الشركات اأمريكية

كما أثبتت نتائج دراسات عديدة وجود ظاǿرة مارسة احاسبة اإبداعية ي الدول الǼامية ما فيها امملكة العربية   
 (. م2101 القثامي، م،2101القري، م،2112السهلي، م،2112 م،2110عسري،)السعودية، مثل 

العامية ي  م، واأزمة امالية2112مارس عام  -كان اهيار سوق اأسهم السعودي فيما عرف بأزمة فرايرو   
أثرǽ الكبر على  (م2102)فيما عرف بأزمة الرǿن العقاري، م أزمة السوق امالية السعودية ي عام ( 2119)عام 

امستثمرين حيث أدى ذلك إń فقدان الثقة ي نتائج أعمال الشركات امدرجة ي السوق امالية السعودية ومراكزǿا 
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تلى ذلك إعان شركة  اŢاد ااتصاات . امالية امǼشورة ، وبالتاŅ اهيار أسعار اأسهم ي السوق السعودي
م Űققة أرباحا مقدارǿا 2100-10-20وذلك ي ( م2102)عام اماŅ عن نتائجها اأولية لل( موبايلي )
مليون ل عن ذلك ( 809)مليون رياا عن كامل العام، م ما لبثت أن أعلǼت عن Ţقيق خسارة مقدار ( 221)

-12-91، وذلك يوم ( 2102)العام،  وبعد تردد أصدر امراجع اŬارجي تعديا جديدا للقوائم امالية للعام 
2100 ńموقع تداول، . )مليون ل( 0,022)م ، أظهرت تلك القوائم ارتفاع خسائر موبايلي ا

http://www.tadawwul.com.sa) 
أثاااارت ǿاااذǽ اأحاااداث تساااا ات كثااارة حاااول نقااا  الشااافافية واإفصااااك عااان امعلوماااات امتعلقاااة باااامراكز امالياااة 

ت الشاااكوك حاااول ساااامة اأرقاااام الاااواردة ي حسااااباها وقوائمهاااا للشاااركات الساااعودية ونتاااائج أعماهاااا، وبالتااااŅ أثاااار 
 .امالية

وحيث أنه من اأماور امساتقرة ي اأساواق امالياة أن القاوائم امالياة للشاركات وماا Ţوياه مان معلوماات Űاسابية ، 
Ņ فاإن Űاولاة وبوجه خاا  صااي الادخل الساǼوي، ذات أمياة كبارة بالǼسابة للمساتثمرين  ي ساوق اأساهم، وبالتاا

التااأثر علااى ǿااذǽ القااوائم  ماان خااال مارسااة احاساابة اإبداعيااة أو أي ماان صااورǿا امختلفااة ستسااتجيب هااا السااوق 
 .بطريقة تتǼاسب معها إŸابا أو سلبا 

 :مشكلة الدراسة

 :ي ضوء ما سبق فان مشكلة الدراسة تكمن ي اإجابة على التسا ات الرئيسية اآتية    
إدارة )أǿم الدوافع الš Ŗعل إدارة الشركات مارس سياسة احاسبة اإبداعية أو ما يسمى  ماǿي -1

 ، وماǿي اأساليب الŖ تتبعها إدارة الشركات لتحقيق ذلك؟(اأرباك

 ماǿي أǿم امؤشرات الدالة على مارسة احاسبة اإبداعية ي الشركات امسامة السعودية؟ -2

اسبة اإبداعية ي الشركات امسامة السعودية على أسعار اأسهم ي السوق ممارسة اح ǿل يوجد أثر -3
 امالية السعودي؟

 :ويتفرع عن ǿذا التسا ل الرئيسي الثالث التسا ات اآتية
ǿل يوجد أثر ممارسة احاسبة اإبداعية ي الشركات امسامة السعودية على أسعار اأسهم فيما يتعلق  - أ

 التشغيلي؟بصاي الدخل 

ǿل يوجد أثر ممارسة احاسبة اإبداعية ي الشركات امسامة السعودية على أسعار اأسهم   - ب
 فيما يتعلق بصاي التدفق الǼقدي من العمليات التشغيلية؟
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 :أǿداف الدراسة 
يركز اهدف الرئيسي هذǽ الدراسة ي معرفة أثر مارسة احاسبة اإبداعية ي الشركات       امسامة         

ůموعة من اأǿداف      الرئيسي ويتضمن ǿذا اهدف . السعودية على أسعار أسهمها ي السوق امالية السعودية
 :الفرعية مكن تلخي  أمها ي اآي

 .ساليب مارسة احاسبة اإبداعية ي الشركات امسامة السعودية معرفة دوافع وأ -1
 .التعرف على أǿم امؤشرات الدالة على مارسة احاسبة اإبداعية ي الشركات امسامة السعودية -2
دراسة مدى أثر العاقة بن مارسة احاسبة اإبداعية وأسعار اأسهم ي الشركات امسامة السعودية، وذلك  -3

 :ن حيثم
أثر مارسة احاسبة اإبداعية ي الشركات امسامة السعودية على أسعار اأسهم فيما يتعلق  - أ

 .بصاي الدخل التشغيلي
أثر مارسة احاسبة اإبداعية ي الشركات امسامة السعودية على أسعار اأسهم فيما يتعلق   - ب

 .بصاي التدفق الǼقدي من العمليات التشغيلية
 : دراسةفرضيات ال

 :ي ضوء مشكلة الدراسة وأǿدافها م صياغة الفرضيات الŖ اعتمدت عليها الدراسة على الǼحو اآي
 .مارس الشركات امسامة السعودية احاسبة اإبداعية ي التقارير امالية السǼوية امǼشورة: الفرضية اأولى

الشركات امسامة السعودية إń التأثر على  أسعار أسهم يؤدي مارسة احاسبة اإبداعية ي  :الفرضية الثانية 
 :وتتضمن ǿذǽ الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية. تلك الشركات 

 :الفرضية الفرعية اأولى       
 توجد عاقة ذات دالة إحصائية بن صاي الدخل من العمليات التشغيلية ي الشركات امسامة السعودية ،

 .نتيجة مارستها احاسبة اإبداعية ، وأسعار أسهمها ي السوق امالية السعودية 
 :الفرضية الفرعية الثانية       

توجد عاقة ذات دالة إحصائية بن صاي التدفقات الǼقدية من العمليات التشغيلي للشركات امسامة 
 .  أسهمها ي السوق امالية السعوديةالسعودية، نتيجة مارستها احاسبة اإبداعية، وأسعار 

 :متغيرات الدراسة

 تقوم ǿذǽ الدراسة على ůموعة من امتغرات الŖ تتأثر ها مارسة احاسبة اإبداعية والŖ مثل امتغر امستقل
ǽو مبن أدناǿ مثل امتغر التابع كما Ŗوأسعار اأسهم ي السوق امالية السعودية وال: 
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 :مارسة احاسبة اإبداعية ، تتمثل ي العǼاصر اآتية : المستقلة  المتغيرات
 .صاي الدخل التشغيلي للشركة -0
 .صاي التدفق الǼقدي التشغيلي للشركة -2

 : المتغير التابع
 .أسعار اأسهم ي السوق امالية السعودية -

 :الدراسة" أسلوب " مǼهج 
 :ي šميع وŢليل البيانات من مصادرǿا امختلفة ي اšاǿن التحليليالوصفي اعتمدت ǿذǽ الدراسة على امǼهج 

الباحث بتجميعها  يتمثل ي الدراسة الǼظرية الŖ تعتمد على البيانات وامعلومات الŖ قام: ااšاǽ اأول -
تخصصة واūصول عليها من خال ااطاع على الدراسات السابقة والكتب وامراجع والدوريات والبحوث ام

،الŖ ستمكǼه من دراسة اإطار الǼظري للفكر احاسي ي ůال احاسبة اإبداعية ، وŢديد وامǼشورات ذات العاقة 
 .متغرات الدراسة

- ňالثا ǽاšقام ها الباحث من خال اختبار أثر تلك امتغرات بالتطبيق : اا Ŗيتمثل ي الدراسة التطبيقية ال
البيانات وامعلومات الŖ سيتم  وŢليل، (ůتمع وعيǼه الدراسة)رجة ي سوق امالية السعودية على الشركات امد

اūصول عليها، واستخراج الǼتائج من خاها وتفسرǿا باستخدام أساليب إحصائية علمية حديثة مثل برنامج  
SPSS) )و( Microsoft Excel) ا من الرامج اإحصائيةǿوغر. 
 :الزمانية والمكانية الحدود 

 :الحدود الزمانية  -1

للشركات امسامة ،  (م2102م حŕ 2101)القوائم امالية الكاملة للفرة من ركزت ǿذǽ الدراسة على 
 .ي السوق امالية السعوديةخال تلك الفرة السعودية امدرجة 

 :الحدود المكانية -2

أجريت ǿذǽ الدراسة ي امملكة العربية السعودية على ůموعة من الشركات امسامة العامة وامسجلة لدى  
 .(م2102)إń ( م2101)خال الفرة من  سوق امالية السعودية

 :مجتمع  وعيǼة الدراسة 
خال الفرة من الشركات امسامة السعودية امدرجة ي السوق امالية السعودية استهدفت ǿذǽ الدراسة 

شركة بعد استبعاد قطاع ( 022)شركة مسامة م اختيار ( 028)، وبلغ عددǿا (م2102)إń ( م2101)
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وم . لية ي امملكة امصارف واŬدمات امالية وقطاع التأمن ما هما من خصوصية ي امعاير احاسبية واأنظمة اما
 .شركة كعيǼه من بن ǿذǽ الشركات( 01)اختيار

 الدراسات السابقة
تعددت امصطلحات امستخدمة والŖ تعر عن تدخل اإدارة ي Ţديد اأرباك عن فرة ما مستفيدة من امرونة 

فقد أطلق عليها عبارات . تلك اأرباك وامتغرات الŖ تسمح ها امبادئ وامعاير والقواعد احاسبية عǼد التقرير عن
،احاسبة (Earnings Management)،إدارة اأرباكű(Income Smoothing)تلفة مثل مهيد الدخل

، احاسبة اŬاقة (Creative Accounting)،احاسبة اإبداعية ( Cosmetic Accounting )التجميلية 
وغرǿا من امصطلحات اأخرى، وإن كانت ا ţتلف  ،(Accruals Management)،إدارة ااستحقاقات

ǿو ( أو اŬاقة)مدلوات بعض ǿذǽ امصطلحات عن البعض اآخر كثرا إا أن مصطلح احاسبة اإبداعية 
، ( 2101القري،.)امصطلح الشامل لكل مǼها والŖ تǼدرج Ţته ميع أشكال التاعب احاسي من ǿذǽ اأنواع

 (.2101مادǽ()2101دام)،(2100خليل،)
ومع ǿذا فإنه وإن كان مصطلح اإبداع أو اابتكار يعتر أقل فظاظة وإيذاء للسامع من امصطلحات       
إا أن ǿذا ليس ǿو امقصود لذاته فقط ،وإما Ǽǿاك أيضا حاجة إń مصطلح شامل لوصف كل ǿذǽ  اأخرى،

ة اأرباك أو احاسبة التجميلية أو ااحتيالية أو اŬاقة أو إدارة مهيد الدخل أو إدار ) اممارسات، سواء أطلق عليها
 .،وسواء Ţددت ي الǼهاية على أها غش وŢايل أم ا(ااستحقاقات

وقد حاول العديد من الباحثن والكتاب امختصن وضع تعريف Űدد مفهوم احاسبة اإبداعية، ولكن نظرا 
الكتاب فقد ظهرت العديد من التعريفات هذا امفهوم، وفقا لوجهة نظر من اختاف توجهات ǿؤاء الباحثن و 
 .وضعها حسب مهǼته وůال ţصصه

أن احاسبة اإبداعية تشر إń كيفية تاعب الشركات باأرباك من خال إعداد (  Lan Griffitlis)فقد ذكر 
وان ǿذا التاعب يكون . ة امǼشاة ي سوق امالاūسابات وšهيزǿا بطريقه Ţقق  Ţسن قيمة أرباحها، ورفع قيم

مسموحا به وا يوجد اعراضا عليه ، أنه يتم  ي نطاق امبادئ والقواعد احاسبية الŖ تتمتع اإدارة باūرية الǼسبية 
 (Lan Griffitlis,1986.p.1)."ي ااختيار من بيǼها ،لذلك يعتر ǿذا شرعيا، فهو Űاسبة اإبداع 

أن معاŪة العمليات احاسبية تتم بواسطة العديد والطرق واأساليب ( "Michael Jameson) أشار  ي حن
الŖ قد تؤدي إń تقديرات űتلفة، ما يؤدي إń حدوث تضارب واضح بن نتائج العمليات امالية الǼاšة عن 

بدائل توفر فرصا للتاعب واŬداع استخدام تلك البدائل، وياحظ أن وجود مرونة ي استخدام تلك الطرق وال
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ǿذǽ اأنشطة مارس بواسطة قلة من احاسبن والŖ تعرف باسم احاسبة . وعدم صدق نتائج العمليات امالية 
 (.Jameson.1988.p.7-8" )اإبداعية 

ع م، يرجع إń اŬدا 0891أن الǼمو الكبر والواضح ي اأرباك ي عام  ( "Terry Smith)بيǼما يرى 
" والتاعب احاسي من فريق احاسبن، وليس نتيجة الǼمو ااقتصادي، وǿذا ما يعر عǼه بوجود Űاسبة إبداعية 

(Smith.1992.p.4. ) 
من خال التعريفات السابقة ، مكن القول أن احاسبة اإبداعية مثل مارسات متعمدة تتبعها اإدارة عǼد  

لشركة ،مستغلة امرونة الŖ تǼطوي عليها امعاير وامبادئ احاسبية ي ااختيار بن إعداد وعرض التقارير امالية ل
الطرق والسياسات احاسبية ،وكذلك السلطة التقديرية اممǼوحة ها لتقدير بعض عǼاصر التقارير امالية، بقصد  

ايرة للواقع، وذلك بغرض Ţقيق أǿداف التأثر على دخل الشركة ي اأجل القصر وإكساب التقارير امالية صورة مغ
Űددة مسبقا كتوقعات احللن امالين أو اإدارة نفسها بشان اأرباك امستقبلية أو احافظة على اšاǽ مو معن 

 .لأرباك ،وتسلك اإدارة ي سبيل Ţقيق ǿذǽ اأǿداف أساليب Űاسبية ومية وعمليات حقيقية
بة اإبداعية يتدرج من إجراءات Űاسبية مسموك ها ما دامت ا ţرج عن نطاق وǿكذا ųد أن مفهوم احاس

امبادئ والقواعد احاسبية الŖ تتمتع اإدارة باūرية الǼسبية ي ااختيار من بيǼها حسب مفهوم 
((LanGriffitlis ا غشا وخداعا وتاعبا ي أرقام القوائم امالية واستغاا للمرونةǿاعتبار ńوالثغرات ي امبادئ ،إ

أن من الضروري ااǿتمام باūد ( م2100ماد،)ويرى. وامعاير احاسبية ،كما يǼظر إليها معظم الكتاب السابقن
،أي (بامعاŪة احايدة )الفاصل الذي يقع بن اūالتن السابقتن اللتن تقفان على طري نقيض ي ما مكن تسميته 

فضل الطرق والسياسات احاسبية الŖ توصي ها امعاير احاسبية كأساس لاعراف الŖ تقوم على استخدام أ
والقياس والعرض واإفصاك، وكذلك بذل العǼاية امهǼية الواجبة عǼد عمل التقديرات ي اūاات الŖ تستوجب 

 .ذلك، مع اإفصاك عن أسس وضع ǿذǽ التقديرات
تكون قانونية وا اعراض عليها عǼدما ا ţالف القواعد القانونية سواء   وعليه فإن مارسة احاسبة اإبداعية 

كانت عامة أو خاصة بالشركة نفسها ،وتǼحصر ي إطار مارسة اŬيارات بن امبادئ وامعاير والقواعد احاسبية 
كون غر قانونية إذا خرجت لكǼها ت. وأها ا تتجاوز نطاق سلطة اإدارة وصاحياها اممǼوحة ها,امتعارف عليها 

عن ǿذا اإطار  لتصبح شكا من أشكال الغش والتاعب وااحتيال ي القوائم امالية، أي أها تصبح Űاسبة 
 .احتيالية وليست إبداعية

أما فيما يتعلق ممارسات احاسبة اإبداعية فقد تطرق العديد من الباحثن إń أساليب عدة ممارسة احاسبة 
ويǼدرج Ţت ǿذǽ التقسيمات العديد من اأساليب . اعية، وم تقسيمها بطرق űتلفة وفقا لر ية كل باحثاإبد

لأرباك ما Źقق أǿداف اإدارة أو امǼشأة أوكليهما معا، إا ( šميا)الفرعية الŖ تؤثر على أرباك امǼشأة، وŢدث 
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اف اأخرى ذات امصلحة ي امǼشأة ، ما يؤثر على أنه źفي ي نفس الوقت بعض اūقائق امهمة  عن اأطر 
 .قراراهم

أساليب مارسة احاسبة اإبداعية حسب تأثرǿا على القوائم امالية ( م2100القطيش والصوي،) فقد قسم
وأساليب احاسبة اإبداعية  امعدة إń أساليب احاسبة اإبداعية امستخدمة ي التأثر على عǼاصر قائمة الدخل ،

امستخدمة ي قائمة امركز امالية، وأساليب  احاسبة اإبداعية امستخدمة ي قائمة التدفقات الǼقدية ،وكذا أساليب 
 .احاسبة اإبداعية امستخدمة ي قائمة التغرات ي حقوق املكية 

داعية اممارسة ي الشركات ا ţرج عن أربعة فإن أساليب احاسبة اإب( م2101القري،)ومن وجهة نظر 
مواطن للتاعب، فهي إما تاعب ي اإفصاك أو توقيت حصول العمليات امالية، أو ااعراف ببعض العمليات 

 .امالية ،أو تقدير بعض امصاريف، او تصǼيف بعض عǼاصر القوائم امالية
وسائل لتمهيد الدخل ǿي  التوقيت ،والتوزيع وذلك  أن Ǽǿاك أربع( م2112سويدان ، والقرعان،)كما يرى   

بأن ţص  اإدارة أو توزع مصاريف إيراديه معيǼة على فرات مالية űتلفة ، والتصǼيف، والتغير ي الطرق 
 . واإجراءات احاسبية

ية ،والتغر ي التغر ي الطرق احاسب: أساليب مارسة احاسبة اإبداعية ي مسة ǿي( م2100خليل،)وŸمل 
التقديرات احاسبية، والتغر ي طريقة اإفصاك ،والتغر ي سياسة اإنتاج أو ااستثمار أو التمويل، والتغر ي 

 .مǼظمة اأعمال
ي تقسيم أساليب احاسبة ( م2118الداعوروعايد)و ( م2118،فريد)و ( م2119عيسى)ويتفق كل من 

ارة ااستحقاقات والǼاšة عن وضع العديد من التقديرات احاسبية الŖ ها تأثر إد: اإبداعية إń طرق ثاث أوها
اختيار توقيت مائم لتطبيق سياسة Űاسبية  إلزامية، وذلك عǼدما يصدر : وثانيها .جوǿري على اأرباك امعلǼة 

تطبيق امبكر للمعيار عن اميعاد معيار Űاسي جديد ،فإنه يتم Ţديد ميعاد احق  كبداية للعمل به، مع السماك بال
 .وآخرǿا، التغرات احاسبية ااختيارية ، وتتضمن التحول من طريقة Űاسبية إń طريقة أخرى. احدد
وما ياحظ على التقسيمات أعاǽ أها تتفق ي معظمها على اأساليب اأساسية ممارسة احاسبة اإبداعية،   

إا أن أساليب مارسة احاسبة اإبداعية أكثر من أن Ţصى، فهي تتعدد . بها وتصǼيفهاوţتلف قليا ي مسألة تبوي
 .وتتغر من مǼظمة إń أخرى وفقا أǿداف اإدارة ووفقا للظروف احيطة ها

 تحليل نتائج الدراسة التطبيقية
خال عدة مقاييس احصائية إشتمل ǿذا البǼد على Űورين أساسين، احور اأول يتعلق بالتحليل الوصفي من 

 .أما احور الثاň ، فيتعلق باختبار الفرضيات واإجابة عن أسئلة الدراسة. وصفية
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  :التحليل الوصفي: أوا
لغرض إجراء التحليل الوصفي م استخدام بعض امقاييس اإحصائية الوصفية ، ومǼها الوسط اūساي ، 

وم ي ǿذا احور التحليل الذي يصف .مة ، والتكرارات ، والǼسب امئوية وااŴراف امعياري ، وأكر قيمة وأقل قي
مدى مارسة شركات العيǼة للمحاسبة اإبداعية، وامستحقات ااختيارية، وكذلك التحليل الوصفي أسعار اأسهم 

 :ي السوق امالية السعودية على مدى فرة الدراسة، كما يلي
 :اسبة اإبداعية وتحليلها احصائياالǼتائج الخاصة  بممارسة المح -1

تكرار ونسب مارسة وعدم مارسة الشركات امسامة السعودية للمحاسبة اإبداعية ( 0)يعرض اŪدول رقم 
وياحظ من خال اŪدول أعاǽ بأن Ǽǿاك تبايǼا بن ( . م2102-2101)خال سǼوات الدراسة للفرة من 

عيǼة للمحاسبة اإبداعية ،حيث ظهر أعلى تكرار ممارسة احاسبة سǼوات الدراسة من حيث مارسة شركات ال
من امشاǿدات، وكان أقل تكرار  ممارسة %( 22)حالة  وما نسبته ( 92)م والذي بلغ 2102اإبداعية ي سǼة 

لعدم  ، وبامقابل فإن أكر تكرار%(22)حالة وما نسبته ( 09)م ، والذي بلغ 2101احاسبة اإبداعية ي سǼة 
كما أن  أقل تكرار ي %(. 22)حالة وما نسبته ( 92)بلغ ( 2101)مارسة احاسبة اإبداعية  ي نفس العام 

ي حن تفاوتت نسب %(. 92)حالة وما نسبته ( 09)لعدم مارسة احاسبة اإبداعية  بلغ ( 2102)العام 
ونسب عدم مارسة احاسبة اإبداعية ، %(22) ، %(22)، %(29)مارسة احاسبة اإبداعية ،فكانت 

 .على الرتيب( م2102م ، 2109م،2100)للسǼوات ااخرى %( 09)،%( 02)، %( 02)
أن عدد الشركات اممارسة للمحاسبة اإبداعية بامملكة ( 0)وبشكل عام ياحظ من نفس اŪدول رقم     
تقريبا، وأن الشركات غر اممارسة %( 20)شركة Ţت الدراسة، أي معدل ( 201)شركة من أصل ( 009)يبلغ

وعليه مكن القول أن الشركات امسامة السعودية مارس . تقريبا%( 00)شركة ،أي معدل( 092)بلغ عددǿا
 .احاسبة اإبداعية

  التكرار والǼسب المئوية للشركات الممارسة وغير الممارسة للمحاسبة اإبداعية( 1) جدول رقم 

 السǼة
 اجموع الشركات غر اممارسة اممارسةالشركات 

 %الǼسبة   التكرار %الǼسبة   التكرار %الǼسبة   التكرار

2010 13 26 37 74 50 100 

2011 24 48 26 52 50 100 

2012 32 64 18 36 50 100 

2013 23 46 27 54 50 100 

2014 21 42 29 58 50 100 

 100 250 55 137 45 113 اجموع
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 :الǼتائج الخاصة بالمستحقات ااختيارية  وتحليلها احصائيا  -1
أن الشركات امسامة العامة السعودية امعǼية ( 0)والشكل رقم( 2)تُظهِر الǼتائج امدرجة ي اŪدول رقم  

وذلك من خال ( م2102-م2101)بالدراسة  قد قامت ممارسة احاسبة اإبداعية خال فرة الدراسة 
حيث بلغ متوسط  مستحقات ااختيارية بشكل موجب هدف تضخيم رقم اارباك امعلن عǼها،استخدام ا

، ي حن بلغت أعلى (1.109)، وااŴراف امعياري (1.120)امستحقات ااختيارية  للعيǼة خال فرة الدراسة 
وتعر عن قيمة امستحقات ااختيارية لشركة جازان للتǼمية من شركات  ،(1.922)قيمة  للمستحقات ااختيارية 

، أما أدŇ قيمة  للمستحقات ااختيارية فقد بلغت (م2109)قطاع الزراعة والصǼاعات الغذائية خال سǼة 
ل ، وتعر عن قيمة امستحقات ااختيارية للشركة امتحدة الدولية للمواصات من شركات قطاع الǼق(-1.092)

 .أيضا ( م2109)وذلك خال سǼة 
شكل يبن مارسة شركات العيǼة للمحاسبة اإبداعية من خال امستحقات اإختيارية بشكل موجب، حيث 

ي حالة ( صفرا)، والذي من امفرض أن يساوي (1.120)تتمحور الǼتائج حول الوسط اūساي اموجب وǿو
  .عدم مارسة احاسبة اإبداعية

 ممارسة شركات العيǼة للمحاسبة اإبداعية  (1)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومن جهة أخرى ، تشر الǼتائج إń وجود تفاوت ي استخدام امستحقات ااختيارية من طرف الشركات 
امسامة  السعودية خال فرة الدراسة، حيث أخذ متوسط امستحقات ااختيارية ي التزايد من سǼة إń أخرى 

 (م2102-م2109)على التواŅ ، م  اخذ ي الراجع  ي العامن ( م 2102-م2100-م2101)للسǼوات 
، ما ( 1.120)، وااŴراف امعياري ( 1.120)قدر متوسط امستحقات ااختيارية با ( م2101)ففي سǼة .

قم الربح امعلن ممارسة احاسبة اإبداعية صعودا هدف تضخيم ر ( م2101)يعř أن شركات العيǼة قامت سǼة 
، وǿي تعر عن قيمة ( 1.182)عǼه، وقد بلغت اعلى قيمة للمستحقات ااختيارية خال نفس الفرة 



اأسهم أسعار على السعودية المساǿمة الشركات في اإبداعية المحاسبة ممارسة أثر  

  2102، سبتمر 2 :جامعة غرداية، اŪزائر، العدد«  اقتصاديةإضافات ůلة » 
 

56 

 

امستحقات ااختيارية  لشركة تصǼيع مواد التعبئة والتغليف ، أما أدŇ قيمة للمستحقات ااختيارية  فقد بلغت 
 ( .زين)لشركة ااتصاات امتǼقلة السعودية  ، وǿي تعر عن قيمة امستحقات ااختيارية ( -1.102)

وااŴراف امعياري ( 1.122)قدر متوسط امستحقات ااختيارية لعيǼة الدراسة با ( م2100)وي سǼة 
باتباع نفس ااسراتيجية امتبعة ي سǼة ( م2100)، وبالتاŅ فإن شركات العيǼة قد قامت ي سǼة (1.122)
مستحقات ااختيارية بشكل موجب هدف تضخيم رقم الربح امعلن عǼه، وقد عن طريق استخدام ا( م2101)

 ، وǿي تعر عن قيمة   ( 1.280)بلغت أعلى قيمة للمستحقات ااختيارية خال نفس الفرة 
امستحقات ااختيارية  لشركة اūسن غازي إبراǿيم شاكر وشركاǽ، أما أدŇ قيمة  للمستحقات ااختيارية فقد 

 .وتعر عن قيمة امستحقات ااختيارية  لشركة امتحدة الدولية للموصات( -1.022)بلغت 
، وااŴراف (1.120)، فقد قدر متوسط امستحقات ااختيارية  لعيǼة الدارسة با (م2102)أما ي سǼة 

( م2101،2100)، ما يعř أن شركات العيǼة قد قامت باتباع نفس اسراتيجية  عامي (1.122)امعياري 
بغرض تضخيم رقم الربح، وقد بلغت اعلى قيمة  -صعودا -باستخدام امستحقات ااختيارية بشكل موجب

، وتعر عن قيمة امستحقات ااختيارية  لشركة إميانتيت العربية السعودية، أما (1.022)للمستحقات ااختيارية 
قيمة امستحقات ااختيارية للشركة ، وتعر عن ( -1.000)أدŇ قيمة للمستحقات ااختيارية  فقد بلغت 

 .امتحدة الدولية للمواصات 
، ما (1.122)، وااŴراف امعياري (1.100)قدر متوسط امستحقات ااختيارية با ( م2109)وي سǼة 

ممارسة احاسبة اإبداعية بشكل موجب هدف تضخيم رقم الربح ( م2109)يعř أن شركات العيǼة قامت سǼة 
Ǽه مع تراجع عن متوسط امستحقات اإختيارية  ي العام السابق، وقد بلغت اعلى قيمة للمستحقات امعلن ع

، وǿي تعر عن قيمة امستحقات ااختيارية  لشركة جازان للتǼمية، أما (1.922)ااختيارية خال نفس الفرة 
ة امستحقات ااختيارية  للشركة ، وǿي تعر عن قيم( -1.092)أدŇ قيمة للمستحقات ااختيارية  فقد بلغت 

 .امتحدة الدولية للمواصات 
، وااŴراف (1.120)، فقد قدر متوسط امستحقات ااختيارية  لعيǼة الدارسة  با ( م2102)أما ي سǼة 

ما يعř أن شركات العيǼة قد قامت بأتباع نفس اسراتيجية السǼوات السابقة باستخدام  ،(1.102)امعياري 
، وقد بلغت (2109)امستحقات ااختيارية بشكل موجب بغرض تضخيم رقم الربح مع الراجع الواضح عن عام

صǼيع مواد التعبئة ، وتعر عن قيمة امستحقات ااختيارية لشركة ت(1.028)أعلى قيمة للمستحقات ااختيارية 
، وتعر عن قيمة امستحقات ااختيارية (-1.022)والتغليف، أما أدŇ قيمة للمستحقات ااختيارية  فقد بلغت 

 .للشركة امتحدة الدولية للمواصات
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 التحليل الوصفي  للمستحقات اإختيارية خال فترة الدراسة ( 2) جدول

 أقصى قيمة أدŇ قيمة امعياريااŴراف  امتوسط السǼة     

Year Mean Standard Deviation Minimum Maximum 

2010 0.021 0.041 -0.054 0.096 

2011 0.044 0.067 -0.146 0.295 
2012 0.065 0.046 -0.115 0.172 

2013 0.051 0.067 -0.187 0.346 

2014 0.025 0.054 -0.142 0.149 

 0.346 0.187- 0.058 0.041 خال فرة الدراسة

 
على حدة ي  وقد م  تلخي  أكر قيمة وأصغر قيمة للمستحقات اإختيارية ،حسب الشركات، ولكل سǼة

Ņدول التاŪا: 
امستحقات 
 السǼة/ اإختيارية

 ااعلى 2014 2013 2012 2011 2010

 الشركة
التعبئة 
 والتغليف

 جازان التعبئة والتغليف جازان اميانتيت شاكر

 -اأكبر
مستحقات 

 اختيارية

0.096 0.295 0.172 0.346 0.149 0.349 

 امواصات امواصات امواصات امواصات امواصات زين الشركة

 -اأقل
مستحقات 

 اختيارية
-0.054 -0.146 -0.115 -0.187 -0.142 -0.187 

رقم الربح احاسي بوجود  رغبة لدى ادارة   ومكن تفسر سلوك الشركات امسامة السعودية  باšاǽ  تضخيم       
 :ǿذǽ الشركات ي Ţقيق بعض الدوافع اآتية أو غرǿا من الدوافع اأخرى

  وافز امالية امقدمة إدارةūزيادة قيمة امكافآت وا. 
  قيق اامن الوظيفيŢالتوافق مع شروط عقود الدين و. 
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 بؤاتǼاإدارة نفسها بشأن اأرباك امتوقعة  موافقة توقعات احللن امالين أو ت. 
 .التأثر على اسعار ااسهم ي السوق ي امدى القصر 

ومتوسط امستحقات اإختيارية ( 1)وبإجراء مقارنة للشركات  اممارسة للمحاسبة اإبداعية كما تظهر ي جدول
، ناحظ (2)كما ǿو ي جدول رقم  عية،لشركات العيǼية خال فرة الدراسة،كمؤشر على مارسة احاسبة اإبدا

وجود ترابط إń حد ما، زيادة ونق  من سǼة إń أخرى، بن عدد الشركات اممارسة للمحاسبة اإبداعية ومتوسط 
 (.4)امستحقات اإختيارية ،كما ǿو بن ي جدول رقم

 عية ومتوسط المستحقات اإختياريةمقارنة بين عدد الشركات الممارسة للمحاسبة اإبدا           ( 4) جدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 البيان

 21 23 32 24 13 الشركات اممارسة

 25 51 65 44 21 متوسط امستحقات ااختيارية

 
ااحصاء الوصفي متوسط سعر السهم ي السوق امالية السعودية  لعيǼة الدارسة   (0)يظهر اŪدول رقم 

وفقا لتقسيم  شركات العيǼة إń شركات ( م2102-م2101)للشركات امسامة العامة ي امملكة خال الفرة 
ن اجموعتن ي كل مارسة وشركات غر مارسة للمحاسبة اإبداعية ، ومقارنة متوسط أسعار ااسهم ي السوق ب

 :سǼة ناحظ 
 .ارتفاع متوسط أسعار اأسهم بشكل عام من سǼة اń اخرى لكا اجموعتن  -:اوا 
ارتفاع متوسط أسعار اأسهم بشكل عام ي كل سǼة ي الشركات اممارسة للمحاسبة اإبداعية مقارنة  -:ثانيا 

 ,بǼفس العام ي الشركات غر اممارسة 
ارتفاع امتوسط العام أسعار اأسهم خال فرة الدارسة ي الشركات اممارسة للمحاسبة اإبداعية مقارنة  -:ثالثا 

 ńل  ي ( 92.29)مقارنة با ( ل 22.08)بالشركات غر اممارسة ، حيث بلغ امتوسط العام ي اجموعة اأو
 .اإبداعية على سعر السهم ي السوقاجموعة الثانية ما يدل على تأثر مارسة احاسبة 

 
 (كمتغير مستقل)و ممارسة المحاسبة اإبداعية ( كمتغير تابع )مقارنة بين متوسط أسعار اأسهم  ( 5) جدول رقم 

 شركات ا تمارس المحاسبة اإبداعية شركات تمارس المحاسبة اإبداعية 

 التكرار السǼة
متوسط اسعار 
 التكرار ااŴراف امعياري ااسهم

متوسط أسعار 
 اأسهم

 اإŴراف امعياري
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2101 09 92.22 29.89 92 29.22 00.82 
2100 22 20.20 22.21 22 28.92 29.00 
2102 92 99.22 22.92 09 92.99 22.00 
2109 29 22.29 90.90 22 22.99 92.2 
2102 20 22.09 99.22 28 20.81 98.22 
Ņ29.22 92.92 092 28.21 22.028 009 ااما 
 

 : اختبار فرضيات الدراسة : ثانيا
مت صياغة ůموعة من الفرضيات  ي ضوء مشكلة الدراسة وأǿدافها  الدراسة، واستǼادا اń الدراسات السابقة،

الرئيسية من أجل اختبار أثر مارسة احاسبة اابداعية على السعر السوقي لأسهم ي الشركات امسامة السعودية 
 .العامة امدرجة ي السوق امالية السعودية 

حيث م ي اŪزء اأول واŬا  بالفرضية الرئيسية اأوń  تǼقسم اختبارات الفرضيات إń جزئن رئيسن،   
اختبار مدى وجود مؤشرات دالة على قيام إدارة الشركات امسامة السعودية امدرجة ي السوق امالية السعودية 

تحليل ، وǿي خطوة مهد للقيام باŪزء الثاň من ال(م2102م اń 2101)ممارسة احاسبة اإبداعية خال الفرة 
امتعلق بالفرضية الرئيسية الثانية والفرضيات امتفرعة عǼها والذي يهدف إń اختبار اثر مارسة احاسبة اإبداعية على 

 .أسعار اأسهم ي السوق
 :تǿ  Ǽذǽ الفرضية على أن :الفرضية الرئيسية ااولى  -1

 .تقارير المالية السǼوية المǼشورة تمارس الشركات المساǿمة العامة السعودية المحاسبة اإبداعية في ال
أظهرت اإحصائيات الوصفية الŖ م استعراضها سابقا ظهور تكرارٍ ممارسة احاسبة اإبداعية خال فرة 

السابق أن عدد الشركات اممارسة للمحاسبة اإبداعية بامملكة العربية ( 0)الدراسة، إذ يُاحظ من اŪدول رقم 
وتعتر %( 20)قيد الدراسة، أي معدل حواŅ ( 201)شركة من اصل ( 009)اسة بلغت السعودية لسǼوات الدر 
فقد أظهر أن الشركات امسامة السعودية امكونة لعيǼة الدراسة قد قامت ( 0)أما جدول رقم.ǿذǽ الǼسبة جيدة

. امعلن عǼها باستخدام  امستحقات ااختيارية  بشكل موجب خال فرة الدراسة هدف تضخيم رقم اأرباك
فقد ظهر أن Ǽǿاك تازما بن عدد الشركات اممارسة للمحاسبة اإبداعية وقيمة ( 2،0)ومقارنة نتائج اŪدولن 

كل ما سبق يؤيد صحة الفرضية الرئيسة (. 2أنظر جدول رقم)امستحقات ااختيارية  ي كل سǼة زيادة ونقصا 
 .اأوń للدراسة 
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الشركات امسامة السعودية مارس احاسبة اإبداعية ي التقارير السǼوية امǼشورة، م وإختبار ǿذǽ الفرضية بأن 
وإذا  . والŖ تشر إń أن الشركات امارس احاسبة اإبداعية( صفر)لعيǼة واحدة حول القيمة ( t)استخدام اختبار

فإن الشركات مارس ( 1.10من  أي أن قيمة مستوى الدالة ااحصائية أقل)معǼوية  (t)كانت قيمة اختبار
( الصفر)ومعŘ آخر فانه عǼدما يكون ااختبار معǼويا فإن القيم الŖ م اختبارǿا تبتعد عن )احاسبة اإبداعية 
لعيǼة  (t )وقد كانت نتيجة اختبار( الŖ تشر اń أن الشركات مارس احاسبة اإبداعية( 0)وتقرب من القيمة 
 (.2)اŪدول رقم واحدة كما يبيǼها 

 لعيǼة واحدة tنتيجة اختبار   (  6) جدول 

Test value = 0 

 الوسط اūساي امتغر
ااŴراف 
 امعياري

 tقيمة اختبار 
قيمة مستوى الدالة 
 ااحصائية

 القرار

 معǼوي احصائيا 1.111 02.99 1.01 1.20 احاسبة اإبداعية مارسة
 

،كما بلغت قيمة ( t) وǿي أكر من أي قيمة جدولية لا( 02.99)احسوبة بلغت ( t)أن قيمة ( 2)يظهر اŪدول 
الŖ أجري عǼدǿا ااختبار، لذا فإن ااختبار ذو ( 1.10)وǿي أقل من ( 1.111)مستوى الدالة ااحصائية 

ومن خال ذلك (. عيةعدم مارسة احاسبة اإبدا)دالة معǼوية وإن الشركات عيǼة الدراسة تبتعد معǼويا عن الصفر 
ńإثبات الفرضية الرئيسة اأو ńنتوصل ا. 

يؤدي ممارسة المحاسبة اإبداعية في  :تǿ  Ǽذǽ الفرضية على أنه:الفرضية الرئيسية الثانية  -1
 .الشركات المساǿمة السعودية إلى التأثير على أسعار أسهم تلك الشركات

ك أثر إŸاي لسلوك مارسة احاسبة اإبداعية على أسعار قبل اختبار ǿذǽ الفرضية توقع الباحث أن يكون Ǽǿا
اأسهم ي السوق نظرا أن ǿذا السلوك Źقق نوعا من ااستقرار أو الǼمو ي نتيجة أعمال الشركات اممارسة له، 

ة تفوق وبالتاŅ يؤدي إţ ńفيض عǼصر امخاطرة ما يؤدى إŢ ńقيق الشركات اممارسة هذا السلوك عوائدا سوقي
وقد أظهرت اإحصاءات الوصفية ظهور . الشركات غر اممارسة، والذي يǼتج عǼه ارتفاع أسعار أسهمها ي السوق

 .تأثر مارسة احاسبة اإبداعية على أسعار أسهم الشركات ي السوق امالية السعودية خال فرة الدراسة
أن متوسط اسعار أسهم الشركات الŖ مارس احاسبة اإبداعية أكر من متوسط أسعار  (0)بن اŪول رقم 

وكان امتوسط العام أسعار أسهم . أسهم الشركات الŖ ا مارسها، واستمرت ǿذǽ اūالة طيلة سǼوات الدراسة
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ما  شركات غر اممارسة،رياا لل( 92.92)رياا مقارنة با (22.09)الشركات اممارسة لفرة الدراسة ككل ǿو 
 .  يدل على تأثر مارسة احاسبة اإبداعية على أسعار أسهم الشركات

لتحديد العاقة بن مارسة احاسبة اإبداعية كمتغر   واختبار ǿذǽ الفرضية م استخدام اختبار برسون 
وم ( .0.05)مستقل وأسعار أسهم الشركات امسامة امدرجة ي السوق امالية السعودية عǼد مستوى دالة 

حيث أظهر أن أسعار اأسهم ترتبط ارتباط طرديا مع مارسة (  2) تلخي  نتائج ǿذا ااختبار ي اŪدول رقم 
ت امسامة السعودية للمحاسبة اإبداعية ي التقارير امالية السǼوية امǼشورة ، وتقدر عاقة اارتباط حواŅ الشركا
 . وǿذا يؤدي إń قبول الفرضية الرئيسية الثانية ( . 1.10)، وǿي أقل من (1.110)عǼد مستوى معǼوية %( 09)

 ة اإبداعية وأسعار اأسهم في السوقعاقة اارتباط بين ممارسة المحاسب    ( 7) جدول رقم 
 مارسة احاسبة اإبداعية اإحصاءات امتغر التابع

 1.09 معامل ارتباط برسون أسعار اأسهم ي السوق
 1.110 مستوى الدالة 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

توجد عاقة ذات دالة احصائية بين صافي  :تǿ  Ǽذǽ الفرضية على أنه     :الفرضية الفرعية ااولى  2-
الدخل من العمليات التشغيلية في الشركات المساǿمة السعودية، نتيجة ممارستها المحاسبة اإبداعية، 

 .وأسعار أسهمها في السوق المالية السعودية
ن  لتحديد العاقة بن صاي الدخل التشغيلي، كمتغر واختبار ǿذǽ الفرضية م استخدام اختبار برسو            

وم تلخي  نتائج ǿذا ااختبار  ي اŪدول (.  0.05) مستقل، وأسعار اأسهم كمتغر تابع عǼد مستوى دالة 
، حيث أظهر أن صاي الدخل التشغيلي  للشركات امسامة السعودية، نتيجة مارسة احاسبة اإبداعية، ( 9) رقم 
% ( 20)بط ارتباطا طرديا مع متوسط أسعار أسهمها ي السوق امالية السعودية، وتقدر عاقة اارتباط حواŅيرت

 .،وǿذا يؤدي اń قبول الفرضية الفرعية ااوń ( 1.10)،وǿي أقل من  (0.000)عǼد مستوى معǼوية 
 في السوق اأسهمعاقة اارتباط بين صافي الدخل التشغيلي وأسعار    ( 8) جدول رقم 
 صاي الدخل التشغيلي اإحصاءات امتغر التابع

 1.20 معامل ارتباط برسون أسعار اأسهم ي السوق
 1.111 مستوى الدالة 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 :تǿ  Ǽذǽ الفرضية على أنه    :الفرضية الفرعية الثانية  2-2
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توجد عاقة ذات دالة إحصائية بين صافي التدفقات الǼقدية من العمليات التشغيلية للشركات المساǿمة    
 .السعودية، نتيجة ممارسة المحاسبة اإبداعية، وأسعار أسهمها في السوق المالية السعودية 

كمتغر مستقل وأسعار اأسهم م استخدام اختبار برسون لتحديد العاقة بن صاي التدفق الǼقدية التشغيلية  
حيث أظهر أن (  8) وم تلخي  نتائج ǿذا ااختبار  ي اŪدول رقم (. 1.10)كمتغر تابع عǼد مستوى دالة 

صاي التدفقات الǼقدية من العمليات التشغيلية  للشركات امسامة السعودية، نتيجة مارسة احاسبة اإبداعية، 
%( 29)سط أسعار أسهمها ي السوق امالية السعودية، وتقدر عاقة اارتباط حواŅ يرتبط ارتباطا طرديا مع متو 

 . ، ما يؤدي إń قبول الفرضية الفرعية الثانية(1.10)، وǿي أقل من (0001.)عǼد مستوى معǼوية 
 عاقة اارتباط بين صافي التدفقات الǼقدية التشغيلية  وأسعار اأسهم السوق ( 9) جدول رقم 
 صاي التدفقات الǼقدية التشغيلية اإحصاءات امتغر التابع

 1.29 معامل ارتباط برسون أسعار اأسهم ي السوق
 1.111 مستوى الدالة 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 :تحليل اانحدار 
م اختبار الفرضية الرئيسية الثانية أيضا باستخدام Ţليل اإŴدار امتعدد لدراسة أثر مارسة احاسبة اإبداعية      

 :ومقدار ǿذا التأثُر على أسعار اأسهم  بǼاء على الǼموذج اآي 
  Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+ e i,t 

 :حيث إن
Y( : امتغر التابع)  القيمة السوقية لسعر سهم الشركة (i ) ةǼي الس (t                 . ) 

β0 ( : قيمة الثابت( )Constant .) 
β :(ϭ،Ϯ ،ϯ ،ϰ  ،ϱ،ϲ) ،( قيمة اميل,Slope )للمتغرات امستقلة. 

X1 ( : امتغر امستقل ) مارسة احاسبة اابداعية ي الشركة ،(i ) ةǼي الس(t        .) 

: X2(امتغر امستقل )صاي الدخل التشغيلي                                                 . 

 :X3(امتغر امستقل )قدي من العمليات التشغيليةǼصاي التدفق ال                          . 

:e i,t طأ العشوائيŬا. 
  Ņدول التاŪوظهرت نتيجة التحليل كما ي ا: 
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 نتائج تحليل اانحدار وأثر العوامل المستقلة على المتغير التابع  ( 11) جدول رقم

Model Coefficients 
Unstandardized 

Coefficients 
R R2 Sig. 

B0 (Constant) 4.197 

0.727 0.529 

.000 

X1 002. 0.85 مارسة احاسبة اابداعية 

X2 000. 1.12 صاي الدخل التشغيلي 

X3  قدي التشغيليصايǼالتدفق ال  1.14 .000 

 
 : أن معادلة ااŴدار ستكون بالشكل التاŅ(  10)ياحظ من خال اŪدول 

Y = 4.197+0.85X1 + 1.12X2 + 1.14X3                                     
 . إń وجود تأثر طردي وذي دالة معǼوية إحصائية بن امتغرات امستقلة وامتغر التابع و تشر نتيجة اإŴدار

عǼدما ( X1)من خال بيانات اŪدول  والŖ كتبت ي امعادلة أعاǽ  نستǼتج أن مارسة احاسبة اإبداعية 
بالǼسبة لصاي الدخل التشغيلي  أما, 0.85مقدار (  Y)تزداد مقدار واحد صحيح فسوف تزداد أسعار اأسهم  

(X2 )  دما يزداد مقدار واحد صحيح فسوف تزداد أسعار اأسهمǼع(Y  )د أن  ،1.12 مقدارų وكذلك
مقدار (  Y)عǼدما يزداد مقدار واحد صحيح فسوف تزداد أسعار اأسهم  ( X3)صاي التدفق الǼقدي التشغيلي 

1.14. 
، أن متغر صاي التدفق الǼقدي التشغيلي كان ǿو اأكثر تأثرا Ŵ(B)دار كما تبن من خال قيم  معامل اإ

 .ي أسعار اأسهم، تاǽ صاي الدخل التشغيلي ،م مارسة احاسبة اإبداعية
إń وجود عاقة ارتباط قوية بن امتغرات امستقلة ( 1.222) الذي بلغت قيمته ( R) ويشر معامل اإرتباط

إń أن امتغرات ( 1.028)الذي بلغت قيمته (R2)اأسهم ي السوق، كما يشر معامل التحديد ůتمعة وأسعار 
تقريبا ي أسعار اأسهم ي السوق، ي حن تعزى الǼسبة امتبقية %( 09)امستقلة ůتمعة تؤثر بǼسبة 

 .إń متغرات أخرى م تتضمǼها الدراسة اūالية%( 22)وقدرǿا
 

 الǼتائج  والتوصيات
 ǽذǿ داف احددة منǿاأ ńتها واختبار الفرضيات للوصل إŪبعد أن م القيام بتحليل بيانات الدارسة ومعا
الدراسة، سǼتǼاول الǼتائج الŖ توصلت اليها الدراسة فيما يتعلق باختبار مدى مارسة احاسبة اإبداعية  من قبل 

على سعر السهم ي السوق بصورة عامة ، وأثر صاي الدخل الشركات امسامة ي السوق امالية السعودية وأثرǿا 
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التشغيلي والتدفقات الǼقدية  التشغيلية ،، كما ستتǼاول الدراسة ůموعة من  التوصيات ي ضوء الǼتائج الŖ م 
 .التوصل اليها 

 :الǼتائج : اوا 
امدرجة ي السوق امالية لقد استهدفت ǿذǽ الدارسة اكتشاف مدى مارسة الشركات امسامة السعودية 

وذلك من خال تدخاها اإدارة ي ( م2102-م2101)السعودية  للمحاسبة اإبداعية خال الفرة الزمǼية 
عمليات القياس احاسي باستغال امرونة امتاحة ها بامعاير احاسبية ،إذ تكون مارسة احاسبة اإبداعية متوقعة 

الŢ Ŗتوي معاير احاسبة على مرونة كبرة ي ااختيار بن الطرق والسياسات احاسبية ، بشكل كبر ي البيئات 
. حيث أن ǿذǽ امرونة ţلق اūافز لدى اإدارة وذلك للتأثر  ي رقم صاي الربح امعلن لتحقيق أǿداف اإدارة 

شركات امسامة السعودية  امدرجة ي السوق كما استهدفت الدراسة بيان أثر مارسة احاسبة اإبداعية من قبل ال
 . امالية السعودية  على سعر السهم ي السوق والŖ تعتر مؤشرا ǿاما لقرارات  امسامن وامستثمرين وذوي امصاح

وطرحت الدراسة فرضيتن رئيسيتن وفرضيات فرعية أخرى، م من خال اختبار ǿذǽ الفرضيات التوصل إń الǼتائج 
 :الية الŖ مكن تلخيصها فيما يلي الت
أظهرت نتائج اختبار ǿذǽ الفرضية اأوń وجود دالة احصائية على مارسة إدارات الشركات امسامة العامة  -1

-2101م)السعودية امدرجة ي السوق امالية السعودية لظاǿرة مارسة احاسبة اإبداعية خال  فرة الدارسة 
من إماŅ شركات العيǼة، بالرغم %( 20)ات اممارسة للمحاسبة اإبداعية بلغت وأن نسبة الشرك( م2102

، ( م2102)و( م 2101)من وجود  بعض التباين خال تلك السǼوات والذي ظهر جليا ي سŖǼ الدراسة 
ǿي أقل السǼوات حدة ي مارسة احاسبة اإبداعية ،حيث  بلغ عدد الشركات ( م2101)حيث كانت سǼة 

ǿي أكثر السǼوات حدة ي (م 2102)، ي امقابل كانت سǼة %( 22)شركة وما نسبته ( 09)مارسة هاام
 %(.22)شركة وما نسبته ( 92)مارسة احاسبة  اإبداعية ، والŖ بلغت 

ركزت الدراسة على ااستحقاق ااختياري باعتبارǽ الوسيلة ااساسية للتأثر على الدخل، واستخدم موذج   -2
لقياس مدى مارسة شركات العيǼة للمحاسبة اإبداعية، واظهرت نتائج ǿذǽ   (Jones,1995)نز امعدلجو 

الدراسة أن الشركات امسامة السعودية قد قامت باستخدام امستحقات ااختيارية بطريقة موجبة خال فرة 
تيارية قد اخذ بالتزايد من سǼة وأن متوسط امستحقات ااخ ،الدراسة هدف تضخيم رقم اأرباك امعلن عǼها

م أخذ ي الراجع ي العامن , على التواŅ ( 2102, 2100, 2101)إń أخرى للسǼوات 
(2102,2109.) 
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أظهرت نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية وجود أثر ذي دالة إحصائية  ممارسة احاسبة اإبداعية على   -3
امة السعودية امدرجة ي السوق امالية السعودية، حيث تبن أن متوسط أسعار اسهم الشركات امسامة الع

وǿو أكر ، رياا( 22.0)أسعار أسهم الشركات الŖ مارست احاسبة اإبداعية خال الفرة الدراسية كان 
كما   ,رياا ( 92.92)من متوسط أسعار أسهم الشركات الŖ م مارس احاسبة اإبداعية والذي كانت قيمته 

أظهرت الǼتائج أن أسعار أسهم الشركات ي السوق السعودي ترتبط ارتباطا طرديا مع مارسة ǿذǽ الشركات 
لذلك فإن  (.1.110)عǼد مستوى دالة  معǼوية( 1.09)للمحاسبة اإبداعية، وكانت قيمة  معامل اارتباط 

يهام امستخدمن للقوائم امالية بǼمو الشركات الŖ تبǼت ǿذǽ السياسة بغرض زيادة أرباحها قد استطاعت إ
والذي كان له انعكاس مباشر على امؤشرات امالية الŖ يهتم ها احللون اماليون و  ،رقم صاي الدخل

ما انعكس على حجم الطلب , وذوو امصاح ااخرى ي الشركة , امسامون وامستثمرون اūاليون وامرتقبون 
 .وبالتاŅ التأثر على أسعار أسهمها ي السوق اماŅ ,على أسهم تلك الشركات 

 : الǼتائج امتعلقة بالفرضيات امتفرعة عن الفرضية الرئيسية الثانية -4

أظهرت الǼتائج امتعلقة بالفرضية الفرعية اأوń وجود عاقة ذات دالة إحصائية عǼد مستوى دالة  -5
 .أسهم الشركات امدرجة ي السوق امالية السعوديةبن صاي الدخل التشغيلي للشركة وأسعار ( 1.111)

أظهرت الǼتائج امتعلقة بالفرضية الفرعية الثانية وجود عاقة ذات دالة إحصائية عǼد مستوى دالة  -6
بن صاي التدفقات الǼقدي من العملية التشغيلية للشركة وأسعار أسهم الشركات امدرجة ي ( 1.111)

 .السوق امالية السعودية
 : التوصيات: ثانيا

 :بǼاء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحث يوصي ما يلي
تفعيل الدور الذي مارسه اهيئة السعودية للمحاسبن القانونين ي ůال تǼظيم السياسات احاسبية ، وزيادة  -1

ة باūد من مارسة الشركات متطلبات القياس واافصاك احاسي ، والعمل على استحداث امعاير الكفيل
 .للمحاسبة اإبداعية ،وتقلي  عدد البدائل امتاحة لاختيار من بن السياسات احاسبية

قيام امǼظمات واهيئات امهǼية ي امملكة العربية السعودية امǼظمة مهŖǼ احاسبة وامراجعة بتحسن خدمات  -2
 .تثمرين ي السوق امالية السعودية احاسبة وامراجعة، هدف ماية مصاح امس

قيام امǼظمات امهǼية واأكادمين بǼشر ثقافة اإستثمار ي اأوراق امالية بن امستثمرين السعودين، وتوعية  -3
مستخدمي القوائم امالية وامستثمرين بشكل خا ، بآثار وانعكاسات مارسة احاسبة اإبداعية على قراراهم 

 .ااستثمارية
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على اŪهات امǼظمة مهǼة احاسبة وامراجعة ي امملكة وǿي وزارة التجارة واهيئة السعودية للمحاسبن القانونين  -4
وكذلك مكاتب امراجعة واحاسبة العمل على مراقبة أداء الشركات من خال تقاريرǿا امالية ومدى  مشيها مع 

 .مǼاسبة ي حالة عدم التزام الشركات باإفصاك امǼاسب امعاير امǼظمة للمهǼة واţاذ ااجراءات ا
توصي الدراسة مدققي اūسابات بضرورة االتزام ببذل العǼاية امهǼية امعقولة ي ميع مراحل التدقيق، وأن يكون  -5

 .امدقق حذرا ومتيقظا وعدم غض الǼظر عن أية أدلة تثبت تاعب اإدارة باأرباك 
ūوكمة الشركات ما Ţققه من فوائد عديدة ،ومǼها Ţقيق اإفصاك والشفافية وإضفاء  ضرورة التطبيق الفعال -6

 .باإضافة إń التقييم امستمر والفعال أداء الشركة الثقة على امعلومات احاسبية،
ثابة العمل امستمر على تطوير أساليب إحصائية لقياس تدخل اإدارة  ي عمليات القياس احاسي ، لتكون م -7

مؤشرات يسرشد ها مستخدمو القوائم امالية ي تقييم جودة اارقام احاسبية امعلǼة ، وامكانية ااعتماد عليها  
 .ي عملية اţاذ القرارات 

تفعيل العقوبات القانونية الرادعة ي حق اإدارة  وامدققن، اذا تضمǼت تقاريرǿم بيانات غر سليمة بقصد  -8
 .ة اūقيقة على امسامن او ذوي العاقة، وذلك حسب نصو  القانونإخفاء حالة الشرك

ضرورة اانتباǽ إń  بعض امؤشرات الŖ تستخدم كمعيار على سامة واستقرار الوضع اماŅ للشركة والŖ قد  -9
مضاربة تكون احيانا مضللة مستخدميها، مثل القيمة السوقية أسهم الشركات الŖ تتحدد بǼاء على ااشاعة وا

من قبل اشخا  Űرفن، ما يعř قصور القيمة السوقية أسهم الشركات عن إعطاء صورة واقعية عن وضعها 
 Ņاما. 

توجيه امستثمرين إń ااستثمار ي الشركات الŖ تتمتع ماءة مالية عالية وتدفقات نقدية موجبة قد ا  -11
تعكسها قوائم الدخل الŖ تسعى إدارة الشركات للحفاظ على استقرارǿا، حيث أن الشركات ذات السيولة 

هار استقرار أرباحها للتأثر ي سعر امǼخفضة تسعى ممارسة احاسبة اإبداعية  إخفاء عسرǿا اماŅ ،واظ
 .السهم وإظهارǽ ي صورة غر حقيقة  هدف جذب امستثمرين

Ÿب عدم امال دور امعلومات غر امالية عǼد Ţديد أسعار اأسهم ما ها من دور تكاملي مع امعلومات   -11
( إن م يزد )عن دور امعلومات امالية امالية ي بعض الصǼاعات، فدور امعلومات غر امالية قد ا يقل امية 

عǼد Ţديد أسعار اأسهم ي الصǼاعات الŖ  تتميز معدل تقǼية مرتفعة وتكون عرضة للتطور السريع ،  
 . كصǼاعات ااتصاات واūواسب وما يرتبط بتقǼية  امعلومات وغرǿا
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 :ملــــــخــــــص 

( 12) هدف ǿذǽ الدراسة إń البحث ي أمية جودة اŬدمات الصحية ي امستشفيات، من خال دراسة مقارنة بن سبعة
عيادات خاصة باŪزائر، ولقياس مستوى اŪودة امدركة ومستوى واء امديرين للمستشفى م استخدام أداة ( 10) مستشفيات عامة، ومانية

، هدف %07 ما يعادل نسبة استجابةمدير  01:لـامقابلة تقدم وثيقة سؤااً؛ حيث م ( 72) ة وعشرينامقابلة الي Ţتوي على ست
 :اŪودة  ي مستشفيات الدراسة، ومن الǼتائج امتوصل إليها بادئالتعرف على إمكانية تطبيق م

 ماعية؛أن اŪودة وسيلة مسايرة عومة السوق وما يǼجم عǼها من تغرات اقتصادية واجت -
 . بالعيادات اŬاصة مقارنة بامستشفيات العامة اŪزائريةامقدمة وجود فروقات ي جودة اŬدمات الصحية  -
 .اŪودة، اŬدمة، جودة اŬدمة الصحية، الواء، امستشفى، امدراء:الكلمات المفتاحية -

:Summary 
The aim of this study is to investigate the importance of the quality of health services in hospitals 

through a comparative study between seven (07) public hospitals and eight (08) private clinics in 

Algeria. In order to measure the level of perceived quality, (26) questions; the corresponding document 

was presented to: 15 managers with a response rate of 82%, in order to identify the possibility of 

applying the principles of quality in the hospitals of the study, and the results 

 obtained: 

- that quality is a means of keeping up with the globalization of the market and the   resulting economic 

and social changes; 

- There are differences in the quality of health services provided in private clinics  compared to Algerian 

public hospitals. 

- Keywords: quality, service, quality of service, loyalty, hospital, managers. 
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 :المقدمة
تكتسي اŬدمة وجودها أمية بالغة لدى كل من امؤسسة والزبائن امتعاملن معها، بالǼظر ما تتصف به اŬدمة 

فإن توفر اŬدمة الصحية  وما تتميز به عن السلعة وأساليب تقدمها، وإذا كانت اŬدمة أساسية ي حياة الفرد،
لطالبيها من امرضى أضحى أكثر من ضرورة، وم يعد ذلك يقتصر على اŪهات ذات العاقة هذǽ اŬدمات من 
اŪهات امسؤولة عن ţطيط وتوفر ǿذǽ اŬدمات وتقدمها بل تعداǽ للمواطن العادي كطالب هذǽ اŬدمة 

أطباء، ) سطة اموظفنااع امتصاعد ي تكلفتها ونوعيتها الي تقدم بو ومستهلك ها، ويعود ذلك أساساً إń اارتف
ي امستشفيات العامة والعيادات اŬاصة؛ ويعد بǼاء الواء لدى موظفي امؤسسات ااستشفائية ǿدفاً  (مرضن

 .اسراتيجياً تسعى إليه ما Źققه من مو واستمرارية لǼشاطها واسيما على امدى الطويل
   Ņطلق، وعلى ضوء ما سبق، مكن صياغة سؤال اإشكالية التاǼذا امǿ من: 
أǿمية جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات العامة والعيادات الخاصة عيǼة الدراسة         ما "

 "؟ بالجزائر من وجهة نظر المشرفين عليها من المديرين ووائهم لها
   Ǽاحاور التاليةمن أجل إجاء الغموض عن ع ńذا العمل إǿ ذا اموضوع، م تقسيمǿ اصر: 
  :اإطار الǼظري: أوا
للخدمات الصحية  ديرينيتǼاول ǿذا احور من الدراسة كا من مفهوم اŪودة، جودة اŬدمة الصحية، وواء ام     

 .الي يقدموها للمرضى بامؤسسات اإستشفائية عيǼة الدراسة باŪزائر
 :مفهوم الجودة. 
 :تعرّف اŪودة من عدة جوانب من أمها اآي   

أو أن بعض خصائص امǼتَج متازة عǼد مقارنتها مع ... تعر عن درجة التألق والتميز:"اŪودة بأها Fisher عرفها
 (  1)."امعاير اموضوعة من مǼظور امǼظمة أو مǼظور الزبون

على  اŪودة تدرك وتاحظ:"للجودة على أها:Sinha, Madhavn,& Walter, Willbornاقتصر تعريف 
 (  2)."أها عالية أو مǼخفضة أو سلبية، وتوصف قيمتها ي مدى امǼفعة وااستفادة مǼها

ůموعة الصفات اŬاصة بامǼتَج الي :"وعرفتها اŪمعية اأمريكية لضبط اŪودة ومعهد امقياس القومي اأمريكي بأها
 ". (3 )بليتها على إرضاء الزبون احددة والواضحة والضمǼيةتؤثر قا

 : انطاقا من تعاريف اŪودة السابقة، ورغم تعددǿا وتǼوع وجهات الǼظر، إا أنه مكǼǼا ماحظة اآي    
 .أن اŪودة تعř القدرة على Ţقيق رغبات الزبون ما يطابق توقعاته وŹقق رضاǽ عن كل ما يقدم له –
 .إن اŪودة امرتفعة تدل على احتواء امǼتج على اŬصائص امميزة له، كعامل السرعة ي تقدمها –
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 .  أن اŪودة ǿي حاصل تفاعل العديد من اأبعاد كااǿتمام باŪودة لتحقيق رغبات الزبون –
 :جودة الخدمة الصحية. 
 :نذكر ما يلي هايǼبغي توضيح مفهوم جودة اŬدمة، ومن تعاريف قبل التطرق مفهوم جودة اŬدمة الصحية،   
نشاط أو سلسلة اأنشطة ذات طبيعة غر ملموسة، الي تǼجز عادة بالتفاعل بن الزبون وعون ااتصال امقدم "

 (4)."أو اأساليب الي تقدم كحلول مشاكل الزبون/للخدمة وامستعملة أوا للموارد أو الدعم امادي
 .(5)"مقياس نسي źتلف من شخص إń آخر ويعتمد على مقارنة اŪودة امتوقعة باŪودة امدركةǿي "
انطاقا من التعاريف السابقة يتضح لǼا أن جودة اŬدمة مثل امقياس اūقيقي الذي من خاله نستطيع التعرف    

حيث من خال مقارنته بن ما يتوقع أن Źصل عليه من امؤسسة وبن ما Źصل  على مدى رضا الزبون من عدمه؛
 .عليه فعليا من نفس امؤسسة، وǿذا ما يعرف باŪودة امدركة

لأفراد  أما جودة اŬدمة الصحية فيمكن اعتبارǿا أها مثل تلك الدرجة الي تبلغها اŬدمات الصحية امقدمة   
 : اجات امرغوبة، ومن تعاريفها الشائعة نذكر اآيوللجماعات وفقا لاحتي

التوافق مع امعاير واأداء الصحيح بطريقة آمǼة ومقبولة من اجتمع وبتكاليف :"عرفتها مǼظمة الصحة العامية بأها
  (6)."معقولة Şيث تؤدي إń إحداث تأثر ي معدات امرضى والوفيات واإعاقة وسوء التغذية

ما يوفرǿ  ǽي كل: ن للخدمات الصحية أمية بارزة ي űتلف العصور، الي تعرف على الǼحو التاŅمع العلم أ
القطاع الصحي ي الدولة من خدمات سواء أكانت عاجية موجهة للفرد أم وقائية موجهة للمجتمع والبيئة أم 

 . (7)إنتاج اأدوية وامستحضرات الطبية واأجهزة التعويضية:إنتاجية مثل
يǼتج عǼه  العاج امقدم للمرضى سواء أكان تشخيصا أم إرشاداً أم تدخا طبيا،:"تعرف اŬدمة الصحية أيضا بأهاو 

 (8)."رضا أو قبول وانتفاع من قبل امرضى، وما يؤول أن يكون Şالة صحية أفضل
  فإنه من واجب اإدارة أن تتفهم أن وعلى الرغم من صعوبة وضع تعريف Ūودة اŬدمة ي القطاع الصحي،  

 .اŪودة Ţدد بواسطة الزبون وليس بواسطة مقدم اŬدمة
 .ǿو شعور يتعلق بوجدان الفرد اšاǽ ماعة ما، أو فكرة ما تأييدا ها وتضحية ي سبيلها :الواء.3

 :تعريف الواء.0.1
 :وحديثا باجتمع والبيئة والقيم اأخاقية، ومن تعاريفه اأي ارتبط مفهوم الواء قدما بالسلطة واūرب،   

شعور :"على أنه مدحت أبو الǼصرǿو اانتماء واانتساب، والواء ǿو اموااة وǿي ضد امعاداة، وقد عرفه :لغة -
 (9) ."يǼمو داخل الفرد باانتماء إń شيء ǿام ي حياته

 :ǿو مصدر وŅ معŘ الصديق والǼصر، وǿذا ما تدل عليه اآية الكرمة:وفي اإسام -



المديرين من عليها المشرفين نظر وجهة من الصحية الخدمات جودة أǿمية  

 » ůلة إضافات اقتصادية « جامعة غرداية، اŪزائر، العدد: 7، سبتمر 7102 

 

72 

 

ƃ هم إن اهǼكم فإنه مǼصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم مǼوا ا تتخذوا اليهود والǼيا يأيها الذين أم

 Ƃ (10)ا يهدي القوم الظامن

 :أنواع الواء.7.1
 (11) :من أمها ،توجد عدة أنواع من الواء   
 .مثل الواء الرياضي أحد اأندية، والواء السياسي أحد اأحزاب:الواء الشخصي – 1
 .ǿو واءك للدين الذي تعتǼقه وتؤمن به:الواء الديǼي – 2
 .الواء للوظيفة الي يشغلها العامل ي امؤسسة ǿو(:الوظيفي) الواء المهǼي – 3
 .للمǼظمة بغض الǼظر على امقابل الذي Źصل عليه مǼهاǿو واء اموظف :الواء التǼظيمي – 4
ǿو واء اأفراد للوطن الذي يǼتمون إليه، ويزداد ǿذا الواء كلما كان امواطن űلصا لوطǼه، :الواء الوطǼي – 5

 .ومستعدا للتضحية من أجله
 .تلقى رضاǿم ǿو واء اŪمهور للمǼظمة من خال ما تقدم هم من سلع وخدمات:واء الزبائن – 6

 :اإطار المǼهجي للدراسة: ثانيا
نǼاقش ي ǿذا اجال على الرتيب كل من أǿداف وأمية الدراسة، فرضياها، عيǼة وحدود الدراسة ومǼهجيتها    

  .ومتغراها، صدق وثبات اأداة، ومع البيانات الازمة وšهيزǿا ومعاŪتها
ϭ. داف الدراسةǿأ: 
الصحية من خال البحث ي اآثار ااŸابية الي  اتجودة اŬدمأمية يتمثل اهدف الرئيس للدراسة ي Ţديد    

اŪزائري Ūودة ريض ربط اموضوع بالواقع اميداي الي سǼحاول فيها Ţديد اأمية الي يوليها امانطاقا من تǼتجها، 
فيات العامة والعيادات اŬاصة، وكǼموذج للدراسة اţذنا عيǼة مǼها مثلة امستشله من قبل اŬدمات الصحية امقدمة 

وǿي وايات الشرق والوسط والغرب  ي ثاث مستشفيات على كل جهة من اŪهات اŬمس للوطن اŪزائري
ها ملكيت دون مييز للجهة أو لǼوعية( مؤسسة استشفائية( 01)أي ما يعادل مسة عشر) واǼŪوب الشرقي والغري

 .عامة أو خاصة
Ϯ.مية الدراسةǿأ: 
 :ترز أمية ǿذǽ الدراسة ي اŪوانب التالية   
تتǼاول متغرين ǿامن ي ůال نشاط امؤسسات اūديثة، وما اŪودة الي تعد من مرتكزات التǼافس واأداء ي  -

 ؛ -باعتبارǽ متغراً تابعاً  –ي السوقامستشفى ستمرار اركيزة ك، ومتغر الواء  -باعتبارǿا متغراً مستقاً  –السوق 
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 ؛ يعد الواء من اموضوعات الي تشغل حيزاً كبراً من اǿتمام الباحثن وامسوقن على حد سواء -
 .، وضمان استمرارية نشاط امؤسسة ااستشفائيةريضالدور القيّم Ūودة اŬدمات ي رفع واء ام -
ϯ. فرضيات الدراسة: 

 :أولية عن إشكالية الدراسة مت صياغة الفرضيات التاليةكإجابة 
تتوافر بامؤسسات ااستشفائية العامة والعيادات اŬاصة قيد الدراسة ي اŪزائر على امتطلبات اأساسية إمكانية  -

 .اŪودة وفق آراء امبحوثن من امديرينمبادئ تطبيق 
 دماتاŬ جودة نسيسهم ي Ţها داخل امستشفى من شأنه أن ون إن رضا امديرين على اأعمال الي يقوم -

 الصحية امقدمة
ϰ. ة الدراسةǼعي:  

 من خال ااعتماد على ůتمع البحث موضوع ااǿتماملقد واجهتǼا صعوبات مة ي دراسة ميع مفردات     
الوقت و اŪغراي،  اوانتشارǿ الضخامة حجمهتكلفة التǼقل بن الوايات امعǼية بالدراسة بالǼظر :أداة امقابلة، ومǼها

 . البيانات اأولية امطلوبةالطويل امستغرق ي مع 
ϭ.ϰ. تحديد وتعريف مجتمع الدراسة:  

ميع امفردات الي مثل :"قبل اختيار العيǼة وحجمها يتوجبّ Ţديد وتعريف ůتمع الدراسة، ǿذا اأخر ǿو   
ůموعة : "أي إنه. (12)"وتشرك ي صفة معيǼة أو أكثر، والي مطلوب مع البيانات حوها الظاǿرة موضوع البحث،

 . (13)"وحدات إحصائية تشرك ي خاصية أو عدة خصائص
مدير بغية اإجابة على أسئلتها  11:م تقدم وثيقة امقابلة لـ:وبالتاŅ، فإن ůتمع الدراسة ي ŞثǼا ǿذا يتمثل ي    

يات عامة وعيادات خاصة بعدة وايات بدولة اŪزائر، مقسمة على اŪهات اŬمس للوطن ي عدة مستشف
بالǼسبة لوايات الشرق، ( عǼابة، سطيف، باتǼة)بالǼسبة للجǼوب الشرقي، و( بسكرة، ورقلة، غرداية:)وǿي

بالǼسبة ( عسكرسيدي بلعباس، وǿران، م)بالǼسبة لوايات الوسط، و( بومرداس، اŪزائر العاصمة، البليدة)و
 .بالǼسبة لوايات اǼŪوب الغري( الǼعامة، أدرار، مǼراست)لوايات الغرب، و

 ǿ.و وحدة الدراسة" اŪزائربعيǼة الدراسة ستشفى قدمها اميالذي يشرف على اŬدمات الي دير ام"ويعد 
Ϯ.ϰ. ةǼاختبار نوع العي:  
بالǼظر ما تتميز به من دقة ي ǿذا الǼوع من البحوث، "العيǼة العǼقودية"لقد م ااعتماد ي ǿذǽ الدراسة على     

 .ففي ظل ǿذا الǼوع من العيǼات فإن مفردات ůتمع البحث تتوفر ها فرص متساوية اختبارǿا ي العيǼة
ϱ. حدود الدراسة : 
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 : مكن حصر وŢديد أǿم حدود ǿذǽ الدراسة ي العǼاصر التالية    
 بعض امستشفيات بواياها امختارة ي الدراسة؛  عر تتحدد دراستǼا مكانيا بدولة اŪزائر:الحدود المكانية -
 م؛7101/ 71/12:إń غاية 71/00/7102:يقتصر ůال ŞثǼا زمǼيا على الفرة من:الحدود الزمǼية -
 . تتمثل ي ůتمع الدراسة، وǿم مديرو امستشفيات امعǼية بالدراسة بدولة اŪزائر:الحدود البشرية -
ϲ. هجية الدراسة ومتغيراتهاǼم: 

شخصيا بزيارة كأداة Ūمع البيانات، إذ قام الباحث   امخططة لكي Ţقق الدراسة أǿدافها م استخدام امقابلة    
امديرين رغم أن ذلك مكلف واستغرق وقت طويل، وم إجراء حوار معهم بامستشفيات العامة والعيادات اŬاصة 
بدولة اŪزائر، رغم أن الكثر مǼهم أكدوا على تقدم امعلومات حول أسئلة امقابلة مع ضرورة عدم ذكر أمائهم 

قصد اإحاطة متغرات الدراسة والتعرف على مدى إدراك امديرين تابعة، بغية تفادي الرقابة على أقواهم ومن م ام
   امستشفيات عيǼة الدراسة باŪزائر، وأثر ذلك ي Ţقيق وائهم ها، وما مدى اأمية الصحية بدمات اŪŬودة 

قابلة الي تضمǼت ستة امأداة الي يولوها Ūودة اŬدمات امقدمة للمرضى، وم قياس متغرات الدراسة من خال 
    سؤااً ţتص بكل ما يتعلق باŪودة ي اŬدمات الصحية امقدمة لطالبيها من زوار امستشفى ( 72)وعشرين 

 .من امرضى ومرافقيهم
بعض امديرين، وǿذا باختبار قائمة امقابلة ي ظروف  معوبعد صياغة أسئلة امقابلة، م القيام بدراسة استطاعية    
      مفردات ( 11)مسعددǿا ن عيǼة الدراسة، من خال عيǼة اختيارية عاهة ماماً لظروف مع البيانات مش

 .من امديرين
ϳ. صدق اأداة: 
  امقابلة من خال عرضها على ůموعة من احكمن ي ǿذا اجال للتأكد وثيقة م اūصول على صدق     

 .ومدى مǼاسبتها للمجال امراد دراسته من سامة صياغة العبارات،
ϴ.اǿجمع البيانات الازمة للدراسة وتجهيز : 

امقابلة عن طريق امقابلة الشخصية اموجهة مديري امؤسسات ااستشفائية عيǼة الدراسة،  أداةم مع بيانات     
 .التحليل امطلوبوبعد اانتهاء من مع القوائم، قمǼا بإعدادǿا كخطوة مهيدية قبل القيام ب

 :وصف خصائص العيǼة المدروسة: ثالثا
تعد اأخرة امقابلة، إذ  وثيقةلقد م وصف إجابات عيǼة الدراسة من كا القطاعن على Ŵو ما جاء ي أسئلة    

حيث استخدمت Ūمع البيانات الضرورية الي يصعب اūصول عليها بواسطة  اأداة امثلى Ūمع البيانات اأولية؛
مع ، ااستبيان، وقد م استخدام امقابلة اموجهة لفئة امديرين من خال إعداد خدمات صحية لطالبيها من الزبائن
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 وثيقة زائر، وتتكون أسئلة Űددة ومغلقة؛ حيث م إجراء امقابلة مع مديري مستشفيات الدراسة ي اŪأها العلم 
 اŪودة ي امستشفيات الي تقدممبادئ امقابلة من ستة وعشرين سؤااً تتمحور ي ůملها حول إمكانية تطبيق 

ستشفيات التفهم والتعاون من مديري امالكثر من وجدنا خدمات صحية لطالبيها من امرضى ومرافقيهم، وقد 
 :اŬاصة، الي نوجزǿا űتصرة على الرتيب ي اآيالعمومية والقليل من مديري العيادات 

 .(ماذا يقصد بالجودة في نظرك؟): şصوص إجابة ǿذا السؤال اأول – 1
Ņحو التاǼوجدنا تضارباً كبرا؛ً حيث كانت اإجابات على ال: 

 .بعض اإجابات ا مست امفهوم الصحيح للجودة -أ 
آراء البعض اآخر بعيدة كل البعد عن مفهوم اŪودة، ويعود ذلك أن بعض امديرين يباشرون وظيفة التسير  –ب

 .ي امستشفى باأقدمية دون ااطاع على امفاǿيم اūديثة للتسير ومǼها مفهوم اŪودة
 م؟ما ǿو رأيكم في دور عملية تدريب الموظفين في خدمة ضيوف المستشفى ومرافقيه – 2

 :إجابة ǿذا السؤال جاءت من قبل امستجوبن كما يلي
 .Źصرǽ ي كونه عماً إنسانياً ، وآخرون البعض يرى بأها عمل ضروري واŸاي –أ 

مسطرة وفق قواعد  آليات ضمنيدخل والبعض اآخر يرى ي عملية تدريب اموظفن بأنه عمل إجباري  - ب
 .(14)طالبيها من امرضى ومرافقيهم šعلهم يشعرون بالراحةجيدة ل متبعة، من أجل تقدم خدمة صحية

 ما رأيكم في عاقة عملية تفويض الصاحيات في مجال خدمة المرضى؟ – 3
 :ي ůال خدمة امرضى فجاءت اإجابات على الǼحو التاŅ( الصاحيات)şصوص تفويض السلطة 

 .يرى بعض امستجوبن من امديرين أنه يǼبغي أن تفوض السلطة وليس بشكل تام -أ 
 .فيما يرى آخرون بأها عمل اŸاي يتيح أكثر ساسة ي التعامل -ب 
فئة رؤساء لامستشفى، مع ضرورة تفويض الصاحية  اتويرجعه البعض اآخر بأنه يتوقف على إمكاني -جـ 

 .(15)الفئة اأكثر فهما ودراية بشؤون امصاŁ الي يشرفون عǼها دون سواǿا باعتبارǿا المصالح
وي كل اūاات فإن تفويض الصاحية يعد عملية ǿامة داخل امستشفى لتقليل الضغط وتسهيل تقدم اŬدمات 

 .الصحية لطالبيها من امرضى وذويهم، وŢميل امسؤولية كاملة للمفوضة هم الصاحيات
 تǼسيق بيǼكم بصفتكم تمثلون اإدارة وبين الطاقم الطبي في مجال خدمة المرضى؟ǿل يوجد اتصال و  –4

 :وşصوص إجابة ǿذا السؤال فإن اإجابات جاءت űتلفة من فئة أخرى وفق اآي
 .البعض يرى أنه من الضرورة وجود ااتصال قصد معرفة مكامن اŬلل -أ 

 .ليس بالشكل امطلوبفيما يرى آخرون أن ǿذا ااتصال موجود ولكن  -ب 
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 (.العيادات اŬاصة)أما آخرون فيؤكدون على وجودǽ بشكل دائم وي أحسن صورة  -جـ 

 والفئة اأخر من آراء امبحوثن تؤكد بأنه يǼبغي وجود اتصال وتǼسيق واضح ودائم بن اإدارين والطاقم الطي –د 
 .وتؤكد بأن اأمور مبǼية على فوضى وتسير عشوائي وŢديداً ي امستشفيات العمومية ،ي العيادات اŬاصة

ما ǿو رأيكم في عملية تلبية حاجات الموظفين من أطباء وممرضين وإداريين باعتبارǿم زبائن داخليين  – 5
 في المستشفى؟ وǿل مؤسستكم تقوم بذلك؟

 :على الǼحو التاŅجاءت لسؤال على ǿذا اإجابات امبحوثن من امديرين إن    
الي يعاد  البعض مǼهم يرى بأن طلبات اموظفن ملباة حسب الدور الذي يقوم به اموظف ي حدود التكاليف -أ

 .(16)الǼظر فيها ي كل مرة بǼاءاً على اإمكانات امتوفرة واūلول الي يراǿا امستشفى  ůدية
 .البعض اآخر يرى بأن ǿذا الفعل يعد عماً اŸابياً وامؤسسة ااستشفائية تسعى إń ذلك -ب
 .فيما يرى آخرون أن كل طلبات اموظفن غر ملباة فهي دائما تعاي التهميش والامبااة والرفض -جـ
، فإن لǼظرائهم ي العيادات وإذا كانت اآراء السابقة للمديرين العاملن ي امؤسسات اإستشفائية العمومية* 

 .اŬاصة رأي آخر، إذ تعد كل طلباهم ملباة مجرد اإعان عǼها
 فكيف ذلك؟" نعم:"مؤسستكم اإستشفائية ثقافة الجودة؟ وإذا كانت اإجابة بـ تطبقǿل  – 6

 :على الǼحو التاŅإن إجابات امبحوثن من امديرين ي القطاعن جاءت 
اŪودة، ويتم  بعض امديرين يرون أن امؤسسات ااستشفائية الي يشرفون على تسير شؤوها توجد ها ثقافة -أ 

 .ذلك من خال عملية التكوين والتدريب امستمرين
 .البعض اآخر يرى بأن ثقافة اŪودة موجودة نسبيا، وǿي مكلفة وتتطلب توفر اإمكانات امالية -ب 
 .ن أن ثقافة اŪودة مǼعدمة بشكل هائي، والظروف اūالية ا تسمح بتطبيقهافيما يرى آخرو  -جـ
وإذا كانت اآراء السابقة ţص امبحوثن من امديرين العاملن ي امستشفى العام، فإن بعض مسؤوŅ العيادات  -د

 :(17)توفر العǼاصر التالية أن ثقافة اŪودة موجودة، وتتطلب إرسائها أكثر وناŬاصة ير 
  .توفر يد عاملة مؤǿلة ي اجال الصحيمن خال  Ţسن اŬدمات الصحية أكثر ما ǿي عليه حاليا* 
  .تاستثمار أكر لأموال وتوفر أحدث التكǼولوجيا* 
 " ا:"ǿل تتسم الخدمات الصحية التي يقوم بها العاملون بمؤسستكم بالروتين؟ وإذا كانت اإجابة بــ – 7

 تتسم باإبداع؟بمؤسستكم فما ǿي اإجراءات التي تقومون بها من أجل جعل الخدمات الصحية 
 :جاءت كما يليي ǿذا اجال  إن إجابات امبحوثن    
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أغلبية امديرين يرون أن اŬدمات الصحية ي امستشفى الذي يديرون شؤونه تتسم فعا بالروتن القاتل، ما  -أ
 (.امستشفيات العامة) ر دائم، وا Ÿد البديل الذي يبحث عǼهŸعل اموظف ي تذم

البعض اآخر وǿي فئة قليلة ترى غر ذلك، ويتم التغلب على الروتن حسب رأيهم من خال إعطاء اūرية  -ب
 (.العيادات اŬاصة)موظفيها قصد اإبداع ي اجاات الي يشرفون على تسيرǿا 

 لصحية في المستشفى الذي تديرون شؤنه؟ما ǿي وضعية الخدمات ا – 8
 :جابة ǿذا السؤال جاءت متبايǼة Ŵو وجهي نظر مااإ إن
بالǼسبة للمؤسسات ااستشفائية العمومية يرى مسروǿا من امديرين أها متدǿورة من السيئ إń اأسوأ،  -أ

 .ومية للمرضىوما يؤكد ذلك امعاناة الي ،خصوصا وأها تتسم باحسوبية والامسؤولية
بالǼسبة للعيادات اŬاصة يرى مسروǿا من امديرين بأن اŬدمات الصحية فيها حسǼة وي تطور مستمر Ŵو  -ب

 . اأحسن، وما يؤكد ذلك زيادة عدد امرضى القاصدين هذǽ العيادات باستمرار
 ǿل أن مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات العامة والعيادات الخاصة مختلف حسب رأيكم؟ – 9
 (18):على الǼحو التاŅة على ǿذا السؤال جاءت إن اإجاب   
 :بالǼسبة مسؤوŅ امستشفيات العمومية Ÿيبون بǼعم ويرجعون ǿذا ااختاف لعدة اعتبارات مǼها -أ 

 .فئة امرضى القاصدين للمستشفى العام عددǿم كبر مقارنة بتلك الي تقصد العيادات اŬاصة -    
 .اختاف ي حجم امرافق، و وجود اختاف ي اموارد امتوفرة، ومǼها امالية على وجه اŬصوص -      

 (19):رات من أمهابالǼسبة مسؤوŅ العيادات اŬاصة يؤكدون على وجود ǿذا ااختاف لعدة اعتبا -ب 
 .وسائل أكثر وصرامة أقل: امستشفيات العمومية -
 .وسائل أقل وصرامة أكثر، وجودة أحسن شرط وجود الضمر امهř:العيادات اŬاصة -

 ما ǿو واقع تطبيق مفهوم الجودة في المستشفى التي تشرفون على إدارة شؤونها؟ –11
 :عيǼة الدراسة، جاءت وجهات الǼظر وفق وجهتن مايات ستشفوşصوص واقع تطبيق مفهوم اŪودة ي ام

بالǼسبة مديري امؤسسات ااستشفائية العمومية يرون أن هذا امفهوم دوراَ أساسياَ ي عملية التسير، وا أثر له  -أ
  .لتجسيدǽي الواقع العملي من حيث التطبيق ي ǿذǽ امستشفيات، غر أها تǼظر له على أنه أفق مستقبلي تسعى 

      بالǼسبة مسؤوŅ العيادات اŬاصة امبحوثن فإن معظمهم يؤكدون على عدم وجود ǿذا الǼمط التسيري  -ب
 .(20)ي الظرف اūاŅ رغم أن مبادئ تطبيقه متوفرة، وǿو أفق مستقبلي من حيث التطبيق

 الجودة؟ وما ǿي؟مبادئ في نظركم ǿل تطبق بعض المستشفيات العمومية في الجزائر  –11
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بالǼسبة لرأي امبحوثن من امديرين ي امؤسسات ااستشفائية العمومية وǿم اأغلبية يرون بأنه ا يوجد تطبيق 
 .ي امستشفيات الي يديرون شؤوها اŪودة بادئم

 الجودة؟ وما ǿي؟مبادئ في نظركم ǿل تطبق بعض العيادات الخاصة في الجزائر  -12
     ي العيادات  اŪودةبادئ امبحوثن من امديرين ي العيادات اŬاصة يرون بأنه ا يوجد تطبيق مبالǼسبة لرأي 

 .الي يديرون شؤوها، غر أنه مكن أن يوجد ي عيادات أخرى
 وتكملة ما سبق فإن امستشفيات العمومية مازالت تسر بطرق تسير تقليدية وǿي بعيدة كل البعد عن طرق* 

العمومية امؤرخة ستشفيات مدراء ام 10:اŪودة، وما يؤكد ذلك امذكرة الوزارية رقم:ر اūديثة ومǼهاالتسي
 :امتعلقة بوضعها حيز التǼفيذ مشروع امؤسسة، ومؤشرات التسير الي جاء فيها ما يلي 7102أفريل02:ي

تسير امؤسسات الصحية ضرورة وضع عقد اųاز اأنشطة حيز التǼفيذ امǼصوص  مواصلة للجهود الي ترمي لعصرنة
امؤرخ  11:وامǼشور رقم 10/10/7102:مديري الصحة والسكان امؤرخة ي 12:عليه ي امذكرة الوزارية رقم

 .، امتعلق بإعادة تأǿيل امرافق العمومية للصحة7101يوليو  11:ي
 الصعوبات والمعوقات التي يعاني مǼها قطاع الصحة في الجزائر؟ما ǿي في نظركم أǿم  – 13

 (21):أما أǿم العراقيل الي يعاي مǼها قطاع الصحة ي اŪزائر، فإها عديدة حسب امبحوثن، ومǼها
 .نقص ي التأطر وضعف ي التسير، وقلة اإمكانات التجهيزية واŬراء ي اجال الطي -
 .ة امتخصصة ي ůال الǼظافة، ونقص ي عملية ااتصال وااتصال امباشرنقص ي اليد العامل -
 (22):إضافة ما سبق توجد صعوبات أخرى، ومǼها *
 .عدم وجود خريطة صحية واضحة امعام، ووجود نقص ي ţصصات شبه الطي -
 .ل التموينعدم الصرامة ي تطبيق القوانن، والامبااة ونقص الوسائل، باإضافة إń مشاك -
 .نقص ي اأدوية خاصة امتعلقة باأمراض امكتشفة حديثاً  -
كما   العامة، ستشفياتوإذا كانت ǿذǽ الǼقائص دورǿا غر مؤثر ي العيادات اŬاصة، فإن دورǿا مستفحل ي ام* 

أن العيادات اŬاصة ųدǿا ي كثر من اأحيان الطرف امسهم ي تعميق جراح القطاع الصحي العام بالǼظر للصراع 
  :ما يلياŬفي بن القطاعن، فمن امفروض أن تكون العاقة بيǼهما تكاملية غر أن الواقع يؤكد غر ذلك نتيجة 

العاملن ي امستشفيات العامة، وǿذا ما يؤكد استǼزاف العيادات  أغلب العاملن ي العيادات اŬاصة ǿم من -أ
 . اŬاصة Ŭرة اأطباء ي امستشفيات العامة باستمرار

 .لصاŁ حسابه اŬاصي الكثرً من اأحيان ųد الطبيب يقوم بتشخيص امريض ي القطاع العام  -ب
 :لعيادات اŬاصة نتيجة لعدة أسباب من أمهاǿروب اأطباء اأكفاء من القطاع الصحي العام إń ا-جـ
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 . كدوام غر مكتمل  معǼويةوجود امتيازات مادية و  - 0
 . توفر العيادات اŬاصة على أحدث وسائل التكǼولوجيا - 7
 . التǼظيم احكم الذي تتميز به العيادات اŬاصة، وتقابله فوضى عامة ي امستشفى العمومي -د
 .لطة ي امستشفى العمومي، وعلى الǼقيض من ذلك ي العيادة اŬاصةعدم وضوح خطوط الس -ǿـ
 وتأكيداً للǼقائص السابقة ي القطاع الصحي وخصوصا ي امستشفيات العامة ǿو ما توضحه تعليمية اأمن* 

الي تتعلق بتحسن ظروف  7102جويلية  12:امؤرخة ي 01:رقم عبد الحق سايحيالعام للصحة باŪزائر 
 .رضى من حسن استقبال، وتوجيه مرتفقي الصحة وظروف التكفل بامرضى وإقامتهمام
 : إضافة إń امشاكل السابقة الي يعاي مǼها القطاع الصحي ي اŪزائر، نضيف إليها ما يلي* 
 (23):ظروف العمل الي يعيشها اموظف ي القطاع الصحي ليست على أحسن حال، ومن بيǼها -أ
 .امقابل امادي الضعيف مقارنة بالقطاعات اأخرى خاصة بامستشفيات العمومية - 
 .غياب اأمن ي امؤسسات الصحية بصفة عامة والعمومية على وجه التحديد - 
 .ااعتداءات اللفظية واŪسدية الي يتعرض ها الطاقم الطي والشبه الطي أثǼاء تأديتهم للعمل - 

 .ي تزايد مستمرǿي وجود تدǿور ي اŬدمات الصحية ي اŪزائر، وباأخص ي امستشفيات العمومية الي  -ب
وجود فوارق كبرة بن اŬدمات الصحية امقدمة على مستوى القطاعن العام واŬاص يصعب تذليلها بدءا من  -جـ

 ااستقبال إń غاية العاج،
 . بية امتخصصة واأطباء بشكل عام وŢديداً ي وايات اǼŪوبوجود نقص كبر ي الكوادر الط -د
 .(24)عرقل التسير اŪيد للمستشفياتيعدم وجود توزيع عادل لأطباء على امستوى الوطř، ما  –ǿــ

الجودة الذي يؤدي إلى تحسين أداء المستشفى؟ وما مدى مبادئ حسب رأيكم فيم يتمثل دور  – 14
 في المستشفى لهذا التحسين؟( المرضى)والزبائن الخارجيين( المديرين، اأطباء)يينإدراك الزبائن الداخل

 :فرون أن ذلك يتحقق من خال اآيعلى ǿذا السؤال وفيما źص إجابة امبحوثن من امديرين 
 .توفر اإمكانات امادية والبشرية الازمة، وضرورة احرام التطبيق الصارم للقوانن -أ

 .العمال باهدف امرجو من خال تضافر اŪهود والتحلي بامسؤولية Ŭدمة الوطن وامواطن Ţسيس -ب
 .توفر وسائل الراحة للمريض بامستشفى من استقبال واتصال، وŢسن ظروف العمل بامصاŁ -جـ
ي امستشفى لتحسن  (امرضى) والزبائن اŬارجين( امديرين، اممرضن)أما şصوص إدراك الزبائن الداخلين * 

 .والعمل امشركاŪميع اŪودة، فقد أكد معظم امستجوبن أن ذلك يتم بتضافر جهود 
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في المستشفيات  الجودةبادئ الجزائرعلى تطبيق مبوزارة الصحة  في نظركم ǿل توجد أسباب تحفز –15
 العمومية والعيادات الخاصة؟

 :ال توفر عدة عوامل أمهاإن إجابات امبحوثن ترى أن ذلك يتم من خ    
 .سابقات بشكل دوري ومستمرامإجراء ، و تǼظيم ملتقيات وطǼية ودولية وإلزام امعǼين Şضورǿا -أ

 .تتماشى مع تلك امطبقة ي الدول امتقدمةالي ديثة اūتكǼولوجيا الإدخال  -ب 
في المستشفى الذي تديرون شؤونه (الموظفون)ǿل تلتزم اإدارة الوسطى ومن ثم اإدارة السفلى –16

 بتطبيق مبادئ الجودة؟ وǿل ǿي على أتم ااستعداد لذلك؟
ومدى االتزام اŪودة  ي امستشفى بتطبيق مبادئ( اموظفن)وفيما źص التزام اإدارة الوسطى واإدارة السفلى 

اŪودة          ء امبحوثن جاءت متطابقة ي القطاعن؛ Şيث أكدت على التزام اإدارين مبادئبذلك، فإن آرا
 .مع ضرورة توفر كل الظروف والشروط الضرورية لذلك

من نوعية الخدمات المقدمة (اأطباء، الممرضين اإداريين، العمال)ما ǿو موقف الزبائن الداخليين –17
 توجهاتها المستقبلية؟ حاليا بالمستشفى؟ وما ǿي
 من نوعية اŬدمات امقدمة حاليا بامستشفيات( اأطباء، اممرضن اإدارين، العمال)وعن موقف الزبائن الداخلين

العمومية والعيادات اŬاصة، وفيما تتمثل توجهاها مستقبا، فإن الكل يؤكد بأهم راضون عن اŬدمات الي يقدمها 
 .لتكون ي امستوى امطلوب على دراية بضرورة ŢسيǼها أكثر ي امستقبل القريبوǿم  امستشفى للمريض،

 الصحية المقدمة؟ من جراء مستوى الخدمة ماǿي اإدراكات الحسية للمستفيدين من الخدمةالصحية –18
 :ا يليوفق ممن اŬدمة الصحية فقد جاءت متفاوتة من مريض آخر (امرضى)وعن اإدراكات اūسية للمستفيدين

بعضهم دائما يشكك ي خرة اأطباء واممرضن من ذوي الكفاءات الوطǼية، وأيضا يشتكون من نقص  –أ 
اإمكانات امقدمة واأدوية ومن م تفاقم الوضع واأم على صحتهم، ومǼه عدم الرضا والتذمر من كل ما يقدم 

 .هم، ويكثر ǿذا Ţديدا ي امؤسسات ااستشفائية العمومية
البعض اآخر يرى عكس سابقيه ما يتولد لديه الرضا عن كل ما يقدم هم من خدمات طبية داخل  -ب 

 .امستشفى، ويكثر ǿذا Ţديداً ي العيادات اŬاصة
ما ǿي في نظركم أǿم ااقتراحات التي من شأنها معالجة مواطن الخلل في المستشفيات ذات جودة  – 19

 فضة؟الخدمات الصحية المقدمة المǼخ
 :من قبل امبحوثن من امديرين فرون ضرورة القيام ما يليلتحسن اŬدمات الصحية ي ůال ااقراحات امقدمة 

 .والبشرية الضروريةامالية ضرورة توفر اموارد  -أ



المديرين من عليها المشرفين نظر وجهة من الصحية الخدمات جودة أǿمية  

 » ůلة إضافات اقتصادية « جامعة غرداية، اŪزائر، العدد: 7، سبتمر 7102 

 

81 

 

 . مرضى وامستشفىاšاǽ اانتقاء اأطباء واممرضن اأكفاء، وعمال يغلب على طابعهم اŪانب اإنساي  -ب
 .ن فوضت هم الصاحياتمكاملة ها  وŢميلضرورة Ţديد امسؤوليات  -جـ
 . (25)توفر الوسائل الي تساعد الطاقم الطي واإداري على أداء عمله، لتوفر الراحة للمريض -د
 (.امرضى)ن والزبائن اŬارجي( اموظفن)السعي إŸاد نوع من التواصل بن الزبائن الداخلين  -ǿـ

حسب رأيك ǿل توجد دواعي في الوقت الراǿن إصاح المǼظومة الصحية في الجزائر؟ إذا كانت  – 21
 فكيف ذلك؟" نعم:"اإجابة بــ

 :جاءت وفق رأين űتلفن على الǼحو التاŅعلى ǿذا السؤال فإها وşصوص إجابات امبحوثن من امديرين  
 : ǿو رأي أغلبية امبحوثن، وإجاباهم جاءت بǼعم، ويرون أن ذلك يتم عن طريق اآي:الرأي اأول –أ 
 .إشراك القاعدة ي ميع القرارات امتخذة، ووضع űططات قطاعية متوسطة وطويلة امدى -
 .القيام بالتشخيص الدقيق للوضعية الراǼǿة للمǼظومة الصحية، ومن م اقراح اūلول امǼاسبة -
 .اسراتيجيات لتسير امستشفيات عن طريق إدخال نظام امعلوماتية ي ميع امرافق الصحيةوضع  -

       الصحية أنصار ǿذا الرأي يرون أنه ا توجد دواعي ي الوقت الراǿن إصاح امǼظومة:الرأي الثاني –ب 
Ūارج للمعاŬو اŴ زائر، ويستدلون ي ذلك بأن جل امسؤولن يتجهونŪظةي اǿة  ة بأمان باǼعلى حساب خزي

 ي تبعية  أن اūلول الي يتم ها حل مشاكل القطاع الصحي ترقيعية وليست حلواً جذرية، ما يركǼا كما الدولة،  
 .، والدول العربية كدولة اأردن، والدول امغاربية كتونس وامغرب(كفرنسا)دائمة للغر، ومǼها الدول اأوربية 

 ماذا تقترح إنجاح المǼظومة الصحية مستقبا؟ – 21
 :وإųاح امǼظومة الصحية مستقبا يقرح امبحوثن من امديرين اآي

 .إعادة ǿيكلة امǼظومة الصحية من جديد، وضرورة مǼح التحفيزات للعاملن ي القطاع الصحي -أ
 .مراكز التكوين ي اجال الصحي والتوعية توفر اهياكل امادية واموارد البشرية امطلوبة، وتكثيف -ب
 .دراسة دقيقة لكل اأمور بدءاً من التثقيف الصحي للعامل وامسؤول وامريض واإمكانات اموجودة -جــ
 .مدى خطورة Ţملهم مسؤولية مل ǿم امريض على عاتقهم( أطباء، مرضن، إدارين)توعية اموظفن  -د
 .ال للتكوين ي ميع التخصصات امطلوبةإعداد برامج وفتح اج -ǿـ
 .تدعيم الصحة ي امǼاطق اǼŪوبية بإنشاء مستشفيات متخصصة للتقليل من الǼزوح Ŵو الشمال -و
 .ǿاإنشاء مصانع لصǼاعة اأدوية ذات اŪودة العالية للتقليل من فاتورة استراد -ك

في المؤسسة  الجودةمبادئ ما ǿي أǿم ااقتراحات التي تعتقد أنها ضرورية ولها عاقة بتطبيق  – 22
 الصحية؟
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 :ما يليفرى امديرين أها تتمثل فيمبادئ اŪودة  عاقة بتطبيقالضرورية وذات الفيما źص ااقراحات 
 .اŪودةمبادئ  ثالية لتطبيق إشراك العاملن ي Ţسن اŬدمات الصحية ي امستشفى يعد أداة م -أ

 .Ţفيز العمال ماديا ومعǼويا، وجعل التكوين أساسيا ي عملية التحسن ي ميع اجاات -ب
 .ضرورة Ţميل امسؤولية لكل عامل ي اجال الذي يǼشط فيه بامستشفى -جـ
 .والسعي للقضاء على احسوبية ي ميع اأطوار الصرامة ي تطبيق القوانن، -د
 .اŪودة ي ميع اŬدمات الي يقدمهامبادئ توعية ميع العاملن بامستشفى بضرورة تطبيق  -ǿـ

 ما ǿي المزايا التي تجعلك تفضل التعامل مع ǿذا المستشفى دون غيرǽ من المستشفيات اأخرى؟ –23
 : أن ذلك يعود لعدة عوامل من أمها وşصوص ǿذا السؤال يرى امستجوبون

 (. أي عدم وجود حواجز)وجود تواصل بن الرئيس وامرؤوس  -أ
امطلوبة تقتصر على ǿذا امستشفى دون غرǽ، ما Ÿعل الطالب ها مضطراً دون الصحية قد تكون اŬدمة  -ب

 .  وشبه الطي امميزوكذلك الطاقم الطي ،وجود خيار ي ذلك، إضافة إń نوعية اŬدمة امقدمة
 .(26)يريد البعض التعامل مع من لديهم كفاءة ي العمل، باإضافة إń عامل قرب امسافة من البيت –جـ
 وإذا كانت اآراء السابقة للمبحوثن مبǼية على عوامل Űددة، فإن آراء اآخرين تؤكد على أنه ا توجد مزايا  -د

 . على غرǿاšعلها تفضل ǿذا امستشفى والعيادة 
 ما ǿو تصورك للجودة؟ وكيف تكون مكونات تحقيقها؟ – 24

 : فإن اآراء جاءت űتلفة واقتصرنا ي ǿذا اجال على ذكر عيǼة لكل فئة مǼها، وǿيإجابة ǿذا السؤال وşصوص 
 . الصرامة ي تطبيق القوانن، مع ضرورة حب امهǼة واعتبارǿا مهǼة شرف -أ

 . البشريةامادية وتوفر اموارد من خال التطوير امستمر للموارد  -ب 
 .(27)نوعية اŬدمة امقدمة، وتوفر التعامل اŪيد مع امرضى:أن يكون ǿذا التصور مبǼياً على عدة جوانب مǼها -ـجـ

 ǿل يمكن تجسيد مصلحة إدارة الجودة في المستشفيات؟ – 25
إدارة اŪودة ي امستشفيات العامة والعيادات اŬاصة ي اŪزائر، فإن  وفيما źص إمكانية šسيد مصلحة

 . اإجابات جاءت بǼعم، ولتجسيد ذلك يǼبغي أن يكون رئيس ǿذǽ امصلحة متشبعاً بثقافة اŪودة
 ص؟خافيم تتمثل صعوبات تحقيق الجودة في الخدمة الصحية في المستشفى العام أو ال – 26
 :   أن ذلك يعود لعدة عوامل أمهامن امدراء امبحوثن فرى الكثر إجابة ǿذا السؤال şصوص    

 . عدم احرام القوانن امعمول ها على مستوى امؤسسة الصحية -أ
 . لطالبيها من امرضىالصحية أن احسوبية طغت على تقدم اŬدمة  -ب
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 . ، ما يؤدي إń عدم Ţقيق الǼتيجة امرجوةتقليديةقة ا يوجد تǼظيم دقيق ي العمل لكونه يتم بطري -جـ
 (. امريض)وامستفيد مǼها( اموظف)نقص التوعية بامستشفيات بالǼسبة لكل من مقدم اŬدمة  -د

  :قياس درجات واء المديرين للمستشفى بǼاءاً على الخدمات الطبية المقدمة فيه :رابعا
انطاقا من أغلب إجابات أفراد عيǼة الدراسة من مديري امؤسسات ااستشفائية العمومية والعيادات اŬاصة    

لتحقيق اŪودة انطاقا من  على أسئلة امقابلة يتضح لǼا أن رضا اموظفن وظيفيا بامستشفى الذي يعملون به وسعيه
رافقيهم، وǿو ما يؤكد على أن امستشفيات العامة، والعيادات اŬدمات الطبية الي يقدمها لطالبيها من امرضى وم

اهاتف، صǼدوق بريد، كافريا، )بعد امكانة اأساسية للخدمات العامة بامستشفى  ياŬاصة بأقل درجة م تعط
خصوصاً وأن ǿذǽ اŬدمات العامة من شأها أن تساعد امرضى وذويهم على اختيار ( إł...موقف السيارات

تشفى الذي يوفرǿا على غرǽ وšعله مقصداً هم، كما أن اŬدمات العامة من شأها أن تساعد على التحسن امس
للخدمات الصحية امقدمة والرقي ها Ŵو درجات أحسن، وأن مستوى اأداء وجودة اŬدمات الصحية امقدمة 

باŪزائر من مǼظور اموظفن بأها متوسطة، بشكل عام ي امستشفيات  العمومية والعيادات اŬاصة عيǼة الدراسة 
بغية التوفيق بن امعǼية وقد يعود ذلك للمجهودات الي يبذها الطاقم الطي واإداري من اموظفن ي امستشفيات 

، تبذلامقدمة وتلك الي يدركها امرضى، وي ǿذا اجال يǼبغي اإشارة إń وجود جهود كبرة الصحية اŬدمات 
يادات اŬاصة قريبة جداً من حيث التحقيق ي ǿذا اجال، أما امؤسسات ااستشفائية اūكومية فهي مازالت والع

 .باعتبارǿا مازالت تسر بأساليب إدارية تقليدية šاوزǿا الزمن اŪودةمبادئ بعيدة عن عملية تطبيق 
 :اختبار فرضيات الدراسة :خامسا

امقابلة، وي ضوء الفرضيات الي استهدفتها ǿذǽ الدراسة فإنǼا أداة بعد أن م مع البيانات وŢليلها باستخدام     
 .ǽسǼستعرض فيما يلي نتائج التحليل بالǼسبة لكل فرضية على حد

ϭ. اختبار الفرضية الرئيسة اأولى : 
    والعيادات الخاصة قيد الدراسة في الجزائر تتوافر بالمؤسسات ااستشفائية العامة  :تǼص ǿذǽ الفرضية

 .وفق أراء المبحوثين من المديرين الجودةمبادئ على المتطلبات اأساسية إمكانية تطبيق 
ولقياس مستوى جودة اŬدمات الصحية فعليا قمǼا بالتأكد من ذلك من خال إجابات بعض مديري امؤسسات   

عيǼة الدراسة على أسئلة امقابلة بصفة شخصية من قبل امشرفن امباشرين على امؤسسات  ااستشفائية
على عدم تطبيق امؤسسات عيǼة الدراسة باŪزائر مبادئ ومتطلبات ااستشفائية اŪزائرية امعǼية، وǿذا ما يؤكد 

       التسير اūديثة، وعن امشاكل وǿو ما يفسر بعدǿا عن طرق  ،اعتبارǿا مازالت تسر بطرق تقليديةاŪودة ب
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الي تتخبط فيها خاصة امؤسسات ااستشفائية العامة مǼها، ما يكون لذلك اأثر السلي على مستوى اŬدمات 
 .، وǿو ما نلمسه بوضوح يوميا ي مستشفياتǼاالصحية الي تقدمها

Ϯ. اختبار الفرضية الرئيسة الثانية : 
 إن رضا المديرين على اأعمال التي يقوم بها الموظفون داخل المستشفى من شأنه :تǼص ǿذǽ الفرضية

 . أن يحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة
لفئة امديرين، واعتبار  أسئلة امقابلة اموجهة على جاباتاإاختبار مدى صحة الفرضية م ااعتماد على Ţليل    

 :، وكانت نتائج ااختبار وفق اآي(امستقل امتغر) ة اŬدمات الصحية، وجود(امتغر التابع)واء اموظف 
 إن إجابات امبحوثن من مديري امستشفيات عيǼة الدراسة تتعلق متغر أثر رضا اموظفن ما فيهم امديرين على   

 أظهرت نتائج التحليل وجود أثر ذي قدŢسن جودة اŬدمة الصحية امقدمة لطالبيها من امرضى ومرافقيهم، و 
 دالة Ūودة اŬدمة الصحية مكوناها الي يǼبغي لتحقيقها ضرورة توفر الظروف امائمة ي امستشفى للطاقم

اإداري والطي لكسب رضا امريض على ما يقدم له من خدمات، وذلك انطاقا من توفر اهدوء ي العمل، وتوفر 
واإجابة عن شكاوى ومقرحات اموظفن من اإدارة من شأنه أن يساعد على أداء العمل  ،ظروف العمل امادية

بأرŹية ويسهم ي Ţسن مستوى اأداء بامستشفى، ما يفسر على أن ظروف العمل خاصة ي امستشفيات العامة 
صحية امقدمة، وما مكن قوله         مازالت دون امستوى امطلوب، ما يكون له تأثر سلي على مستوى جودة اŬدمة ال

 دراءأن اŬدمة الصحية امقدمة ي امستشفى م ترق بعد مستوى رضا امريض، أما عن التغرات ي مستوى واء ام
للمستشفى من أجل تقدم أفضل اŬدمات الصحية ناتج عن التغر ي مستوى ظروف العمل امتوفرة؛ وأن متغر 

 . وباقي امتغرات اأخرى الي م تدرس دراءǼسبة مئوية من ااختافات ي قيم متغر رضا امجودة اŬدمة يوضح ب
عن ظروف العمل داخل امستشفى šعله Źب  (امدير) وما مكن التوصل إليه ي هاية امطاف أن رضا اموظف   

ي الوقت الذي ųد فيه أن عامل الرضا الوظيفي يعد من العوامل  العمل الذي يؤديه، ومن م العمل بعزمة وإرادة،
 ǽالعمل إذا كانت جهود ńالصعبة القياس، ومن امؤكد أن اموظف بصفة عامة وامدير بصفة خاصة يكون مدفوعا إ

لت ستعود عليه بالفائدة بالقدر العادل وامǼاسب ما قدمه من أعمال، وأن مستوى اأداء يǼخفض إذا ما أم
مطالبه، ومن م فإن العوامل اهامة لرفع مستوى اأداء الوظيفي وترشيد العملية اإنتاجية يتمثل ي ااǿتمام باŪانب 
ااجتماعي واإنساي للموظفن، والعمل على رفع مستوى الرضا الوظيفي لديهم من خال تقدم اūوافز سواء 

 .لديهم فض مستوى الضغوط العمليةţباع حاجاهم اإنسانية و أكانت مادية أم معǼوية، باعتبارǿا تعمل على إش
 :الǼتائج والتوصيات :سادسا

 :انطاقا ما سبق مكǼǼا استعراض أǿم الǼتائج امتوصل إليها، واقراح بعض التوصيات هذا الشأن    
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ϭ. تائجǼتائج امتوصل إليها اآي:الǼم الǿمن أ : 
 ، ما يدل على أها مازالت تسر بطرق تقليدية؛اŪودة امستشفيات اŪزائرية ا تطبق مبادئ -
قارنة م توصلت الدراسة إń وجود فروقات كبرة ي جودة اŬدمات الطبية امقدمة ي العيادات اŬاصة -
 ؛ب امستشفيات العامةعلى حسا امستشفيات العامة، ما Ÿعل امريض يفضل العاج ي العيادات اŬاصةب

تكز اǿتمام موظفي امستشفيات امدروسة على توافق اŬدمات الصحية امقدمة مع تلك الي يدركها امرضى ر ي -
 .ي العيادات اŬاصة مقارنة بامستشفيات العامةبوضوح إń غاية العاج، وǿذا ما نلمسه  ااستقبالمن 

 .مستوى واء امرضى للخدمات الصحية الي تقدمها امستشفيات عيǼة الدراسة باŪزائر م يرق ما ǿو مطلوب -
ţتلف درجات اǿتمام امرضى بأبعاد اŪودة، ما أدى إń اختاف معاير طلبهم للعاج ي تقييم مستوى جودة  -

 .اŬدمات الصحية بامستشفيات عيǼة الدراسة باŪزائر
Ϯ. تائج السابقة نتقدم بالتوصيات التاليةب:لتوصياتاǼاءاً على الǼ :  
 جودة اŬدمة الصحية؛لتحسن كأسلوب إداري معاصر   مبادئ اŪودة ضرورة تبř امستشفيات اŪزائرية  -
 التوزيع العادل للموارد امالية وامادية والبشرية بن ميع امǼاطق وامرافق، والتسير امائم ها؛ -
 العمل على تعزيز مبدأ الركيز على امرضى، أهم يشكلون احور اأساس ي إدارة اŪودة الشاملة؛ -
 على اإدارة ي امستشفى ااǿتمام بالعǼصر البشري؛ أن إرضاء الزبائن اŬارجين يبدأ بإرضاء الزبائن الداخلين؛ -
 .ويرتبط باأداء وŢسن اŪودة والعمل اŪماعي العمل على وضع نظام للمكافآت يتسم باموضوعية، -
ضرورة وضع نظام للجودة وإجراء مراجعات مستمرة له هدف معرفة ما م Ţقيقه ما ǿو مستهدف أو مقارنته    -

 .مع ما حققه اآخرين ي قطاع اŬدمات الصحية
بتقييم جودة اŬدمات الصحية امقدمة ها يǼبغي على امستشفيات اŪزائرية القيام على مدار فرات ومǼية Űددة  -

 .من وجهة نظر زبائǼها من امرضى ومرافقيهم للتعرف على درجة رضاǿم عǼها بغية ŢسيǼها مستقبا
 : الخاتمة -

انطاقا ما سبق فإن إدخال إصاحات ي اجال الصحي أضحى أكثر من ضرورة، لتأثرǽ امباشر على حياة     
      بالǼظر ما يعانيه القطاع الصحي  ،وتعد ǿذǽ اإصاحات من أǿم التحديات الي تواجه اŪزائر اليوم الفرد،

وقلة فعالية اūلول امتبعة  ،تفاقمت بكثرة نتيجة قلة ااǿتمام ŝودة اŬدمة الصحية بالشكل الكاي من مشاكل
   ودات الي بذلت ومازالت تبذل إا أها م ترق ، ورغم اجهستشفياتواإمكانات امصخرة لتحسن وضعية ام

 ńزائري، ما جعلطموحات إŪو  عرضة  للعديد من اانتقاداتها امواطن اǿ اات صحية بسبب ماů ي عدة
      ، اأمر الذي أدى بالقائمن على القطاع şلق العديد (تونس، امغرب) Űقق من نتائج، مقارنة بدول اŪوار
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وتدارك مواضع الفشل قبل استفحاها، باعتبار صحة اأفراد مثل  ،الورشات لتدارس وتشريح أسباب اإخفاقمن 
 .اهدف اأساس واūافز الداعم لتحقيق التǼمية ااقتصادية وااجتماعية ي أي دولة
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 :ملــــــخــــــص 
وإń معرفة مدى تدعيم ǿذا الǼشاط فيها من . يهدف البحث إń معرفة واقع اإبداع اإداري لدى امديرين ي امǼظمات امصرفية التجارية

كذلك معرفة طبيعة عوائق . خال مستوى توافر مقومات اإبداع ي واقع العمل امصري، ومستوى توافر عوامل اإبداع اإداري فيها
مثلت عيǼة البحث ŝميع امديرين العاملن ي  امصارف التجارية ي Űافظة عدن . داري لدى امديرين ي امصارف التجاريةاإبداع اإ

إستبانة مǼها  01استبانة ȋفراد العيǼة، م استعادة  21وقد م توزيع أ مديرو عموم ، ومديري إدارات  ونواهم ، ورؤوسا أقسام، ومشرفن)
وجاءت نتائج . ميعها صحيحة، ǿي الŖ  مثلت عيǼة الدراسة الفعلية بصورها الǼهائيةأ ن ااستبانات اموزعةم% 2..7شكلت )

 : على الǼحو اآي البحث
 .وجود ضعف ي مستوى توافر مقومات اإبداع اإداري، يقابله توافر عال لعوائق اإبداع -1

متوسةها )ديرين بدرجة عالية، وإن كانت أقر  إń الدرجة  امتوسةة توافر عوامل اإبداع الشخصية لدى أفراد العيǼة من ام -2
 .،عدا عامل امخاطرة الذي توافر بدرجة متوسةة  لدى أفراد العيǼةأ3..9اūساي 

 ، űاطرة، مصارف šاريةجودة ابداع، ابداع اداري،: الكلمات المفتاحية
Abstract : 

The aim of the research is to know the reality of managerial creativity among managers in 

commercial banking organizations. And to identify the extent to which this activity is supported by the 

level of availability of the elements of creativity in the reality of banking, and the level of availability 

of factors of administrative innovation. As well as to identify the nature of the obstacles to 

administrative innovation among managers in commercial banks. The survey sample consisted of all 

managers working in commercial banks in the governorate of Aden (general managers, department 

directors and vice presidents, heads of departments and supervisors). Seventy questionnaires were 

distributed to the sample members. Sixty of them (85.7% of the distributed questionnaires) represented 

the actual sample of the study in its final form. The results of the research are as follows: 

1- There is a weakness in the level of availability of the elements of administrative innovation, on the 

other hand, of obstacles to creativity. 

2- The abundance of  personal creation factors of the sample individuals , specificlly of the managers 

at high degree, and the risk factor that exists at moderate degree of the sample individual. 

Keywords: creativity, administrative creativity, quality, commercial banks, risk 

. 
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 :لمقدمةا .1
يعتمل ي فكر كل إداري ما ميز امǼظمة الǼاجحة عن غرǿا من امǼظمات الŖ تقل عǼها ųاحا وتتهددǿا 
امخاطر، وقد تعزى اإجابة إń اإمكانيات امادية والتكǼولوجية الŖ ا مǼاص من تأثرǿا ي حياة ومستقبل أي 

كما قد يعزي بعضهم ذلك الǼجاح إń قوة ومتانة العاقات بن العاملن ي امǼظمة ، ومع   مǼظمة من امǼظمات،
العماء واموردين، وǿي أيضا اشك ي تأثرǿا ي حياة امǼظمة، إا إن تفسر مستوى ااستقرار والǼجاح له أبعاد 

ااستمرار وŢقيق الǼجاح إń عدة  أخرى قد تعود إń ما ǿو أدق من ذلك، فهǼاك من يعزي قدرة امǼظمة على
 :0عوامل متمثلة ي اآي

 .بǼاء جسور للعاقات مدعم بااتصاات داخل وخارج التǼظيم، مع اموظفن والعماء واموردين -0
والضمان، وأمية  بǼاء السمعة امعتمدة على اŬرة اŬاصة للعميل، وعامات اŪودة،وحرية اإعان، -7

 .والعاقات مع العامات التجارية اȋخرى، واūفاظ على السمعة خال عمر امǼظمة الكلمة وصدقها،
 .        تǼمية وتشجيع اإبداع  بوصفه ميزة تǼافسية Źقق الǼجاح، أو يساعد على Ţقيقه -9
عمل ويعد اإبداع اإداري وسيلة امǼظمات لتحقيق التميز والتفوق والسبق ي ůال عملها، وذلك من خال ال 

على تǼمية الكوادر البشرية وزيادة قدراها وصقل خراها علميا وعمليا، فضا عن تةوير اŬةط وااسراتيجيات 
الازمة لتحقيق أǿداف امǼظمة، وأساليب وطرق العمل، مع توفر البيئة التǼظيمية الŖ تشجع اإبداع والتجديد،ȋن 

كما أنه يساعد امǼظمة على العمل بصورة . ص اإبداع والتميزإغفال عǼصر من ǿذǽ العǼاصر يقلل نسبيا من فر 
أفضل من خال تسهيل ميع العمليات الŖ مكن امǼظمة من ااستمرار ومواصلة عملها وإŸاد اūلول اإبداعية 
دف للمشكات الŖ تواجهها، ويساعدǿا كذلك على التكيف والتفاعل مع امتغرات البيئية احيةة ها كافة،ه

 .     Ţسن جودة امǼتجات واŬدمات الŖ تقدمها لزبائǼها
إذ على امǼظمات أن تتعلّم كيف تتعامل مع التغرّات اŪذرية الŖ يشهدǿا ااقتصاد العامي، ا سيما ي ما       

على البقاء ي بيئة يتعلق بالتحول الذي Ÿب عليها القيام به، التحول من موقع ميّز ي السوق احلية إń القدرة 
كما Ÿب على امǼظمات أن تدرك أن اإبداع مدǿّا بتفوّق تǼافسي ي مواجهة . عامية ذات تǼافسية عالية

امǼافسن، سواء أكان على امستوى العامي أم احلي، وǿو عامل أساسي ي التحوّل الǼاجح  إń ااقتصاد 
باإبداع واابتكار ردا مǼها على مواجهة الضغوط امصاحبة للعومة ، فهǼاك تزايد ي اǿتمام امǼظمات . التǼافسي

إذ أصبح العديد من الباحثن وامǼظمات يرون ي . والعوامل امتعلقة بالتǼافس ااقتصادي والتغرات التكǼولوجية
 .7أصلية أم مبتكرة اإبداع فرصة للحفاظ على اميزة التǼافسية، على أن يتم تقييم اإبداع من حيث نتيجته أكانت
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 :منهجية البحث والدراسات السابقة.2    
 :منهجية البحث2.1

استعرض الباحثن اȋد  الǼظري والǼتائج الŖ م التوصل إليها ضمǼه،وي Űاولة مǼهم  :مشكلة البحث.2.1.1
داع اإداري، وما يشو  معرفة واقع مارسة امصارف التجارية ومديريها ي űتلف امستويات اإدارية لعملية اإب

إذ يعد . ذلك من عوائق وتعقيدات، إدراكا مǼهم ȋمية عملية اإبداع ي حياة امǼظمات واȋفراد على السواء
اإبداع ي العمل عǼصر من عǼاصر القوة لدى امǼظمات عǼد مواجهتها لضغوط امǼافسة واشتدادǿا ي عام غدا 

وقد ساعد على دفع الباحثن لتǼاول ǿذا اموضوع بأبعادǽ ما توصلت إليه . هأكثر هديدا ها ي أسواقه ومǼظمات
بعض نتائج الدراسات احدودة الŖ أشرف عليها بعضهم والŖ أكدت على أمية وضرورة مواصلة Şث ظاǿرة 

 :ئلة اآتيةاإبداع ي القةاعات اŬدمية ومǼها قةاع امصارف التجارية، وعليه مكن مثيل مشكلة البحث باȋس
 ما مدى إدراك امديرين ي امصارف امبحوثة ȋمية اإبداع اإداري؟ -

 ǿل تتوافر مقومات وعوامل دعم اإبداع لدى امديرين ي امصارف التجارية؟  -

 ما ǿي أǿم عوائق اإبداع  اإداري ي امصارف التجارية؟ -

 :تظهر أمية البحث ي: أǿمية البحث.2.1.2

تǼاوله لواحد من اموضوعات امعقدة ي ůاŅ علم الǼفس واإدارة وǿو اإبداع اإداري ، فضا عن كون  -
 .ǿذا اموضوع  Űاط بعدد كبر من العوائق احدة له

ومستوى  كونه سيقدم  قراءة واقعية ي واحد من أǿم ůاات الǼشاط، وǿو قةاع امصارف التجارية، -
 .التعامل مع ظاǿرة اإبداع اإداري مديريها

كونه سيقدم قراءة علمية لواقع اإبداع اإداري ي امصارف التجارية كمؤشر للǼمو وااستمرار والǼجاح  -
ي ظروف امǼافسة امتǼامية ي ǿذا القةاع، إضافة إŞ ńث طبيعة العوائق احدة لإبداع، والعوامل 

 .امǼظمات امبحوثةالداعمة له ي 
 .تقدم الǼتائج والتوصيات الداعمة لتعزيز اإبداع كسياسة داعمة لأداء ي حياة امǼظمات امبحوثة  -
 :يهدف البحث إń :أǿداف البحث.2.1.2
 . معرفة واقع اإبداع اإداري لدى امديرين ي امǼظمات امصرفية التجارية -
خال مستوى توافر مقومات اإبداع ي واقع العمل امصري، معرفة مدى تدعيم ǿذا الǼشاط فيها من  -

 .ومستوى توافر عوامل اإبداع اإداري فيها
 .معرفة طبيعة عوائق اإبداع اإداري لدى امديرين ي امصارف التجارية  -
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تقدم امخارج وامقرحات العملية معاŪتها وهيئة الظروف امساعدة Ŭلق بيئة داعمة لإبداع ي  -
 . امصارف التجارية اليمǼية

لتحقيق أǿداف البحث م استخدام امǼهج الوصفي التحليلي، هدف وصف الظاǿرة : منهج البحث.2.1.2
ابة على فروض البحث للوصول إń نتائج  تسهم بتحديد وŢسن امبحوثة وŢليل البيانات اجمعة وتفسرǿا واإج

 .اإبداع اإداري لدى امديرين ي امصارف التجارية امبحوثة
 :يقوم البحث على الفرضية اآتية :فرضيات البحث.2.1.2

 :الفرضية الرئيسة
H0  : د اهتم امصارف التجارية امبحوثة باإبداع اإداري لدى مديريها بدرجةǼأ0,05)الدالة مستوى  عالية ع 
 : H1 د هتم امصارفǼأ0,05) الدالةمستوى   التجارية امبحوثة باإبداع اإداري لدى مديريها بدرجة عالية ع. 

 .اإبداع اإداري ، مقومات اإبداع ، عوامل اإبداع ، معوقات  اإبداع :الكلمات المفتاحية.2.1.2
 :الدراسات السابقة. 2.2

.  إń معرفة أثر امǼاخ التǼظيمي على إبداع اموظفن ي امǼظمات اūكومية ŝدة ǿ9دفت دراسة  جحان  
استخدم ي ǿذǽ الدراسة امǼهج الوصفي . وإń معرفة واقع أبعادǽ وتفاعاته امختلفة  وأثر ذلك ي إبداع اموظفن ها

موظف عشوائياً من اموظفن التǼفيذين ي بعض امǼظمات اūكومية، والŖ م اختيارǿا  أ911)التحليلي، وم اختيار
وجود عاقة إŸابية بن امǼاخ التǼظيمي واإبداع، وأن : توصلت الدراسة إń عدد من الǼتائج  أمها. عشوائياً أيضاً 

ومن . يمي داعم لإبداع ي امǼظمات امبحوثةوجود مǼاخ تǼظ.  امǼاخ التǼظيمي بعǼاصرǽ امختلفة يؤثر ي اإبداع
أǿم سلبيات ǿذا امǼاخ االتزام اūري باللوائح والتعليمات وارتفاع مستوى اإشراف وامراقبة والركيز على العقا  
ا  وتدň اūوافز، كما أن امخاطرة ي العمل غر مرغوبة،إذ مكن تأجيل اţاذ القرارات بداً من امخاطرة بارتك

  .أخةاء 
إń التعرف على اȋماط القيادية السائدة ي امديرية العامة للجوازات مديǼة   .بيǼما ǿدفت دراسة  الشقحاء

الرياض، وŢديد مستوى اإبداع اإداري لدى العاملن فيها، وكذلك Ţديد مستوى العاقة بن اȋماط القيادية 
أن عǼاصر اإبداع : وكانت أǿم الǼتائج الŖ توصلت إليها الدراسة ǿي ومستوى اإبداع اإداري لدى العاملن ،

مارس بدرجة متوسةة ي امǼظمة امبحوثة، وأن Ǽǿاك عاقة ارتباط موجبة بن اȋماط القيادية ميعها ومستوى 
دالة إحصائية ي  كما أنه ا توجد فروق ذات. اإبداع لدى العاملن ي امديرية العامة للجوازات مديǼة الرياض
 أ.العمر الدرجة الوظيفية،اŬرة، امستوى التعليمي)مستوى اإبداع اإداري تعزى للخصائص الشخصية ȋفراد العيǼة 
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ǿدفت الدراسة إń معرفة واقع اإبداع اإداري إدارات امصارف العاملة ي الضفة   .أما دراسة  السويةي
ديراً ي اإدارة العليا للمصارف، وبيǼت نتائج الدراسة أن إدارات امصارف مأ .2)الغربية،بلغت مفردات العيǼة 

امبحوثة تةبق عǼاصر وجوانب اإبداع اإداري بدرجة عالية، وإن أǿم امعوقات الŢ Ŗد من اإبداع اإداري لدى 
بيق اإبداع اإداري إدارات ǿذǽ امصارف كان ضغوطات العمل ونقص اūوافز امقدمة للمبدعن بشكل عام، ولتة

بشكل فاعل فإن اūاجة تتةلب تدريب اإدارات العليا على استيعا  التكǼولوجيا وتقǼيات ااتصال امتةورة، وزيادة 
مǼح اūوافز امعǼوية وامادية للمبدعن وتشجيع  العمل اŪماعي وتةوير عملية صǼع القرار اإداري ما يشجع اإبداع 

 . امصارف اإداري لدى إدارات  

درجةا مركزية، )ǿدفت الدراسة إń تبين امتغرات التǼظيمية وعاقتها مستوى اإبداع اإداري،  0دراسة الǼتيفات    
مفردة،م أ 001)لدى الضباط العاملن ي أمن مديǼة الرياض، وتكونت العيǼة منأ ودرجة االتزام بالصيغ الرمية

ارتفاع مستوى اإبداع لدى الضباط :  ت الدراسة إń عدد من الǼتائج أمهااختيارǿا بةريقة عشوائية، وتوصل
االتزام بالصيغ الرمية عǼد ظهور مشكلة و  .وتدň درجة امركزية السائدة ي العمل. العاملن ي أمن مديǼة الرياض

 .قǼوات الرميةتتةلب العودة للرئيس اإداري للمساعدة ي حلها، مع التأكيد على ضرورة العمل عر ال

للتعرف على العاقات بن مات القائد التحويلي وتوافر اإبداع اإداري لدى العاملن  2وجاءت دراسة  العازمي   
امدنين بديوان وزارة الداخلية، وإń التعرف على تباين اآراء لدى أفراد العيǼة šاǽ توافر القدرات اإبداعية لدى 

وجود عاقة  طردية متوسةة : وتوصلت الدراسة إń عدد من الǼتائج أمها. الشخصية العاملن  بتباين خصائصهم
ووجود فروق . بن امتاك القيادات اإدارية لسمات القيادة التحويلية  وامتاك امرؤوسن مهارات وقدرات اإبداع

لعلمية لصاح امؤǿات الدنيا، ذات دالة إحصائية حول امتاك العاملن لقدرات إبداعية بن أصحا  امؤǿات ا
 .           وبن أصحا  اŬرة لصاح ذوي اŬرات اȋكثر

أظهرت . مؤشرات ųاح نظام امعلومات اإدارية وأثرǽ ي Ţقيق اإبداع والتميز  7وي دراسة  اūياŅ وآل مراد
ام امعلومات اإدارية وامتمثلة باستخدام الǼتائج أن Ǽǿالك ارتباطات قوية ذات دالة معǼوية بن مؤشرات ųاح نظ

كذلك Ǽǿالك تأثر مؤشرات ųاح نظام امعلومات اإدارية وامتمثلة . الǼظام وقǼاعة امستفيد وكل من اإبداع والتميز 
 .باستخدام الǼظام وقǼاعة امستفيد ي اميزة التǼافسية امعر عǼها باإبداع والتميز 

العاقة الŖ تربط اإبداع باميزة التǼافسية ي ظل بيئة تتصف بالتعقد  3صرالدين و الزينوأظهرت دراسة  ن     
ضرورة توجيه ااǿتمام Ŵو عملية اإبداع كونه مكن من : وكانت أǿم الǼتائج الŖ توصلت اليها ǿي. وااضةرا 
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ام باإبداع سيساعد على  Ţقيق اǿȋداف وإن ااǿتم.  التكيف والبقاء وااستمرار ي ظل الظر وف البيئية امتغرة
 ńظر إǼنشةة امؤسسة وعملياها كافة، وذلك بالȋ  و احرك الرئيسǿ  اإسراتيجية  بعيدة امدى، وأن اإبداع

 .  التةورات العلمية  والتكǼولوجية اهائلة والŖ امǼاص من التحكم فيها واستغاها بصفة دائمة  وفعالة

 وقد اإداري اإبداع ومتغر اإدارية القيادة متغر بن واȋثر اارتباط عاقة 01نوريو  معة وأظهرت دراسة  

 م والذي البحث لعيǼة استمارة ( 44 ) توزيع م وقد ، البيانات Ūمع كأداة ااستبانة استمارة استخدمت
 تبن فقد ، البحث لفرضية مةابقة الǼتائج وجاءت اȋقسام، ورؤساء ومعاونيهم كلية عميد وبصفة عمدياً  اختيارǿم

 صياغة م ضوئها على والŖ اإداري اإبداع وŢقيق الǼاجحة اإدارية القيادة بن معǼوين وأثر ارتباط عاقة وجود

 . اūالية الدراسة ي امعǼين مǼها يستفاد أن يؤمل الŖ التوصيات من ůموعة

 ي وأثرǽ لبǼان اŬلوية  ي ااتصاات مؤسسات ي اإداري اإبداع واقع معرفة إń دراسته فهدفت 00عوض أما
 وأعُِدت اهدف ǿذا ولتحقيق .ǿذǽ امؤسسات ضمن والتǼظيم واŪماعة اȋفراد مستوى على التǼظيمي التةوير

 صاūة استبانة ( 385 ) مǼها واسرجع ǿذǽ امؤسسات ي العاملن من فرداً  ( 425 ) على وزعت استبانة

 وبدرجة اإداري اإبداع وجوانب عǼاصر تةبق أ عيǼة الدراسة)  امؤسسات أن الدراسة نتائج بيǼت .للتحليل

 .ميعها امستويات على التةوير التǼظيمي ي إŸابياً  يؤثر ما جيدة؛

مدى اǿتمام ادارة الشركة اūالية بتةوير السلوك اإبداعي للعاملن كونه مة من مات  07بيǼما أظهرت دراسة علي
 Ŗوافز الūقيق الريادة باعتماد كافة انواع اŢ ي ǽصر البشري ودورǼالعام امتةور ، وذلك من خال إماها بأمية الع

أفكارǿم وتشجيعهم وتقدم الدعم امستمر هم من خاها يتم تشجيع العاملن بتقدم أفضل مالديهم وااǿتمام ب
وتوصلت الدراسة إń عدد من الǼتائج مǼها وجود عاقة ارتباط معǼوية بن السلوك . لتةوير بيئة العمل Ŵو اȋفضل

 .ووجود أثر معǼوي متغر السلوك اإبداعي ي Ţقيق ريادية الشركة.اإبداعي وريادة امǼظمات ي الشركة امبحوثة

الذي تعاطى مع  اثر التمكن اإداري على اإبداع التǼظيمي من خال التعريف بالتمكن اإداري  09ما  معراجأ 
واإبداع التǼظيمي ومستوى كل مǼهما ي الشركة امبحوثة وŢليل العاقة واȋثر متغري الدراسة، فقد جاءت أǿم 

ل تفويض السلةة والعمل اŪماعي والتدريب والتحفيز الǼتائج لتعر عن وجود عاقة ارتباط وتأثر معǼوي لك
 .وااتصال الفعال باإبداع التǼظيمي
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 :اآي السابقة ŵلص إń من عرض الدراسات: الدراسات السابقة والدراسة الحالية.2.2.1

العمل، ويرتبط اإبداع يكتسب موضوع اإبداع اإداري أمية كبرة ي ůال تǼمية اموارد البشرية وزيادة دورǿا ي - 
وتعددت الدراسات . اإداري بعدد من العوامل البيئية والتǼظيمية والشخصية داخل امǼظمات وعلى مستوى اجتمع

العربية واȋجǼبية الŖ تǼاولته بالتأصيل والتةبيق،إا إن Ǽǿاك Űدودية  ي الدراسات اليمǼية الŖ تǼاولت موضوع 
 .توين اȋكادمي والتةبيقياإبداع اإداري على امس

  7119 الشقحاء  و  0332جحان )م تǼاول اإبداع اإداري كونه متغر تابع  ي بعض الدراسات مثل دراسة - 
 و 7100  نوريو  ومعة 7117ونصرالدين  والزين  7117واūياŅ وآل مراد  7110واūازمي  7110الǼتيفات و 

إا أها ţتلف ي طبيعة امتغرات ومتةلبات التةبيق وطرق القياس وعوامل ومعوقات اإيداع ،   أ.710معراج
أما الدراسة اūالية فقد تǼاولت اإبداع اإداري لدى امديرين ي امصارف التجارية . فضا عن ůتمع الدراسة وعيǼته

 أامقومات والعوامل وامعوقات)ȋبعاد من ميع ǿذǽ اأ عدن-اليمǼية ي العاصمة ااقتصادية والتجارية

 و 7110السويةي ،)ţتلف الدراسة اūالية مع ميع الدراسات السابقة ي ůتمع البحث وعيǼته عدا دراسة - 
إذ تتفق مع اȋوń ي العيǼة  وي اجتمع ومع الثانية ي امتغر مع اختاف الواقع الذي مت فيه أ  7107 عوض
 .الدراسة

ميع الدراسات ي تǼاوها موضوع اإبداع اإداري،إا أن ميعها يتفق على التفرقة بيǼه، وبن بعض  ţتلف- 
 .امصةلحات  اȋخرى مثل اابتكار، واابتداع 

تǼاولت موضوع اإبداع اإداري لدى امديرين ي امصارف أ على حد علم الباحثن)وجود دراسات مǼية قليلة   - 
Ǽضمن إطار عاقتها متغرات أخرىأعدن-ي العاصمة ااقتصادية والتجارية)ية التجارية اليم،. 

اǿتمت الدراسة اūالية بالركيز على اإبداع لدى امديرين ي امصارف التجارية اليمǼية ي العاصمة ااقتصادية -  
صبح اإبداع اإداري جزء من عدن، من خال تصǼيف مقومات اإبداع اإداري، ومعرفة امكانية أن ي -والتجارية 

ثقافة امǼظمات امصرفية، كونه واحد من أǿم امؤثرات ي ůاات اȋعمال عامة  وي اليمن خاصة، وما لذلك من 
 .أثر ي توقعات الباحثن وي الǼتائج الŖ توصلت إليها الدراسة

 : اإطار النظري للبحث.2
 مفهوم اإبداع اإداري 2.1
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عريف اإبداع أكثر صعوبة من بن تعريفات امصةلحات امستخدمة ي علم الǼفس والسلوك، ويشر يعد ت         
إń أن عدم القدرة على Ţديد تعريف متفق عليه يشكل عقبة كؤود أمام Ţقيق ǿدف زيادة إبداع اجتمع بعضهم 

 :.0 ى اآيويظهر مايز تعريفات اإبداع من خال اقتصارǿا عل. من خال نظام التعليم
ضمن .)وطبقا هذا يعد البشر مبدعن إذا أظهروا قدرات معيǼة، أو حققوا إųازات معيǼة. الشخص امبدع -0

 أامعاير الشخصية
وإزاء ǿذا Ǽǿاك قدر معقول من ااتفاق ي التعريفات كوها تعتمد على اūداثة،مع ضرورة . امǼتج اإبداعي -7

 . مائمة امǼتج ما ابتكر من أجله

فةبقا . وǿي اȋمر اȋكثر شيوع لتعريفات اإبداع من خال الǼظر إليه كونه عملية عقلية. العملية اإبداعية -9
لقاموس بǼجوين السيكولوجي يعرف اإبداع بأنه عملية عقلية تؤدي إń حلول وأفكار، ومفاǿيم، وأشكال فǼية، 

 .    ونظريات، ومǼتجات تتصف بالتفرد واūداثة
أ أو اابتداع)اإبداع واابتكار  ما من الǼاحية اللغوية فقد اختلفت امعاجم العربية ي التفريق بن مصةلحيأ       

مع وضوح معانيها ي ميع امعاجم اȋجǼبية، إا أنه تفاوتت معانيها ي امعاجم العربية، بل وغا  بعضها عن 
العربية بالقاǿرة، ومعجم إدارة اموارد البشرية  ، ومعجم اللغةم7110طمورد البعلبكي،) بعض امعاجم مثل 

 أ.، ومكتب تǼسيق التعريب بامغر م0332للصحاف،
 وعر .0بأنه تقدم أفكار وأساليب أو طرق جديدة أ(EXFORDقاموسومع ذلك يعرف اإبداع على وفق       

Durbin 00 ،ةǼتيجة جديدة وأصيلة وها  عن اإبداع بأنه القدرة على تشغيل امعلومات بةريقة معيǼيث تكون الŞ
Ř17)أما . مع (Evan  تج أو : فعرفه بأنهǼظمة أو خارجها سواء أكانت تتعلق بامǼتةبيق فكرة طورت من داخل ام

 07أRobbins)ويǼظر . الǼظام اإنتاجي أو العملية، أو لرنامج أو Ŭدمة وǿي جديدة للمǼظمة حن تةبيقها
ملية الŖ تؤدي اń خلق فكرة وإخراجها من خال مǼتج أو خدمة مفيدة أو طرائق من لإبداع على أنه الع

 .العمليات
عملية Ţسس للمشكات والوعي مواطن الضعف والثغرات : اإبداع بأنه 03أTorrance")تورانس"ويعرف      

 .الǼتائج لȊخرين وعدم اانسجام والǼقص ي امعلومات والبحث عن حلول والتǼبؤ ها، ونقل أو توصيل
العملية الŖ يتميز ها الفرد عǼدما يواجه مواقف يǼفعل ها : "إń اإبداع على أنه 71أSoo et.al)كما يǼظر        

ويعيشها بعمق م يستجيب ها ما يتفق وذاته، فتكون استجابته űتلفة عن استجابات اآخرين وتكون متفردة، 
أو خدمات أو تقǼيات عمل جديدة، أو أدوات وعمليات إدارية جديدة، كما  وتتضمن ǿذǽ العملية تقدم مǼتجات

 ".تشمل الفكر القيادي امتمثل ي طرح أفكار جديدة
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ليس حدثا فرديا مستقا أو مفهوما أو فكرة جديدة أو حدوث : " بأنهأ Myers et Marquis)ويعرفه      
وإما ǿو عملية شاملة و متكاملة تتضمن ůموعة مرابةة من اȋنظمة و العمليات الفرعية  ابتكار لشيء جديد،

 .  70"داخل امǼظمة

بأنه الǼتيجة الǼامة عن إنشاء طريقة أو أسلو  جديد ي اإنتاج، وكذا التغير ي ميع أ Schumpeter) وعرفه   
 :77بداع ǿيوحدد مسة أشكال لإ. مكونات امǼتج أو كيفية تصميمه

 إنتاج مǼتج جديد ؛ -

 إدماج طريقة جديدة ي اإنتاج أو التسويق؛ -

 استعمال مصدر جديد  للمواد اȋولية ؛ -

 فتح وغزو سوق جديدة ؛ -
  . Ţقيق تǼظيم جديد للصǼاعة واŬدمات   -

بلغة ااقتصاد تغير ي القيمة و الرضا الǼاتج عن اموارد  تغير ي ناتج اموارد،: بأنه 79أدروكر. )وعرفه      
ůموع : "كما عرفته مǼظمة التعاون و التǼمية ي اميدان ااقتصادي على أنه .امستخدمة من قبل امستهلك

ǼسŰ اعية جديدة أوǼتجات صǼجاح تةوير و تسويق مǼية و التجارية و امالية الازمة لǼةوات العلمية و الفŬة،ا 
وااستخدام ȋساليب وعمليات أو معدات جديدة أو ŰسǼة أو إدخال طريقة جديدة ي اŬدمة ااجتماعية، 

 ..7"وليس البحث و التةوير إا خةوة واحدة من ǿذǽ اŬةوات

القابلية على توŅ مبادرات جديدة تذǿب إń ما وراء " :فيشر إń مفهوم اإبداع بأنه .7أRlyach)أما         
إن الذين يستةيعون البقاء ضمن ظروف امǼافسة  أ Cortese)ااسراتيجيات اūالية، وضمن ǿذا التوجه تؤكد 

وǿم ليسوا الذين يتمكǼون من إŸاد تصاميم جديدة للخدمات امقدمة، ولكǼهم ، امعاصرة ǿم امبتكرون وامبدعون 
أما اإبداع عǼد باترسون فا يعدو أكثر من كونه šاوزاَ . 70" ادرون على إŸاد طرق جديدة Ŭدمة زبائǼهمالق

أو اممارسات واȋعراف ااجتماعية أو امعتقدات، فاإبداع  امعرفةللحدود اūالية، أكانت حدودا ي التكǼولوجيا أو 
كما أنه مة . والفائدة على حياة اȋفراد وامǼظمات ليس أكثر من رؤية لبǼاء عاقات جديدة تعود بالǼفع

 .72شخصية،فهو متاح لعدد قليل من الǼاس
فإن الباحثن أ امبدع، وامǼتج، والعملية اإبداعية)ومع حصر ǿذا امفهوم ضمن واحد من ثاثة أبعاد 

ه من أفكار وتصورات ومقرحات ي وما يǼتجأ. الفرد أم اŪماعة)ميلون إń فهم معŘ اإبداع بالǼظر إń امبدع 
مثل الرؤساء وامرؤوسن، )إطار تفاعله ااجتماعي مع اآخرين من ذوي العاقة امباشرة وغر امباشرة بعمله ونشاطه 

 أ. العماء وامǼافسون، واŪماعات أو امǼظمات
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م به الفرد أو اŪماعة أو امǼظمة هدف عمل űةط ومǼظم يقو : ما تقدم  مكن الǼظر إń اإبداع اإداري بأنه      
إنتاج وتةبيق أفكار جديدة تؤدي إŢ ńسن ملحوظ ي امǼتجات واŬدمات، وي طرائق اإنتاج،أو التǼظيم والتسويق 

على أن عملية . داخل وخارج امǼظمة،هدف زيادة قدرها على Ţقيق رضا الزبائن وعلى ااستمرار والبقاء والǼجاح
تتةلب وجود بيئة مشجعة لإبداع تتوافر فيها ůموعة امقومات الشخصية وااجتماعية  والتǼظيمية الŖ اإبداع 

 . يتصف ها اȋفراد أو اŪماعات أو امǼظمة عامة  ضمن إطار بيئة متفاعلة مع نتائج اإبداع ومتعاطية معها
 :اإبداع في اإدارة. 2.2
. إن وظيفة اإبداع عǼد امدير ǿي امسئولة عن إųاز ميع الوظائف واȋماط اإدارية بشكل űتلف وميّز     

 Ŗي الǿ قام ها دروكر Ŗأوجدت الوظائف اإدارية، وعملية اإبداع ال Ŗي الǿ قام ها فايول Ŗفعملية اإبداع ال
والفكر اإداري . ا بورتر ǿي الŖ جاءت بامزايا التǼافسيةأوجدت اإدارة باǿȋداف، وكذلك العملية الŖ قام ه

فامدير امبدع، ǿو الذي يلتزم شخصياً . امبدع ǿو الذي نقل الفكر ااسراتيجي من اميدان اūري إń اūياة امدنية
بشرية ومادية باستخدام تفكرǽ وقدراته العقلية، وما Źيط به من مؤثرات űتلفة، ويقع Ţت تصرفه من موارد 

ومعرفية، لةرح فكرة جديدة أو تقدم خدمة جديدة أو إنتاج سلعة جديدة،أو استخدام أسلو  عمل جديد 
فاإبداع ǿو العǼصر الوحيد . بالǼسبة له أو بالǼسبة لبيئته، على أن يكون نافعاً له وللمǼظمة واجتمع الذي يعيش فيه

لية الŖ ترعى اإبداع وتǼميه من خال عمليات التفكر والتخةيط اŬاق ي امǼظمة، وإدارة اإبداع ǿي العم
مثل إŸاد اآليات , والتǼظيم والقيادة وااتصال مع امبدعن وتشجيع نشاطاهم اإبداعية، وتوفر اموقف اإبداعي

وامفاǿيم وإبداعات  فإدارة اإبداع تǼصب على إدارة اȋفكار. واستثمار الǼواتج اإبداعية, امساعدة على اإبداع
ومكن أن تتم ǿذǽ العملية من خال اكتشاف امبدعن ودراسة إبداعاهم وتقييمها وتوظيفها ي . اȋفراد اŪديدة

 . العمل هدف إحداث اازدǿار امستدام
 يتأثر وǿو أ.وتقǼية ووراثية، وبيئية، وتǼظيمية، وذǼǿية، مادية،) عديدة متغرات نتيجة ǿو اإبداعي فالسلوك  

 اإبداعي والسلوك اŬارجية، البيئة مثرات تتوسط الŖ نفسه الفرد ي الكامǼة العوامل ůموعة :امتغرات من مجموعتن

 أ.خارجي سلوك  داخلية استجابة  خارجية مثرات) :السلوك لعمليات اآي التسلسل وفق اماحظ،على
 اماحظة اŬارجية امثرات) أحداث بن تتداخل داخلية نفسية ملعوا مسة Ǽǿاك إن77السلوك علماء يقول كما

 ǿي العوامل ǿذǽ أ.اإبداع نواتج خال من) علميا أيضا واماحظ امشاǿد اإبداعي السلوك وأحداث أعلمياً 
 حدوث سبب تفسر على تساعد كوها الشخصية وşاصة ،أوالدوافع والشخصية، والقدرات، والتعلم، اإدراك،)

 :73 العوامل هذǽ توضيحا يلي وفيما اإداري، اإبداع مثل معن سلوك
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 ساسي الركن يعد اإدراكȋد الذي اǼارجية الداخلية التفاعات إليه تستŬخرى، واȋامدير بن امختلف فاإدراك ا 

 .متوقع ǿو ام عكسية نتائج إń يؤدي كميتها أو امكافأة قيمة حول واموظف
 سق يشكل (ااستيعاب) التعلمǼامي الǼي) يتغر السلوك أن كيف جاء بكل ويوضح السلوك، ي امؤثر الدي 

 أن نǼسى وا امǼظمات، داخل العاملن وترقي تةور نشاǿد كما الزمن، مرور حاله على يبقى أو أالتعلم حالة
  .امعرفة لراكم الرئيسة البوابة ǿو فالتعلم علم،الت طريق عن إا تكتسب أن مكن ا والقدرة امعرفة

 لية توفر فالقدرات :والمهارات القدراتǿȋجاح، للعمل الازمة اǼورفع إتقان على اإنسان تساعد  وامهارات ب 

 .اȋداء كفاءة
 شط :والرغبات الدوافعǼالسلوك ت ǽو وتوجهه وتثرŴ داءȋا. 
 ارجي الداخلي للسلوك العام جهوامو   الضابط دور فتؤدي الشخصية أماŬوا. 

وتؤكد الدراسات وجود آثار إŸابية لتǼمية التفكر اإبداعي على الصحة الǼفسية والعاطفية لأفراد،على أن        
تǼظيم دورات ي ůال التعليم لتةبيق اŬيال اإبداعي يساعد على Ţقيق مكاسب كبرة ي تǼمية مات الشخصية 

عتماد على الذات واإقǼاع، وامبادرة والقيادة،إا أن التحدي اūقيقي يكمن ي خلق بيئة تسمح مثل الثقة واا
 .    91باإبداع للجميع، وšعل ǿؤاء الذين يظهرون اإبداع أكثر إبداعا

 :عوامل اإبداع. 2.2
غيلفورد ومعاونوǽ للعوامل تعددت تصǼيفات الكتا  والعلماء لعوامل اإبداع، ويعد من أفضل التصǼيفات ما قدمه 

 ǽصالة والتوسيع والكم والكيف، وي ما يلي شرح هذȋامختلفة امكونة لإبداع امتمثلة ي الةاقة وامرونة وا
 :90العوامل

إن الةاقة تقاس وŢدد بعدد وكمية ما يعةي الشخص من نوع معن من امعلومات ي وحدة  :عنصر الطاقة-
د أنه ي ااختبارات الكامية وحدǿا  توجد ثاثة عوامل متميزة للةاقة وǿي الةاقة الفكرية زمǼية معيǼة، وقد وج

(Ideational Fluency وع من الةاقة مرتبط بالقدرة العقلية لشخص كالقدرة على التخيل أǼذا الǿ وجل
وتعŘ بعملية إكمال أ Associational Fluency)والتشبيه وااستǼباط وسعة اإدراك واūدس، والةاقة الرابةية 

العاقات وذلك مييزاً ها عن الǼوع السابق من الةاقة، والةاقة التعبرية والŖ ها عاقة بسهولة بǼاء اŪمل، 
 . وǿكذا

أو أما امرونة ي التفكر فتعř تغيراً من نوع معن ورؤية امشكلة من زوايا űتلفة والتغير ي امعŘ  :عنصر المرونة-
التفسر أو ااستعمال أو فهم امهمة أو إسراتيجية العمل أو تغيراً ي اšاǽ التفكر الذي قد يعř تفسراً جديداً 

 .للهدف
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وتعř إنتاج ما ǿو غر مألوف، وما ǿو بعيد امدى،وما ǿو جديد وغر عادي، وما ǿو ذكي و  :عنصر اأصالة-
 .حاذق من ااستجابات

ظهر ǿذا العامل مقدرة الفرد على اإضافة ذات القيمة على فكرة أو أسلو  قدمها غرǽ وي :عنصر التوسيع-
 .Şيث تكتمل الفكرة بشكل أفضل، أو يصبح تةبيقها أكثر فائدة وسهولة

إن مة فرضية تقول إن الكمية تولد الكيفية، فإذا كان شخص يǼتج عدداً أكر من  :عنصر الكم والكيف-
 .  ن يǼتج أفكارا بǼوعية جيدة وي وقت Űدداȋفكار فإنه ا بد أ

         ńوȋالثاثة العوامل ا ǽيف غليفورد ومعاونوǼالدراسة سيأخذ الباحثون من تص ǽذǿ غراضȋالةاقة وامرونة )و
 :وǿي, وسيضاف إليها بعض العوامل اȋخرى الŖ وردت لدى آخرينأ واȋصالة

وتعř أخذ الفرد لزمام امبادرة ي تبř اȋفكار واȋساليب اŪديدة،  ي الوقت ذاته يكون الفرد قابا  :المخاطرة -
 .لتحمل امخاطر الǼاšة عن اȋعمال الŖ يقوم ها، ولديه  ااستعداد لتحمل امسئولية امرتبة عن ذلك

ǿي قدرة šعل الفرد يرى أن موقفا معيǼا يǼةوي على مشكلة ما أو عدة مشكات  :الحساسية للمشكات-
معŘ آخر أن ǿذǽ القدرة مكن الفرد من رؤية . تبين ǿذا 97حقيقية Ţتاج إń حل،ي حن يصعب على اآخرين

 .99يهاامشكات ي أشياء أو نظم اجتماعية قد ا يراǿا اآخرون أو التفكر ي إجراء ŢسيǼات عل
تعř القدرة على التوصل إń العǼاصر الŖ تتكون مǼها اȋشياء امركبة، أو معŘ آخر  :القدرة على التحليل-

 . .9الكفاءة ي Ţليل عǼاصر اȋشياء وفهم العاقات بن ǿذǽ العǼاصر
ȋنظمة والقوانن، ويقصد بذلك نزعة اŬروج عن امألوف ي التعامل  مع امشكات وا:  الخروج عن المألوف -

وعدم الرغبة ي االتزام بالقواعد واȋماط السلوكية الŖ م العمل ها من قبل ي حل امشكات، والرغبة ي التجديد 
 . امستمرأ التغير)

 :معوقات اإبداع. 2.2
اŪماعة على /رة الفردأمع الباحثون على العديد من امعوقات احدات لإبداع اإداري الŖ تقلل من قد          

 : استثمار قدراته وتǼمية ذاته وتقدم اŪديد، ومكن تصǼيف ǿذǽ امعوقات ي مس ůموعات ǿي
تتمثل بعدم إدراك العاملن Ūوانب امشكلة بةريقة سليمة، بسبب عزها عن ( : عقلية)المعوقات اإدراكية -

غر امباشرة فيها، باإضافة إń التفكر غر امتعمق، ما سياقها، أو تضييق نةاقها، أو صعوبة إدراك العاقات 
 :  من معوقات اإبداع ǿي90أǿيجان)وأ عبدالفتاح )يضاف لذلك ما جاء به . .9يشكل حاجزا كبرا أمام اإبداع 
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لǼجاح تتمثل ي اŬوف والردد من امبادرة، ومن الوقوع ي اŬةأ، والرغبة ي Ţقيق ا : المعوقات اانفعالية-
السريع، كما تتمثل ي Ǽšب طرح اȋفكار أو اūلول اإبداعية مواجهة مشكلة ما، معŘ احتفاظ الفرد ها ما يعيق 

 .عملية اإبداع، ويبدد اȋمل فيه
تتمثل بغيا  الدوافع الداخلية لإبداع، وǿي الدوافع امرتبةة بالشخص ذاته الŖ تدفعه إń :   معوقات الدافعية-
 .ل اإبداعي، كإثارة التحدي والرغبة ي Ţقيق الذات، ما يؤدي إń إخفاقه ي الوصول إń اūلول اإبداعيةالعم
يؤدي التǼظيم الذي يسمح للرؤساء بركيز السلةة ي أيديهم وا يسمح للعاملن بااشراك : المعوقات التنظيمية-

Ţدد اللوائح والتعليمات فيه أدوار العاملن بشكل  ي مǼاقشة أوضاع العمل وامسامة ي رسم خةةه، والذي
مفصل دقيق، إń عدم تشجيع اȋفراد على اإبداع واابتكار، بل Ÿعلهم يتهربون من امسؤولية خوفا من الفشل 

ساء ميل مط القيادة إń امركزية ي اţاذ القرارات، والتحيز من قبل الرؤ : ويضاف للمعيقات التǼظيمية مثل. والعقا 
لبعض امرؤوسن، وتأثر القرارات امتخذة بالعاقات الشخصية، وانعدام تفويض السلةة، وإلزام العاملن بالتقيد 
باإجراءات واȋنظمة امتبعة ي العمل، ضعف نظم اūوافز امادية وامعǼوية وغيا  العدالة ي توزيع امكافآت 

 .واūوافز، وغيا  أنظمة ااتصال الفعالة 

للظروف البيئية دور كبر  ي تشجيع القدرات اإبداعية أو اūد مǼها، فإذا كانت البيئة الŖ  : عوقات البيئيةالم-
يعيش فيها الفرد بيئة محة، مرنة، Ţرم حرية الفرد ي التفكر والتعبر، وا تتسرع ي إصدار اȋحكام على من 

كر اūر الذي يعد أول خةوات اإبداع، وإذا كانت البيئة يفكر ويعر عن فكرة، وإذا كانت البيئة تسمح بالتف
تعةي للفكرة والرأي الǼاتج فرصة للتجريب، حŕ وإن بدا على الفكرة خروج عن امألوف أو الشائع، فإها Şق بيئة 

 . تساعد على اإبداع
وǼǿاك ůموعة أخرى من العوامل الŢ Ŗد من اإبداع بشكل عام وŢول دون تǼميته ومǼع استفادة امǼظمات      

 : وǿي 92أامعاň)امختلفة مǼه كما يراǿا 

 .اŬوف من التغير ومقاومة امǼظمات له، وتفضيل حالة ااستقرار وقبول الوضع الراǿن -
 .الروتيǼية، ورفض اȋفكار اŪديدة واعتبارǿا مضيعة للوقت انشغال امديرين باȋعمال اليومية -
 .االتزام Şرفية القوانن والتعليمات والتشدد ي الركيز على الشكليات دون امضمون -
وكذلك عدم اإمان بأمية . مركزية اإدارة،وعدم اإمان بتفويض اȋعمال الروتيǼية البسيةة إń العاملن -

 .املنامشاركة من قبل الع
نبذ الزماء،إن ااųاز والتفوق الزائد الذي يتجاوز قدرات الزماء ي ůال العمل يشعرǿم باŬةر والتهديد ما  -

 .Źفزǿم على الǼيل من الفرد امبدع بالسخرية مǼه والتهكم على آرائه والكيد له أو اابتعاد عǼه وعزله
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وخاصة امادية مǼها ما Ÿعل العاملن مǼشغلن بتدبر أمورǿم اūياتية ومصادر  قلة اūوافز امادية وامعǼوية ، -
 .رزقهم وǼšبهم للعمل اإبداعي الذي سيجلب هم مزيداً من الǼبذ واحاربة والعوز

عدم كفاءة القيادات اإدارية،إذ تعد اإدارة صاحبة الدور اȋساسي ي Ţفيز العاملن وتوجيههم وإشراكهم ي  -
وضع وتǼفيذ اǿȋداف التǼظيمية، وخلق التعاون، وإŸاد البيئة امǼاسبة داخل امǼظمة، فضا عن سهولة 

فإذا ضعفت  . ااتصال بن العاملن والقادة ي اإدارة العليا لكي يوصلوا أفكارǿم ومقرحاهم ويǼاقشوها معهم
 . املنكفاءة وفاعلية  اإدارة،أصبحت معوقا ي وجه اإبداع لدى الع

معوقات تǼظيمية، تتمثل ي Ţديد سلوك العاملن بأمور متوقعة على وفق اȋدوار الرمية، أي إن اإدارة ترى  -
أن اȋدوار والسلوك Ÿب أن تǼاقض التوقعات الرمية ي امǼظمة،فكلما زادت ǿذǽ اȋدوار Ţديدا قل ůال 

 .اإبداع، وصغرت دائرته
 .إحداث التغير الازم وي الوقت امةلو معوقات مالية للحيلولة دون  -
ضعف الواء التǼظيمي لدى العامل،ما يضعف تفاعله مع متةلبات العمل امتغرة وŹد من إمكانية اإبداع  -

 .لديه
التفكر غر امتعمق، كثرا ما تشكل العادات ي التفكر عائقاً أمام اإبداع أو نشوء أية أفكار جديدة، إذ أن  -

 .مع اȋفكار وامعةيات بسةحية، يشكل حاجزا كبرا ي وجه اإبداعالتعامل 
 :منهجية البحث وإجراءاته. 2
يتكون ůتمع الدراسة من ميع امديرين ي űتلف امستويات اإدارية ي مراكز :  مجتمع وعينة البحث . 2.1

والبالغ أ ونواهم، ورؤساء أقسام ومشرفونمديرو عموم،مديرو إدارات )امصارف التجارية اليمǼية ي Űافظة عدن 
استبانة ȋفراد العيǼة، م  21وقد م استخدام اسلو  اūصر الشامل جتمع الدراسة، وم توزيع .  شخصا 70عددǿم 
ميعها صحيحة، ǿي الŖ  مثلت عيǼة الدراسة أ من ااستبانات اموزعة% 2..7شكلت )إستبانة مǼها  01استعادة 

 .ها الǼهائية وخضعت  للدراسة  والتحليلالفعلية بصور 
أعتمد ي ǿذا البحث مقياس مشاع ي ااستخدام لقياس اابداع ااداري، مستǼدا إń امقياس : أداة البحث.  2.2

الشقحاء، ، و 0332، وجحان،7110السويةي،)الذي م تصميمه وتةبيقه  من قبل العديد  من الباحثن العر  
بااعتماد على امراجع الǼظرية والدراسات السابقة، على أساس  أ7110والعازمي ،   7110الǼتيفات، و   7119

 :وتتمثل كافة جوانب اȋداة باآي . ذلك م بǼاء أداة الدراسة
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 .بيانات شخصية عامة -1               
 .أ70-0)فقرة  موزعة من  70مقومات اإبداع          وتشمل  -2               
 أ9.- 77) فقرة  موزعة على  من  77عوامل اإبداع            وتشمل  -3               
 أ.00- ..) فقرة موزعة  من   79معوقات اإبداع       وتشمل    -.                 

 :صدق وثبات أداة البحث  .2.2
امعدلة، من خال عرضها على م التأكد من صحة اȋداة ومصداقيتها وصحة الفقرات  :صدق اأداة. 2.2.1

عدد من احكمن اȋكادمين امتخصصن ذوي اŬرة ي ůال إدارة ااعمال، وطلب اليهم Ţديد مولية اȋداة 
والصحة العلمية للفقرات، واقراح اūذف واإضافة والتعديل للفقرات امكونة لأداة محاورǿا، والسامة اللغوية، 

عتمد إماع احكمن للتأكد من صحة اȋداة، وبǼاء على ذلك ظهرت ااداة ي صورها وصاحية امقياس، وأ
 .الǼهائية، وتعد صاūة وقادرة على تغةية ميع اŪوانب ذات العاقة  بعملية اإبداع اإداري  ي امǼظمات امبحوثة

 :ثبات اأداة.  2.2.2

الثبات حاور اȋداة باستخدام معامل  م التأكد من ثبات اȋداة وصدقها الداخلي Şسا  معامات      
ما يعř أن معامات الثبات ذات دالة جيدة %  22,2الفاكرونباخ، الذي بلغت  نتيجته  ي امتوسط العام 

م حسا  صدق اȋداة الذاي بإŸاد اŪذر استخدام اȋداة ȋغراض ǿذǽ الدراسة، ومكن ااعتماد عليه ، كما 
وǿذا يؤكد سامة  وصحة اȋداة %   .77.0الربيعي معامل الثبات  الفاكرونباخ، الذي بلغ متوسةه العام 

 : امستخدمة ȋغراض ǿذا البحث، واŪدول أدناǽ يوضح ذلك
 وصدق اأداة(الفاكرونباخ ) قيم معامات ثبات :  11جدول 

 معامات الصدق (الفاكرونباخ ) معامات الثبات اإدارياإبداع 
 83,9 70,5 مقومات اإبداع

 85,8 73,6 عوامل اإبداع

 92,7 89,0 معوقات اإبداع

 88,1 77,7 المتوسط العام

 اعداد الباحثين في ضوء نتائج التحليل ااحصائي: المصدر-             
 :الوسائل اإحصائية. 2.2.2
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بعد مع البيانات و مراجعتها وترميزǿا وإدخال البيانات ي اūاسب اآŅ وباستخدام برنامج اūزم اإحصائية 
م استخدام عدة أساليب إحصائية واختبارات لتحليل البيانات ي ǿذǽ الدراسة أ  SPSS) للعلوم ااجتماعية 

.  امئوية والتكرارات لوصف خصائص العيǼةوصدق اȋداة ، والǼسب أالفاكرونباخ ) معامات الثبات : وǿي
 .لعيǼة واحدة t-Testsوامتوسةات اūسابية وااŴراف امعياري و اختبار 

   :خصائص أفراد العينة. 2

من إماŅ %أ 77,9)سǼة، وبǼسبة تقدر بـ  1.أظهرت الǼتائج أن غالبية أفراد العيǼة تبلغ أعمارǿم  أقل من 
، وǿذا يعř أن الǼسبة أسǼة فأكثر 1.)تبلغ أعمارǿم أ %00,2)ي حن أن بقية الǼسبة  أفراد عيǼة الدراسة ،

العالية من أفراد عيǼة الدراسة ǿي من فئة الشبا  الŖ عادة ما تتمتع بةاقة أداء عالية وطموحات كبرة كزيادة 
أن Ǽǿاك تǼوعاً ي متوسط أعمار دورǿا ومسامتها ي العمل و ي Ţقيق اǿȋداف الكبرة، كما أنǼا نستدل على 

العيǼة ، وǿذا التǼوع  źدم أǿداف البحث، ȋنه يتضمن التعرف على اšاǿات غالبية الفئات العمرية šاŰ ǽاور 
 .إبداع العاملن ي امصارف التجارية امبحوثة

لعيǼة، ي حن بلغت نسبة من إماŅ أفراد اأ %..) كما تبن الǼتائج أن نسبة الذكور من أفراد العيǼة  بلغت 
، ويعكس ذلك درجة عالية من مسامة امرأة ي العمل امصري ، كوها تعد من امǼظمات أ%..)اإناث مǼها 

اŪاذبة لعمل امرأة،  كما أن ǿذǽ الǼسبة العالية من مسامة امرأة ي العمل امصري ستتيح الفرصة معرفة  أمية 
 أ .ذكوراً أم إناثاً )امصرف التجارية ي Űافظة  عدن بالǼظر إń الǼوع اإبداع لدى امديرين  ي 

وتظهر الǼتائج أن أفراد العيǼة Źملون ي غالبيتهم مؤǿاً علمياً جامعياً وما فوق اŪامعي وذلك بǼسبة تقدر بـ      
أ ة، وثانوية عامة وţصصيةدبلوم  بعد الثانوي)ي حن أن  بقية الǼسبة تتوزع على درجة تأǿيل علمي أ 70,2%)

على التواŅ، وبوجه عام فإن عيǼة البحث تتمتع مستوى علمي عال دبلوم ما أ %0,2و  %00,0)بǼسبة تقدر بــ 
،  ويعود ذلك إń ما تتميز به  طبيعة عمل امصارف الŖ تتةلب أ%39,9) بعد الثانوية وما فوق بǼسبة  تقدر بـ
علمي عال وţصصي، يساعد على  إدارة العمل امصري وŢقيق اǿȋداف امرجوة، نوعية من العمالة تتمتع بتأǿيل 

كما تدل امعةيات  أن امؤǿل العلمي . ي ظل امخاطر والضغوط التǼافسية الŖ تتعرض ها امǼظمات امصرفية
بل ويزيد من إدراك أفراد العيǼة  .ȋفراد العيǼة  يزيدǿا تأثراً ويعزز من اšاǿاها Ŵو اإبداع كوسيلة لتحقيق اǿȋداف

 .ȋمية اإبداع ي العمل
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، إذ بلغت نسبتهم أ عشر سǼوات فأكثر)كذلك تبن الǼتائج أن غالبية أفراد عيǼة الدراسة تتمتع بسǼوات خرة 
ǽ فتعود لذوي اŬرة اȋقل من عشر سǼوات،كما تدل ǿذ %أ1.)من إماŅ أفراد العيǼة، أما بقية الǼسبة  %أ01)

الǼتيجة على أن توفر عامل اŬرة لدى أفراد العيǼة  Ÿعلهم قادرين على تكوين آراء إŸابية أو سلبية أكثر موضوعية 
šاǽ أمية اإبداع اإداري،إذ تعد اŬرة من العوامل امؤثرة ي آراء اȋفراد Ŵو ǿذا اموضوع، وǿو ما سيتضح لǼا ي 

 .ما سيأي من أقسام الدراسة 
من أ %.7)و يتضح كذلك إن غالبية أفراد العيǼة من اūاصلن على دورتن وأكثر من دورتن وبǼسبة تقدر بــ       

 Ŗتمام امؤسسة بتدريب وتةوير العمل والعاملن، إكساهم امهارات الǿذا يدل على اǿة الدراسة، وǼعي Ņإما
من العيǼة للحاصلن عل أ %09,9)وزعت الǼسبة امتبقية تساعدǿم على تأدية أعماهم  على وفق متةلباها، فيما ت

علماً بان التدريب يؤثر ي . للذين م يتحصلوا على أية دورة تدريبيةأ %0,2)دورة تدريبية واحدة فقط، وإن  
اšاǿات اȋفراد Ŵو أمية اإبداع، كونه يكسب اȋفراد قدرات ومهارات تسهم إń حد كبر ي تكوين  اšاǿات 

Ÿداف البحث وموضوعهإǿدم أź أن إظهار دورات التدريب Řو موضوع الدراسة، معŴ ابية أو سلبية. 
 21,7)للدرجة الوظيفية مدير عام وأ % 3,3)ي حن توزع أفراد عيǼة البحث Şسب الدرجة الوظيفية،بǼسبة 

للدرجة أ % 15,0)لدرجة رئيس قسم و أ % 53,3)لدرجة نائب مدير إدارة وأ  % 6,7)لدرجة مدير إدارة وأ %
، يلي ذلك امستوى أ%68,3)إذ  تركزت غالبية عيǼة البحث ي امستوى اإداري اإشراي بǼسبة . الوظيفية مشرفن

ويعد ǿذا تǼاسباً طبيعياً أ %3,3)، م امستوى اإداري  اȋعلى Şصته الŖ بلغتأ%28,4)اإداري اȋوسط بǼسبة 
الوظيفية Şسب امستويات لعيǼة البحث، وااعتماد عليها لقياس مدى إدراك أمية  اإبداع ي حصص الدرجات 

لدى امديرين يساعد على Ţقيق نتائج سليمة للبحث اعتمادا على سامة اختيار عيǼة البحث،خاصة وأها تشكل 
 .امǼظمة الفئة امعتمد عليها ي صǼاعة واţاذ القرارات وإحداث التغيرات امختلفة ي

 :نتائج البحث ومناقشتها. 2
ولغرض إدخال وŢليل البيانات  مقياس ليكرت اŬماسي امخصص لقياس ااšاǿات، الذي استخدم ترميز 

لإجابة موافق ماماً وǿي أعلى درجات امقياس وتعř توافر ǿذǽ الفقرة بشكل  .البيانات وفقاً له، وأعةي الرقم 
لإجابة بغر موافق، وأعةي  7لإجابة موافق إń حد ما، والرقم  9لإجابة موافق، والرقم  .تام، كما أعةي الرقم 

. لإجابة بغر موافق على اإطاق، وǿي أدŇ درجات امقياس، وتعř عدم توافر الفقرة بشكل تام  0الرقم 
-.:)سام البحث م حسا  امدىامستخدم ي أقأ اūدود الدنيا والعليا)ولتحديد طول خايا امقياس اŬماسي 

بعد ذلك أ 1.71=./.)،ومن م تقسيمه على عدد خايا امقياس للحصول على طول اŬلية الصحيح أي أ.=0
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وذلك لتحديد اūد اȋعلى أ بداية امقياس وǿي الواحد الصحيح ) م إضافة ǿذǽ القيمة إń أقل قيمة ي امقياس 
 :يا كما يأيهذǽ اŬلية ،وǿكذا أصبح طول اŬا

Ŵو كل عبارة باختاف احور امراد قياسه ،وتدل على درجة ضعيفة جدا أ ا أوافق بشدة)مثل  0,71وحŕ  0ــ من
 أ درجة ضعيفة جدا من التوافر أو اȋمية.)من اموافقة

Ŵو كل عبارة باختاف احور امراد قياسه ،وتدل على درجة ضعيفة من  أا أوافق)مثل  7,01وحŕ  0,70ــ من
 اموافقة
وتدل على درجه ,Ŵو كل عبارة باختاف احور امراد قياسه أ موافق إń حدا ما )مثل  1.,9وحŕ  7,01ــ من

 أ  درجة متوسةة من التوافر  أو اȋمية.)متوسةة من اموافقة
Ŵو كل عبارة باختاف احور امراد قياسه  ،وتدل على درجة عالية من أ موافق )مثل  71,.وحŕ  0.,9ــ من 
 أدرجة عالية من التوافر أو اȋمية .)اموافقة 
Ŵو كل عبارة باختاف احور امراد قياسه،وتدل على درجة عالية جداً أ موافق بشدة  )مثل  .وحŕ  70,.ــ من 

وم تقدير كل فقرة وكل ůال والدرجة الكلية على وفق ǿذا أ  جدا من التوافر أو اȋمية درجة عالية .)من اموافقة 
 :وفيما يلي عرضاً لذلك.  امقياس
 المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية لفقرات ومحور مقومات اإبداع: 12جدول

 م
 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

ام درجة اموافقة
ساي
ū ط
وس
ت

 

ري
معيا
ف ا
Ŵرا
اا

 

ماما
فق 
موا

 

وافق
م

ايدا 
Ű

تفق 
ا ا

 

لى 
 ع
تفق
ا ا

اق
اط
ا

 

 2 7 .0 79 2 .يǼاسب امǼاخ التǼظيمي متةلبات  اإبداع  0
3,250

0 

1,1878

6 

يساعد اهيكل التǼظيمي على استخدام التقǼيات  7
 اūديثة

0. 07 70 7 . 
3,366

7 

1,2208

2 

مǼاسب من الامركزية بن إدارة امصرف يتاح قدر  9
 .امسئولة عن تقدم اŬدمات امصرفية

2 71 77 7 9 
3,333

3 

1,0195

8 

 . Ź. 07 03 0. 3قق توصيف وظائف العاملن  دافعية أكر لإبداع .
3,400

0 

1,2101

3 
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هتم إدارة امصرف بتدريب العاملن على أساليب  .
 .التفكر اإبداعي

01 77 00 7 3 
3,266

7 

1,3131

2 

هتم اإدارة بتةوير عمل اإدارات امصرفية مواكبة  0
 .استخدام التقǼيات اūديثة ي العمل

0. 79 09 . 0 
3,583

3 

1,2114

1 

 . . 3 91 07 تستخدم اإدارة االكرونية ي اųاز اŬدمات امصرفية 2
3,666

7 

1,1299

7 

تدعم اإدارة مشاركة العاملن بامصرف ي اţاذ  7
 القرارات لتشجيع اإبداع اإداري 

01 0. 07 3 7 
3,166

7 

1,2644

6 

يشجع التخةيط الشامل على توضيح أǿداف اإدارة  3
 العامة لوحداها

07 77 02 . . 
3,533

3 

1,1419

1 

 . 7 07 90 . يتحقق التǼسيق الفعال بن إدارات الفروع 01
3,450

0 

0,9816

1 

يستخدم أسلو  فرق العمل بامصرف ما Źقق  00
 اإبداع اإداري

. 70 71 7 0 
3,183

3 

1,0968

6 

يؤخذ بالدوام امرن الذي يساعد العاملن على إųاز  07
 .أعماهم

9 70 00 3 0 
3,183

3 

1,0813

0 

مǼح اūوافز امعǼوية امǼاسبة للمبدعن ي العمل  09
 .امصري

2 70 . 01 09 
3,066

7 

1,4005

6 

مǼح اūوافز امادية امǼاسبة للمبدعن ي العمل  .0
 .امصري

7 72 . 7 09 
3,150

0 

1,4121

1 

يتم استقةا  امبدعن ي العمل امصري للعمل  .0
 .باإدارات امختلفة

. 91 0. 9 7 
3,350

0 

1,1472

1 

اȋعمال يتم إجراء الدراسات اŬاصة بأساليب تةوير  00
 بامصارف

. 70 7. 0 . 
3,216

7 

1,0099

8 
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يراعى اŪانب اإنساň للعاملن بامصرف من قبل  02
 اإدارة

2 79 0. 2 3 
3,200

0 

1,2460

1 

يقوم امديرون بامصرف بتفويض الصاحيات  الكافية  07
 للمرؤوسن

. 07 70 7 3 
3,000

0 

1,1498

0 

سعيا لتحقيق يتم تقدم اȋعمال بأسلو  متجدد  03
 اإبداع

. 03 7. 2 . 
3,166

7 

1,0112

4 

يتم تقدم اȋفكار اŪديدة الŢ Ŗقق اإبداع بدون  71
 تردد

7 03 70 00 2 
2,966

7 

1,0571

3 

يتمتع امديرون  بدرجة عاليةمن اūرية للتعبر عن  70
 آرائهم

01 77 01 . 2 
3,483

3 

1,2142

1 

  امعياريامتوسط اūساي العام وااŴراف  
3.2849 0,90425 

 اعداد الباحثين في ضوء نتائج التحليل ااحصائي   : المصدر-      

أن Űور مقومات اإبداع أسفرت نتائج Ţليل فقراته عن متوسط حساي عام أ 7)يتضح من اŪدول         
وǿي درجة أمية متوسةة من توافر مقومات اإبداع اإداري ي امصارف التجارية امبحوثة  أ9,77)للمحور بلغ 

إń إماع أفراد العيǼة  .1,31على وفق امقياس امعتمد ي ǿذǽ الدراسة، ويشر ااŴراف امعياري للمحور البالغ 
 7,300بن اūد اȋدŇ -اūادية والعشرين-وتراوحت امتوسةات اūسابية Ūميع فقرات احور . إزاء ǿذǽ الǼتيجة

يتم تقديم اأفكار الجديدة التي تحقق اإبداع بدون : )وǿي درجة متوسةة من توافر الفقرة الŖ تǼص على
تستخدم :)وǿي درجة عالية من توفر الفقرة الŖ تǼص على 9,02واūد اȋعلى من توافر الفقرات البالغ  (تردد

كما تبن نتائج . على وفق امقياس امعتمد ي ǿذǽ الدراسةأ انجاز الخدمات المصرفية اإدارة االكترونية في
Ţليل فقرات احور اŬاص مقومات اإبداع أن سبع فقرات من أصل إحدى  وعشرون فقرة  ǿن الاي حصلن 

أ 9,02)أدŇ و  كحدأ .7.,9)على متوسط حساي عال على وفق امقياس امعتمد ي ǿذǽ الدراسة، تراوح بن 
كحد أعلى، وبقية الفقرات اȋربع عشر حصلن على متوسط حساي بدرجة متوسةة على وفق امقياس امعتمد، 

لذلك كان امتوسط اūساي . كحد أعلىأ 1.,9)كحد أدŇ و أ 7,300)تراوحت متوسةاها اūسابية بن 
 .العام للمحور عǼد مستوى متوسط

 ة واانحرافات المعيارية لفقرات ومحور عوامل اإبداعالمتوسطات الحسابي: 12جدول 
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 م
 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 درجة الموافقة

ط 
وس

لمت
ا

ابي
حس

ل
ف  

حرا
اان

ري
معيا

ال
ماما 

فق 
موا

 

وافق
م

ايدا 
Ű

تفق 
ا ا

 

لى 
 ع
تفق
 ا
ا

اق
اط
ا

 
Ŵاول ي امصرف تةبيق أساليب جديدة بالعمل ūل  1

 مشكلة نواجههاأية 
7 90 2 2 2 3,4333 

1,2124

6 

 نǼجز اȋعمال اموكلة لǼا بأسلو  متةور  2
3 7. 

0
3 

9 . 3,4833 
1,0813

0 

 Ŵرص على تقدم اȋفكار اŪديدة للعمل بامصرف 2
3 7. 

0
0 

. . 3,4667 
1,1118

3 

  
 متوسط عنصر اأصالة

-  -  -   -    3,4611 
1,0560

4 

الكافية الŖ من خاها نقǼع امتعاملن متلك امهارات  2
 معǼا

71 70 
0
. 

7 9 3,8833 
1,0750

1 

يتوفر لدى مديري امصارف مهارات الǼقاش امتعلقة  2
 بالعمل

0. 77 7 . 0 3,6667 
1,2026

3 

أحرص على التعبر عن آرائي ولو كانت űالفة  2
 لرؤسائي بالعمل

00 7. 
0
. 

7 7 3,4833 
1,2280

8 

  
 3,6778  -  -  -  -  - عنصر الطاقةمتوسط 

1,0378

3 

هتم باآراء الţ Ŗالف آرائǼا لاستفادة من آراء  7
 اآخرين

07 77 
0
. 

. 2 3,4667 
1,2277

4 

نسعى للحصول على اȋفكار الŖ تساǿم Şل مشاكل  8
 العمل

07 90 
0
1 

9 . 3,7333 
1,0555

2 

Ŵ 09 79 0. . 3,5833 1,1540رص على ااستفادة من انتقاد اآخرين لǼا 9
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. 9 

  
 3,5944  -  -  -  -  - متوسط عنصر المرونة

1,0684

5 

أميل للقيام بأعمال جديدة ȋداء العمل بغض الǼظر  11
 عن درجة امخاطرة 

0 70 
0
. 

0
0 

7 3,1000 
1,2171

1 

 هتم بتقدم أفكار مستحدثة بالعمل حŕ ولو م تةبق 11
00 7. 

0
0 

9 . 3,5667 
1,1103

0 

ا نردد بتةبيق أساليب جديدة وغر ůربة اųاز   12
 العمل

7 00 
7
9 

0
0 

7 2,8833 
1,0591

3 

  
 3,1833  -  -  -  -  - متوسط عنصر المخاطرة

0,9827

6 

ا يتم اţاذ القرارات بشكل عشوائي بل حسب دراسة  12
 مستفيضة 

3 91 
0
0 

. 0 3,5333 
1,1419

1 

 .عǼد مواجهة  امشكات بالعمليتم تبسيط أفكارنا  12
0 99 

0
0 

0 . 3,6000 
0,9424

1 

 Ŵصل على معلومات مفصلة قبل بدئǼا بالعمل اŪديد 12
3 72 

0
0 

. . 3,5500 
1,0484

0 

  
 3,5611  -  -  -  -  - متوسط عنصر القدرة على التحليل

0,9693

8 

 أشعر باإثارة عǼد تعاملǼا مع مشكات العمل واساعد 12
 ي حلها

01 90 
0
1 

0 9 3,6500 
1,0386

6 

 أملك رؤية دقيقة مشكات العمل 17
2 72 

7
1 

. 7 3,5500 
0,9099

3 
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 أملك قدرات على توقع مشكات العمل قبل حدوثها 18
0 09 

9
9 

9 . 3,2000 
0,9880

6 

أسعى للعمل مع اللجان امكلفة Şل امشكات واţاذ  19
 القرارات امهمة

09 71 
0
2 

. . 3,5167 
1,1715

8 

اتخاذ )متوسط عنصر الحساسية للمشكات  
 (القرارات

-  -  -  -  -  3,4792 
0,8465

9 

نفضل عادة اȋعمال الصعبة عن اȋعمال الروتيǼية  21
 البسيةة

09 77 
0
7 

2 0 3,4833 
1,2418

1 

Ŵرص على تقدم اȋفكار الŖ سبق تقدمها عǼد  21
 مواجهة  امشكات

2 70 
7
1 

0 0 3,5333 
0,8919

0 

يتشابه أسلو  أدائǼا للعمل مع أساليب العمل  22
 بامصارف امشاهة

7 70 
7
1 

0 . 3,3500 
1,1020

0 

 
 3,4556  -  -  -  -  - متوسط عنصر الخروج عن المألوف

0,8369

2 

 
  المتوسط الحسابي العام واانحراف المعياري

3,4871 
0,8164

7 

 اعداد الباحثين في ضوء نتائج التحليل اإحصائي :المصدر-   

يتضح من اŪدول السابق أن Űور عوامل اإبداع أسفرت نتائج Ţليل فقراته عن متوسط حساي عام للمحور 
من توافر عوامل اإبداع اإداري ي امصارف التجارية امبحوثة أ أقر  إń امتوسةة)وǿي درجة  عالية أ 3.,9)بلغ 

إń إماع أفراد العيǼة  1,700امقياس امعتمد ي ǿذǽ الدراسة، ويشر ااŴراف امعياري للمحور البالغ على وفق 
 7,77بن اūد اȋدŇ أ ااثǼتان والعشرون)وتراوحت امتوسةات اūسابية Ūميع فقرات احور . إزاء ǿذǽ الǼتيجة

 (ردد بتطبيق أساليب جديدة وغير مجربة انجاز العملا نت): وǿي درجة متوسةة من توافر الفقرة الŖ تǼص على
نمتلك المهارات ) :وǿي درجة عالية من توفر الفقرة الŖ تǼص على 9,77واūد اȋعلى من توافر الفقرات البالغ 

كما يتبن من نتائج . على وفق امقياس امعتمد ي ǿذǽ الدراسة( الكافية التي من خالها نقنع المتعاملين معنا
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Ţ ن الاي حصلن علىǿ  ن وعشرين فقرةǼاص بعوامل اإبداع أن مس فقرات من أصل اثŬليل فقرات احور ا
كحد أدŇ و أ 7,77)متوسط حساي بدرجة متوسةة على وفق امقياس امعتمد ي ǿذǽ الدراسة، تراوح بن 

ة عالية على وفق امقياس كحد أعلى، وبقية الفقرات الستة عشر حصلن على متوسط حساي بدرجأ .9,9)
كحد أعلى، من ǿذǽ الفقرات  تسع أ 9,77)كحد أدŇ وأ 9.,9)امعتمد، تراوحت متوسةاها اūسابية بن 

 . فقط ǿن أقر  إń الدرجة امتوسةة مǼها إń الدرجة العالية
 المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية لفقرات ومحور معوقات اإبداع: 12جدول 

 م
 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 درجة الموافقة

ط 
وس

لمت
ا

ابي
حس

ل
ف  

حرا
اان

ري
معيا

ال
 

ماما
ق ت

مواف
 

افق
مو

يدا 
محا

 

تفق
ا ا

 

لى 
 ع

تفق
ا ا

اق
اط

ا
 

 0,91735 3,8500 - . .0 .7 00 زيادة معدات ضغوط العمل امصري 0

 1,02456 4,0333 0 . 07 07 .7 نقص اūوافز الازمة لتشجيع اإبداع 7

 0,81978 3,8500 - . 01 .9 00 .اŪمود ي تǼفيذ القوانن امصرفية 9

 0,96901 3,9000 - . 00 03  71 .اافتقار لإدارات امؤǿلة لدعم بيئة اإبداع .

 0,92958 3,6833 - . 79 07 .0 غيا  التخةيط ااسراتيجي الشامل  .

التǼظيمية السائد بامصرف عدم مائمة البيئة  0
 .لإبداع

09 71 70 . 7 3,6333 1,00788 

 0,99433 3,8333 7 9 .0 .7 00 عدم مشاركة امرؤوسن ي صǼاعة القرارات 2

 1,08025 3,5500 9 2 .0 .7 00 غيا  ااتصاات الرأسية الفاعلة بن اإدارات 7

 1,07934 3,4333 . 7 09 77 2 غيا  ااتصاات اȋفقية الفاعلة بن اإدارات 3

 0,93201 3,7500 - 2 .0 70 09 عدم تشجيع اإدارات العليا بامصرف لإبداع 01

 ضعف التǼسيق بن اإدارات ي امصرف 00
07 7. 07 

0
0 

0 3,5833 1.06232 
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 1,07304 3,3667 . 2 71 70 7 ضعف التعاون بن العاملن بامصرف 07

 1,03825 3,8000 0 0 .0 71 07 التفكر اإبداعي بامصرفšاǿل اسراتيجيات  09

 1,01556 4,0500 - 0 00 02 70 انعدام العدالة بامصرف .0

 وجود احاباة لبعض اموظفن بامصرف .0
70 07 01 

0
7 

- 3,8667 1,18560 

عدم استخدام أسلو  اإدارة اإلكرونية Şسب  00
 طبيعة عمل امصرف

0. 0. 70 . - 3,6500 0,95358 

 1,00788 3,6333 - 3 07 03 .0 ازدواجية معاير التعامل امتبعة ي امصرف 02

 ااعتماد على التفكر الǼمةي بامصرف 07
01 7. 00 

0
1 

- 3,5667 0,96316 

عدم قدرة التǼظيم اūاŅ للمصرف على استيعا   03
 تقǼيات ااتصال امتةورة

2 70 70 
0
1 

0 3,3833 0,95831 

الصراع التǼظيمي بن العاملن الذي يرفع درجة  71
 .مقاومتهم للتةوير

09 09 03 
0
. 

- 3,4000 1,09235 

الصراع التǼظيمي بن العاملن الذي يرفع درجة  70
 مقاومتهم للتغر

09 07 00 
0
9 

- 3,5167 1,06551 

 1,14721 3,3500 . 7 02 70 3 اŬوف من الفشل عǼد šريب كل جديد 77

عدم استقرار القةاع امصري نتيجة للمتغرات  79
 ااقتصادية امتسارعة

70 7. 2 . 9 3,9167 1,12433 

 0,71894 3,6783  المتوسط الحسابي العام واانحراف المعياري 

 اعداد الباحثين في ضوء نتائج التحليل ااحصائي: المصدر -         
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اإبداع أسفرت نتائج Ţليل فقراته عن متوسط حساي عام للمحور يتضح من اŪدول السابق أن Űور معوقات 
وǿي درجة عالية من توافر معوقات اإبداع اإداري ي امصارف التجارية امبحوثة على وفق امقياس أ 9,07)بلغ 

. إń إماع أفراد العيǼة إزاء ǿذǽ الǼتيجة 1,203امعتمد ي ǿذǽ الدراسة، ويشر ااŴراف امعياري للمحور البالغ 
وǿي درجة متوسةة  .9,9بن اūد اȋدŇ أ الثاث والعشرون )وتراوحت امتوسةات اūسابية Ūميع فقرات احور

الخوف من الفشل عند تجريب كل :)من توافر الفقرة على وفق امقياس امعتمد ي ǿذǽ الدراسة، الŖ تǼص على
وǿي درجة عالية من توافر الفقرة على وفق امقياس امعتمد ي  .1,.على من توافر الفقرات البالغ واūد اȋ (جديد

كما تبن من نتائج Ţليل فقرات احور اŬاص معوقات أ.انعدام العدالة بالمصرف: )ǿذǽ الدراسة والŖ تǼص على
وسط حساي بدرجة متوسةة على وفق اإبداع أن أربع فقرات فقط من أصل ثاث  وعشرين فقرة حصلن على مت

كحد أعلى، وبقية أ 1.,9)كحد أدŇ و أ .9,9)امقياس امعتمد ي ǿذǽ الدراسة، تراوحت متوسةاها بن 
أ 9.,9)الفقرات التسع عشر حصلن على متوسةات حسابية بدرجة عالية على وفق امقياس امعتمد، تراوحت بن 

توافر معوقات اإبداع اإداري أكر بكثر من توافر مقومات اإبداع إذ أن . كحد أعلىأ .1,.)كحد أدŇ و 
 . اإداري Şسب الǼتائج الŖ أظهرها امتوسةات اūسابية لكل Űور من احاور

 :يتضح ما سبق وجود مكامن ضعف ي عدد من مقومات اإبداع  تركز ي اآي
 .امǼاخ التǼظيمي الداعم لإبداع -
 .ل التǼظيمي استخدام التقǼيات اūديثةتسهيل اهيك -
 .إتاحة القدر الازم من الامركزية على مستوى امǼظمات  -
 .دعم التوصيف الوظيفي لدافعية اإبداع لدى امديرين ي امصارف التجارية امبحوثة -
 .اǿتمام اإدارة العليا بتدريب العاملن على أساليب التفكر اإبداعي -
 .ة مشاركة العاملن ي امصرف ي صǼاعة القرارات لتشجيع اإبداع اإداريدعم اإدار  -
 .استخدام أسلو  فرق العمل بامصرف ما Źقق اإبداع اإداري -
 .مǼح اūوافز امادية وامعǼوية امǼاسبة للمبدعن ي العمل امصري -
 .مراعاة اŪانب اإنساň للعاملن بامصرف من قبل اإدارة -
 .تفويض الصاحيات الكافية للمرؤوسن -
 . تقدم اŬدمات  واȋفكار اŪديدة بأسلو   إبداعي -

 :أما مكامن الضعف ي بعض عوامل اإبداع فتتمثل ي اآي
 .غيا  اميل لتقدم أساليب جديدة ȋداء اȋعمال بغر تردد -
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 .أفراد العيǼة من امديرين لدى.عدم امتاك قدرات على توقع مشكات العمل قبل حدوثها -
 .عدم السعي للتميز ي أداء اȋعمال عن بقية امصارف امشاهة -

أما معوقات اإبداع فتظهر نتائج التحليل أها ميعا تشكل مكامن ضعف ي اإبداع اإداري لدى امديرين ي 
 .امصارف التجارية امبحوثة

 .أ0,05) الدالةمستوى  ضيات عǼدسيتم أختبار ميع الفر : اختبار الفرضيات. 7
 :وتتضمن فرضيŖ اإثبات والǼفي اآتيتن :الفرضية الرئيسة

 :Ho   ا هتم امصارف التجارية امبحوثة باإبداع اإداري لدى مديريها بدرجة عالية. 
  : H1 التجارية امبحوثة باإبداع اإداري لدى مديريها بدرجة عالية  هتم امصارف. 

اختبار الفرضية اȋوń قام الباحثن باحتسا  امتوسةات اūسابية وااŴرافات امعيارية للمحاور امتعلقة 
، وذلك معرفة درجة أامقومات والعوامل والعوائق)باإبداع اإداري لدى امديرين وامتوسط العام للمحاور الثاثة 

تبار داات الفروق بن ǿذǽ امتوسةات وبن متوسط امقياس موافقة اȋفراد على أمية تلك احاور كما م اخ
، وذلك للحكم على درجة اموافقة،إذ   t-testوذلك باستخدام اختبار أ 3)اŬماسي امستخدم ي ǿذا البحث 

أو أقل،اȋمر الذي يؤكد درجة أ 0,5)عǼد مستوى معǼوية   t-testيعد الفرق داا إحصائيا إذا كانت قيمة  
فإن , أ0,05)قة ي حن إذا كانت قيمة مستوى الدالة اكر من مستوى الدالة امعتمد ي ǿذǽ الدراسة امواف

 : واŪدول اآي يوضح نتائج ǿذا ااختبار, ذلك يشر إń أن موقف امبحوثن إزاء ذلك احور م يكن واضحاً 
 للعوامل المؤثرة على اإبداع(    ( t-testاختبار: 12جدول

المتوسط  العوامل المؤثرة باإبداع م
 الحسابي

اانحراف 
 المعياري

مستوى    
الوزن  المعنوية

 النسبي
T 

 .018 2,44 65,70 90425. 3,2849 مقومات اإبداع 1

 000. 4,62 69,74 81647. 3,4871 عوامل اإبداع 2

 000. 7,31 73,56 71894. 3,6783 معوقات اإبداع 2

 . 000 7,09 69,78 353. 3,489 لإبداع القيمة الكلية 

 اعداد الباحثين في ضوء نتائج التحليل ااحصائي: المصدر-      
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وجود فروق ذات دالة إحصائية بن متوسط Űور أ 11)ي اŪدول أ  ( t-testأظهرت نتائج اختبار 
والقيمة أ  3,28)والذي بلغت قيمته   مقومات اإبداع كمحدد من Űددات أمية اإبداع لدى امديرين،

عǼد أ 2,44)احسوبة   tوتؤكد ذلك قيمةأ 3)امتوسةة مقياس ليكرت اŬماسي امستخدم ي ǿذǽ الدراسة 
امصارف ما يدل على اǿتمام أ 0,05)امعتمد الدالةوǿو أصغر من مستوى أ 0,018) الدالةمستوى 

إا إن توافر ǿذǽ %أ   65,70)وبلغ الوزن الǼسي حور امقومات .اريالتجارية اليمǼية مقومات اإبداع اإد
امقومات كان بدرجة متوسةة على وفق امقياس امعتمد ي ǿذǽ الدراسة، كما تظهر الǼتائج  وجود فروق ذات 

لقيمة دالة إحصائية بن متوسط Űور عوامل اإبداع كمحدد من Űددات ااǿتمام باإبداع لدى امديرين، وا
عǼد أ 4,62)احسوبة   tوتؤكد ذلك قيمة أ  3)امتوسةة مقياس ليكرت اŬماسي امستخدم ي ǿذǽ الدراسة 

وتدل امتوسةات اūسابية على أ. 0,05)وǿو أصغر من مستوى الدالة امعتمد أ 0,000)مستوى الدالة 
توسةة على وفق امقياس امعتمد،إذ بلغ الوزن وقريبة من الدرجة امأ 3,49)أن توافر عوامل اإبداع بدرجة عالية 

ي حن تتوافر معوقات اإبداع  بدرجة أعلى،إذ بلغ متوسةها %أ. 69,74)الǼسي حور العوامل 
ما أ 3)وǿو أعلى من القيمة امتوسةة مقياس ليكرت اŬماسي امستخدم ي ǿذǽ الدراسة أ  3,68)اūساي

أ   ( tوتؤكد ذلك قيمة. تجارية اليمǼية امبحوثة باإبداع اإداري لدى مديريهايدل على عدم اǿتمام امصارف ال
إذ بلغ أ.0,05)وǿو أصغر من مستوى الدالة امعتمد أ 0,000)عǼد مستوى الدالة أ 7,31)احسوبة 

ة  توافر وتدل امتوسةات اūسابية  واȋوزان الǼسبية على أن درج%أ.  73,56)الوزن الǼسي حور امعوقات 
أ   t)وتؤكد ǿذǽ الǼتيجة قيمة . معوقات اإبداع عالية، وǿي تفوق درجة توافر مقومات اإبداع  وعوامل اإبداع

وعليه أ.  0,05)وǿو أصغر من مستوى الدالة امعتمد أ  0,000)عǼد مستوى الدالة أ 7,09)احسوبة 
ا هتم امصارف التجارية امبحوثة باإبداع اإداري لدى مديريها  :"الŖ تǼص على أنه قبول فرضية النفيمكǼǼا 

هتم امصارف التجارية امبحوثة باإبداع : " الŖ تǼص على أنه وعدم قبول فرضية اإثبات." بدرجة عالية
  ."اإداري لدى مديريها بدرجة عالية 

 : النتائج والتوصيات. 8
 :ات الدراسة وفرضياها توصلت الدراسة إń الǼتائج اآتيةي ضوء  Ţليل متغر   : النتائج. 8.1
إن Ǽǿاك ضعفا ي اǿتمام القيادات اإدارية العليا ي امǼظمات امصرفية امبحوثة مسألة اإبداع اإداري، وقد - 

 . يعزى  بعض ذلك إń عدم إدراكهم ȋميته
 . له توافر عال لعوائق اإبداعǼǿاك ضعف ي مستوى توافر مقومات اإبداع اإداري، يقاب-
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توافرت عوامل اإبداع الشخصية لدى أفراد العيǼة من امديرين بدرجة عالية وإن كانت أقر  إń الدرجة  امتوسةة -
 .،عدا عامل امخاطرة الذي توافر بدرجة متوسةة  لدى أفراد العيǼةأ3..9متوسةها اūساي )
داري ي واقع امǼظمات امصرفية امبحوثة، معر عǼه بامتوسط اūساي العام Ǽǿاك وجود مرتفع  لعوائق اإبداع اإ- 

 .وǿي درجة عالية من التوافرأ 9.07)لعوائق اإبداع الذي بلغ  
 - ńظمات امصرفية إǼأظهرت نتائج التحليل إمكانية أن يعزى الكثر من الضعف ي واقع اإبداع اإداري ي ام

 .  ضعف الرامج التدريبية اموجهة هذا الغرض أو غياهاأنظمتǼا التعليمية، و 
ضعف ثقافة اإبداع اإداري لدى قيادات العمل ي امصارف امبحوثة، الǼاšة عن الثقافة اإدارية امǼتجة لعوائق - 

 .اإبداع أكثر من مقوماته
 :باآي ي ضوء الǼتائج الŖ توصلت إليها الدراسة يوصي الباحثون:  التوصيات 8.2
 .زيادة ااǿتمام بتعزيز مقومات اإبداع ي حياة امǼظمات امصرفية والعاملن فيها- 
تشجيع امديرين على تǼمية قدراهم اإبداعية، من خال تǼمية عوامل اإبداع الشخصية لديهم، واستخدام - 

 . التدريب كوسيلة لتحقيق ذلك
Ǽها من خال خفض معدات ضغوط العمل، وزيادة اūوافز امدعمة امعاŪة السريعة لعوائق اإبداع واūد م-

لإبداع ، وتعميم ونشر العدالة الوظيفية، وإذابة اŪمود ي تǼفيذ القوانن امصرفية، وإلغاء احاباة ي العمل، 
 .وتشجيع اإبداع، وتوسيع مشاركة امرؤوسن ي صǼاعة القرارات

يادات اإدارية لزيادة ثقافتها اإبداعية، وتǼمية مفاǿيمها للجوانب امختلفة من تǼظيم دورات تدريبية مكثفة للق- 
 .العملية اإبداعية، واآثار ااŸابية هذǽ العملية على اǿȋداف والǼتائج امرجوة

م دعم مشاركة العاملن ي اţاذ القرارات،واستخدام أسلو  فرق العمل امصري،ليساعد على هيئة مقومات دع- 
 . اإبداع اإداري

مǼح اūوافز امادية وامعǼوية امشجعة إبداع اȋفراد وفرق العمل، وااšاŴ ǽو استقةا  امبدعن ي العمل - 
 . امصري للعمل ي اإدارات امختلفة

 .اعتماد اإبداع كأحد مقاييس فرص الرقية لشغل الوظائف ي العمل امصري- 
زيادة ي تفويض السلةة،وإعةاء صاحيات كافية للمرؤوسن ما يساعدǿم على تعزيز قدراهم ي التفكر ي - 

 .  العمل واإبداع  فيه
 .ااǿتمام باȋفكار اŪديدة واūديثة الŖ يقدمها اȋفراد وتشجيعهم على ذلك- 
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البحث ي إمكانيات استحداث قسم ضمن إدارة شؤون اȋفراد يهتم باإبداع  وامبدعن ي العمل ويقدم هم - 
 . التسهيات الازمة لذلك

تةوير مǼاǿج التعليم العام و  البحثية، وامراكز واŪامعات وامعاǿد امدارس ي الدراسية امǼاǿج ضمن اإبداع إدخال - 
وتǼمية الشخصية امبدعة وتشجيع امبدعن من الةا  وامدرسن وتقدم هم الدعم الازم  واŪامعي ما يتǼاسب

 . ليكونوا موذجا Źتذي به اŪميع
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  :ملخصلا
هدف من . زمةلاَّلامعرفة وامهارات ا, التكǼولوجيا, ستثمارات الرأماليةŸȍلب ا ,قتصاديȍستثمار اأجǼي امباشر مصدر حيوي للǼمو اȍا

تبǼت العديد من السياسات . قتصادي ي اŪزائرȍستثمار اأجǼي امباشر على الǼمو الŸȎاي إŸاد أثر إŰ ńاولة إ, خلال ǿذا البحث
نظرا لطبيعة .  بلاد كما وفرت فرصا استثمارية لتحسن رؤية امستثمر اأجǼيستثمار امباشر داخل الȍصلاحات ي شŕ اميادين Ūذب اȍوا

ستقرائي التحليلي من خلال ملاحظة نتائج التذبذبات ي حجم تدفقاته للبلد امضيف وما تأثرǽ آنذاك على ȍم ااستǼاد على امǼهج ا, اموضوع
قتصادي ي اŪزائر ȍستثمار اأجǼي امباشر و الǼمو اŸȍاد العلاقة بن اȍقياسية أما امǼهج الكمي استعمل ي الدراسة ال, قتصاد احليȍا

 .Eviews7.1حصائي ȍباستخدام الرنامج ا

Ņاتج احلي ااماǼقيقي, معدل الūا, الواردات, الصادرات, سعر الصرف الفعلي اȍي امباشرǼاص, ستثمار اأجŬوحة للقطاع اǼالقروض امم ,
Ŵدار امتعدد بطريقة امربعات الصغرى اعتمادا على بيانات سǼوية من البǼك ȍاستعملǼا موذج ا, ماńȍŅ الǼاتج احلي اإات مفسرة نسبة كلها متغر 

قات الواردات ومعدل تدف, ماȍŅمعدل مو الǼاتج احلي ا, ń أن امتغرات امفسرةإخلصǼا , بǼاءا على ǿذا. 1222-2991الدوŅ خلال الفرة 
ي حن الصادرات وسعر , قتصاد اŪزائريȍستثمار اأجǼي امباشر جاءت موجبة وغر معǼوية احصائيا وبالتاŅ ها تأثر ضعيف على الǼمو ي اȍا

 . الصرف الفعلي اūقيقي والقروض اممǼوحة للقطاع اŬاص جاءت سالبة ومعǼوية احصائيا
 اŪزائر, قتصاديةȍصلاحات اȍا, العومة, قتصاديȍالǼمو ا, البلد امضيف, امباشرستثمار اأجǼي ȍا: الكلمات المفتاحية

Abstract : 

Foreign Direct Investment is a vital source of economic growth, brings a capital investment, technology, 
knowledge and skills. This study aims to examine the positive impact of foreign direct investment on economic 

growth in Algeria. has adopted a number of policies and reforms in various fields to attract foreign direct 

investment into the country has also provided attractive investment opportunities to improve the foreign 

investor’s vision. Due the nature of the subject, the analytical inducative approach was based on a note of the 
results of fluctuations in the volume of its inflows to the host country and what it then affected the local 

economy. the quantitative approach was used in the standard study to establish the relationship between foreign 

direct investment and economic growth in Algeria using statistical software Eviews7.1. The rate of gross 

domestic product, real effective exchange rate, exports, imports, the rate of FDI flows, credit to private sector, 

all variables explained proportion to GDP. We used a multiple regression model a least squares using annual 

data from the world banque during the period 1992-2010. Based on this, we concluded that the variables that 

explain growth rate of gross domestic product, imports and the rate FDI inflows were positive and statistically 

significant impact on the weak growth in the Algerian economy.Exports and real effective exchange rate was 

statistically significant negative, credit to private sector were negative and statistically significant.  

Key words :Foreign Direct Investment, the host country, Economic Growth,Globalization, Economic reforms, 

Algeria. 
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 :مقدمة 
قتصادين ي أŴاء العام أكثر من اūديث أو الكتابة عن القرن اūادي ȍالسياسين وا, ا شيئ يشغل امفكرين

أليس القرن اūادي والعشرين قرن مثل الذي سبقه ؟ فمن , ǿتمامȍماذا ǿذا ا: وكثرا ما يثر التساؤل, والعشرين
العشرين بالǼسبة للعام ومع ذلك فالقرن اūادي و , الذي يتصفح التاريخ Ÿد أن العام شهد تغرات ي هاية كل قرن

كما , حيث تتميز بدايته بتحوات دولية و إقليمية وŰلية, ملك قوة ذاتية يؤثر ها ي غرǽ من التواريخ واأحداث
العومة على حساب مصطلحات أخرى مثل , نفتاحȍا, اŬصخصة, اتسم بروز مفاǿيم جديدة كإقتصاد السوق

إقتصادية وثقافية  , سياسية, كل ما يدور ي العام ǿو معركة إيديولوجية...العام الثالث, مال جǼوب, شرق غرب
, ختيارلȎحيث تبايǼت اآراء ومواقف الباحثن فمǼهم من يعترǿا حقيقة ا ůال , كرى تدور Ţت غطاء العومة

ية أها تأي بفرص ندماج مع الوقاŸȍابيات وتفادي السلبيات يعř اȍوǼǿاك من يراǿا ضرورة للتفاعل معها بأخذ ا
إذن إختزال العومة ي الفرص دون . إقتصادية و ثقافية, استثمارية ومعرفية ومن جهة أخرى تأي مخاطر سياسية

 2.امخاطر خطأ و اختزاها ي امخاطر دون الفرص خطأ أيضا 

فإن اŪزائر كغرǿا من اūكومات ي البلدان الǼامية تأخذ هذا الزعم وكأها مسلمة ثابتة  ,مهما يكن من أمر
 نفتاحȍتسابقت Ŵو ا

على السوق العامية خاصة وǿي على مشارف إهاء امفاوضات مع امǼظمة العامية للتجارة ما يعزز من تواجد 
صلاح والȍ Ŗحيث قامت بتصميم العديد من برامج ا, رأس امال اأجǼي ي صورة إستثمارات أجǼبية مباشرة

تفاقيات وامعاǿدات ȍكما أبرمت العديد من ا, إزالة العوائق اهيكلية, هدف إŢ ńسن كفاءة نطاق امالية احلية
قتصادين ȍحيث الكثر من ا, متيازاتȍمǼحت كل ا, ستثمار اأجǼيȍالدولية وقامت بإصدار قوانن خاصة با

ǿ واǼامسلمة معتقدين بصحتهاتب ǽعرفت تدفقات ا. ذȍ ب ارتفاعا  1229-2992ستثمار امباشر العامية للفرة
أما التدفقات إń البلدان الفقرة ما يقارب , باأسعار الثابتة%  11الدول الǼامية ظهرت بزيادة قدرǿا ,  % 12

 .ماȍ Ņمن الǼاتج احلي ا  % 2
ستثمار امباشر يوفر اموارد اللازمة للبلدان الǼامية بكثر مثل ȍلسياسات أن اǼǿاك اعتقاد واسع بن واضعي ا

العلامات التجارية والوصول إń اأسواق وخلق فرص , القدرة الريادية, داريةȍامهارات ا, التكǼولوجيا, رأس امال
دان الǼامية تدرك القيمة احتملة كما أن معظم البل, العمل مواجهة حالة الفقر ي بلداها وبالتاŅ يعزز التǼمية

Ȏأجريت , ستثمار امباشرل Ŗحيث توجد العديد من البحوث الȎاي على لŸي امباشر أن ها أثر إǼستثمار اأج
ستقطاب نسبة ȍقتصادي وǿذا ما يؤشر بأن الدولة امعǼية بالدراسة ǿيئت بيئة إستثمارية جذابة وذلك ȍالǼمو ا

 .ارات الواردة إليها ستثمǿȍامة من تدفقات ا
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قتصادية ي اŪزائر مكǼت من جذب نسبة ȍصلاحات اǿȍل ا: إشكالية الدراسةتدور , وبǼاءا على ما سبق
ستثمارات امباشرة و كانت وفق طموحات اūكومة اŪزائرية ؟ وǿل أثرت بشكل مباشر ǿذǿȍ ǽامة من تدفقات ا

 قتصاد اŪزائري ؟Ǽȍمو ي استثمارات امباشرة على الȍالتدفقات الواردة من ا
 :اآتية  التساؤات الفرعيةمكن طرح 

 ستثمارات اأجǼبية امباشرة ي اŪزائر ؟ȍما حجم تدفقات ا -2
ستثمارات امباشرة بعد إصدارǿا العديد من اūوافز والضمانات وإعادة ǿȍل ųحت اŪزائر ي جلب ا -1

 الǼظر ي اأنظمة اŪمركية ؟
 :فرضيات الدراسة 

 .ماȍ Ņستثمار اأجǼي امباشر ها تأثر إŸاي على الǼاتج احلي اȍتدفقات ا -2
 .قتصادي ȍالصادرات ها تأثر إŸاي على الǼمو ا -1

 .ستثمارات امباشرة ȍالقروض البǼكية تساعد ي جلب ا -3

 .يستجيب امستثمر اأجǼي للبلد الذي تǼخفض فيه العملة  -4

 :ǿدف الدراسة 

ǿ الدراسة هدف من خلال ǽاولة إذŰ ńاي إŸاد أثر إŸȎمو الǼستثمار امباشر على الȍقتصادي ي اȍ قتصاد
ستثمار ي لȎاŪزائري باعتبار اŪزائر اţذت العديد من اجهودات لتحسن رؤية امستثمر اأجǼي والدخول فعلا 

قتصادية ȍر يعد من آليات العومة استثمار امباشȍحيث تتجلى أمية الدراسة كون أن ا, قتصاديةȍالقطاعات 
 .ويلقى اǿتماما كبرا وتǼافسا من طرف حكومات العام 

 :مǼهج الدراسة 
أما , ستقرائي من خلال ملاحظة الǼتائج وŢليلهاńȍ امǼهج التحليلي اإستǼاد ȍم ا, نظرا لطبيعة اموضوع

قتصاد اŪزائري من ȍر امباشر على الǼمو ي استثماȍاستعمال امǼهج الكمي من خلال الدراسة القياسية أثر ا
    (Eviews7.1)حصائيȍخلال استخدام الرنامج ا

 :جزئين ńإقسمǼا الدراسة 

 .ستثمار اأجǼي امباشر Ţȍليل šربة اŪزائر ي ا: أوا  
 .قتصادي ي اŪزائر ȍستثمار اأجǼي امباشر على الǼمو اŰȍاولة قياس أثر ا:  ثانيا
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 :ستثمار اأجǼبي المباشر ȍتجربة الجزائر في ا /2
جتماعية ȍقتصادية و اȍا, بعد اموجات العارمة من التطورات اŪذرية والتحوات العميقة ي اجاات السياسية

إا أن الدولة . والثقافية واهيكلية والتǼظيمية الŖ اجتاحت بلادنا خلال فرة التسعيǼات الŖ مستها ي الصميم
Ūزائرية قامت بالعديد من ااȍاحها اų عززت Ŗصلاحات اهيكلية و الرتيبات الȍ فط قبلǼرتفاع امستمر أسعار ال

 :اأزمة امالية العامية والŖ هدف ي ůملها إŢ ńقيق ملة من الغايات أمها 
 اȍاقتصاد حر ńطط مركزيا مسر إداريا إű ارة م, نتقال بسرعة من إقتصادš ررة من ومنŰ ارةš ńقيدة إ

 .دارية و القيود التعريفية و اŪمركية إضافة إń فتح اجاات أمام امبادرات اūرة ȍالعراقيل ا
 اأشخاص واممتلكات بن الدول قصد ا, تسهيل وتطوير حركة إنتقال رؤوس اأموالȍ ستثمار فيها بكل

  .حرية و ي القطاعات امختلفة

 :مار المباشر في الجزائر ستثȍمتابعة تطور الإ 
لذا سوف نبن , ستثمار امباشر مؤشر جيد معرفة مدى توافد امستثمرين اأجانب إń اŪزائرȍتعد تدفقات ا
جراءات لȎستثمار اأجǼي امباشر ومدى إستجابتها ȍحصائيات اآتية حول مستويات اȍذلك من خلال ا

 .امتخذة من قبل اūكومة اŪزائرية 
 (1224-1222)ستثمار اأجǼبي المباشر الواردة إلى الجزائر خال الفترة ȍتدفقات ا(: 22)رقم  الشكل 

 
 (بتصرف)  www.unctad.org: المصدر 

حيث تزامǼت مع  ,1224-1222ستثمارات اأجǼبية امباشرة خلال الفرة ȍحددنا فرة Ţليل حجم ا
 Ņالتطبيق لسياسات التحرير اما. 

 :نلاحظ أن  (22)حسب الشكل رقم 
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ي حن أها خلال  ,متدنية 1222 – 1222ستثمار امباشر الواردة إń اŪزائر خلال الفرة ȍشهدت تدفقات ا
ń إوǿذا راجع , Ţ1222سǼت بشكل كبر رغم تداعيات اأزمة امالية العامية عام , 1221 إń 1222الفرة 

أن اŪزائر معظم إستثماراها مرتبطة بقطاع الǼفط والذي يعرف تأرجحات دولية تؤثر بشكل كبر على مداخيل 
 .اŪزائر 
  خفضة جدا عامǼزائر سجلت قيمة مŪسن مقارنة ما  , مليون دوار182بقيمة , 1222اŢ إا أها ي

ستثمارات امباشرة خاصة ي عامي ȍفيها تدفقات ا كانت عليه ي فرة التسعيǼات الŖ انعدمت
وقاست من أزمة اقتصادية  سǼوات 22حيث عاشت اŪزائر عزلة غامضة أكثر من  2992و 2994

وتفاقم تدǿور مؤشرات التǼمية البشرية , نتاجȍانعكست بإنكماش مس كل قطاعات ا, حادة ومزمǼة
 .الذي عكسته اأوضاع امأساوية آنذاك

 زائر انŪبلغت قيمة , 1222تعشت استثماراها بداية عام ا Ŗا أها بقيت ي إ مليون دوار 2228وال
كما سجلت أعلى ارتفاع , ومن م سجلت ŢسǼات ملحوظة, ŵ1222فاض حŕ عام ȍنفس وترة ا

 . مليون دوار 7272بقيمة  1229عام 

  زائر انتعشت استثماراها بداية عامŪبلغت قيمة , 1222ا Ŗإا أها بقيت ي  مليون دوار 2228وال
كما سجلت أعلى ارتفاع , ومن م سجلت ŢسǼات ملحوظة, ŵ1222فاض حŕ عام ȍنفس وترة ا

 . مليون دوار 1242بقيمة  1229عام 

نتخاي للسيد ȍمن العزلة عاشتها اŪزائر غرت جهود رئيس اŪمهورية وما تضمǼه الرنامج ا سǼوات 22...
قتصادي امتعلقة ȍوالذي نورد بعض الǼقاط الŖ هم اجال ا, 2999 أفريل لعزيز بوتفليقة ي رئاسياتالرئيس عبد ا

بالوئام ستقرار السياسي على رأس القائمة عر ما يسمى ȍستثمارات الوطǼية واأجǼبية وذلك بتوفر اȍبتشجيع ا
 : امتمثلة ي اآي1قتصاديةȍإضافة إń الرامج ا, المدني والمصالحة الوطǼية

 مية اǼضمان التȍكما نعرف أن ا: قتصاديةȍ ńزائر أكثر إŪات ساق اǼقتصاد امردي خلال الثماني
كذلك اهيار اأسواق البرولية خلال الǼصف الثاي من العشرية ما أدت إń وضعية , التبعية إń اŬارج

دخلت  2994عام . جية وامالية العموميةختلاات العميقة ي توازنات اūسابات اŬار ȍمتسمة با
. اŪزائر حالة العجز عن الدفع اŬارجي ما أدى إń إعادة جدولة الديون وتǼفيذ برنامج التعديل اهيكلي

إعادة تكوين قدر احتياطي من , التقليل من العجز اūكومي, نتج عن تدابر ǿذا الرنامج حبس التضخم
قطاع البǼاء واأشغال , نتاج الصǼاعيȍد إń تقهقر مستمر خاصة ي استقرار عاȍإا أن ǿذا ا, الصرف

 .العمومية وتدǿور القدرة الشرائية ودخول فئات عريضة من امواطǼن خانة الفقر 
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إا أنه يتم توفر الشروط اهيكلية , م اعتماد إصلاحات قصد ترقية اقتصاد مǼفتح و خاضع آليات السوق
نسجام تدرŸيا مع متطلبات ȍاموارد الوطǼية والŖ يتطلبها التحرير الكلي للطاقات وا والتǼظيمية لǼجاح تثمر

 .قتصادي لتوفر ǿذǽ الشروط والŖ تبعث مو اقتصادي دائم ȍوǿذا ما استوجب توجيه امسعى ا.العومة 

 تعزيز اȍطار العام لسر اȍ رص على ترتيب اأولويات اآتيةūمع ا řقتصاد الوط: 
وتطوير اأعمال هدف تلاي , احافظة على التوازنات لتوفر الشروط للزيادة ي التحكم ي الǼفقات العمومية -2

 .ستثمارات العمومية ǿȍتمام بصيانة اȍالتكاليف الباǿضة الǼامة عن قلة نضج امشاريع وافتقارǿا للتǼسيق وقلة ا
كما Ÿب , دخار توجيها أفضل Ŵو امشروعات امǼتجةȍإدخال تعديلات على امǼظومة اŪبائية م توجيه ا-1

 .تǼظيم امصاŁ اŪبائية وŢقيق ųاعتها 
دخار وţصيص اموارد والŖ يǼبغي أن تكون وفق ȍإدخال التغير على امǼظومة امصرفية Ūعلها أداة فعالة Ūمع ا-3

 .غايات اقتصادية 
التكيف مع طرق , وذلك بالعمل على إدخال اأخلاق, ستثمارȍامكافحة مظاǿر البروقراطية الŖ تثقل حركة -4

 .التسير اŪديدة واعتماد وسائل امراقبة الفعالة 
 .حصائي امؤمن ȍقتصادي واȍعلام اȍتطوير أدوات مع ا-2

 يكلة القطاع العمومي اǿ إعادةȍ قتصادي وإنعاشه: 
قتصادي يشكل جهاز ما له من ȍالقطاع العمومي ا حيث, تعد خصائص السوق اŪزائرية وموقع اŪزائر اŪغراي

كل ǿذا من شأنه مكن القطاع من أن Ÿد لدى الشركاء اأجانب مǼفذ . قيمته وقدرته التقǼية والصǼاعية امعترة 
 .إń السوق الدولية قصد التكيف التكǼولوجي والتجارة اŬارجية 

ما , قتصادي وتعبئة اموارد والتقدم التكǼولوجيȍدماج انȍوŹبذ العمل وفق مقتضيات سياسة اقتصادية ţدم ا
عادة ǿيكلة القطاع العمومي حيث تزيد ي مو ȍا يǼبغي الǼظر إń اŬصخصة كفاية Şد ذاها و إما ǿي وسيلة 

ل ستثمار امباشر مع Ţسن الǼتائج واūفاظ على مǼاصب شغȍاموارد امالية اموظفة وتشجيع استثمار اŬواص وا
حيث يزخر بطاقات , كما أن القطاعات الŖ ملك حظوظ أكر ي الǼمو ǿي قطاع احروقات والبروكيمياء. دائمة 

ǿائلة مكن ǿذا القطاع من التوسع الذاي و التكامل الصǼاعي كما يتعن تشجيع القطاع الصǼاعي بإستئǼاف تǼفيذ 
šاǽ الذي تررǽ امؤشرات الواعدة ȍبد من تكييف اأعمال ي ا إذن ا. الرامج ي ůال البǼاء واأشغال العمومية 

 Ņتعزيز موقف الدولة وقدرها ي التفاوض الدو Řيتس ŕح. 
 تشجيع اȍ اعة الصغرة وامتوسطةǼاص والصŬستثمار ا. 
  ترقية الفلاحة وتعزيز شبكات الري والتحكم ي استعمال اموارد امالية. 
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 شآت اأساسية التهيئة العمرانية وامǼ. 
  دماتŬتجة و مصدرا : قطاع اǼشاطات امǼم بصفة حامة ي إمار اموارد من خلال تقدم الدعم للǿيسا

كما على الدولة أن تساعد على تطوير قطاع اŬدمات من .ǿاما لفرص العمل وŢسن ظروف امعيشة 
 .يق مو الǼشاطات وحرية امǼافسة داري لذا يǼبغي القضاء على السلوكات الŖ تعȍأجل ţفيف العبئ ا

, م إصدار أحكام تؤطر اجاات الصǼاعية, ستثمارات القادمة إليهاȍورغبة من اŪزائر ي تشجيع وضمان ا
 .تفاقيات الدولية ȍو انضمت إń العديد من ا, ستثمار خاصةȍقتصادية وميادين اȍالتجارية وا

كما يلقب ,ستثمارات اأجǼبية امباشرة إń اŪزائرȍثابة احفز لتوافد اقتصادي لرئيس اŪمهورية كان مȍالرنامج ا -
حيث مǼذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إń اūكم عام , ستثماراتلȎرئيس اŪمهورية باأب الروحي 

حيث ارتفعت , 1222وعرفت ǿذǽ التدفقات انتعاشا ي عام ,  ستثماراتȍتبŘ سياسة مǼفتحة على ا, 2999
ما يدل على ųاح الرنامج  1222عام  مليون دوار 2228إń  1222عام  مليون دوار 128من 

ستثمار قصد التسهيل على امستثمرين ȍتعديلات ي قانون ا 1222حيث شهدت اŪزائر مǼذ , قتصاديȍا
 جويلية 22امؤرخ ي  وآخر ǿذǽ التعديلات اأمر, ستثمار باŪزائرȍاŪزائرين العرب واأجانب الدخول إń سوق ا

والذي يتيح عدة امتيازات  1222أوت  12ستثمار امؤرخ ي ȍامعدل وامتمم لأمر امتعلق بتطوير ا 1222
كذلك مكن لكل مستثمر سواء كان شخصا طبيعيا أو معǼويا   ,للمستثمرين احلين واأجانب على أساس امساواة

أن يقيم مشروع استثماري سواء من  خلال إنشاء كيان قانوي بإمه الشخصي خاضع للقانون اŪزائري من 
أو من خلال امسامة ي رأس مال مؤسسة قائمة ي شكل مسامات نقدية أو عيǼية , الرأمال امقيم أو غر امقيم

 .عادة الǼشاطات ي إطار اŬصخصة الكلية أو اŪزئية أو است
و ما ميز ǿذا العام حدثن بارزين , عرفت اŪزائر استقطابا ǿاما لرؤوس اأموال العربية 1222مع بداية عام  -

, هاامصرية بالرخصة الثانية للهاتف الǼقال رغم مǼافسة العديد من الشركات اأوروبية والغربية أوراسكوم فوز شركة 
حŕ و إن حصلت عليها مقابل جد , من الصعب اūصول على شرŹة للهاتف الǼقال 1222حيث كان قبل عام 

ستثمارات العربية ǿذǽ السوق ووصول إń امǼافسة أصبحت شرŹة اهاتف شبه ůانية ȍلكن مع دخول ا, مرتفع
ستثماري ȍأوراسكوم اŪزائر ي بداية نشاطها اورغم امشاكل الŖ واجهتها , وسعر الوحدة اهاتفية ي تقلص مستمر

إا أها استطاعت Ţقيق أرباح كبرة الŖ قدرت مئات املاين من , باŪزائر مثل مشكل امقر الذي عانت مǼه
ستثمار ي قطاعات لȎما شجعها ,  1222عام  مليون مشترك 23وفاق عدد مشركي جازي , الدوارات

كǼموذج   أوراسكوم الجزائروم تسويق ųاح مليار دوار  1.2ق حجم استثماراها مǼت حŕ فاȍأخرى كقطاع ا
م تلتها بعد ذلك الشركة . ūجم اأرباح الŖ قد Źصل عليها امستثمرون العرب و اأجانب ي السوق اŪزائرية
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وأدى التǼافس بن , Ǽقالللهاتف ال لدخول امǼافسة وشراء الرخصة الثالثة"  نجمة "تصاات الكويتية لȎالوطǼية 
ųمة وموبيليس إţ ńفيض أسعار شرائح اهاتف الǼقال وتقدم تقǼيات تكǼولوجية , امتعاملن الثلاث جازي

اń أكثر من  1222ي عام  مليون مشترك 12إń  1222عام  ألف 24و ارتفع عدد امشركن من , متطورة
 % 82ووصلت نسبة تشبع السوق اŪزائرية , يل الثالثي اŪ مليون 8مǼهم , 1224مشرك عام  مليون 42

حيث بلغ حجم , تصاات على مستوى العام العري وأفريقياȍما أǿلتها لتحتل مرتبة ريادية ي ميدان ا
نشر لǼموذج آخر , كلها استثمارات عربية  مايير دوار 4تصاات ȍستثمارات اأجǼبية امباشرة ي قطاع اȍا

وبدأت  2998 السعودية الŖ دخلت اŪزائر ي عام شركة سيدارالعري ي اŪزائر جسدته  ستثمارȍلǼجاح ا
من خلال مشاريع صغرة لكن امردودية  كانت عالية للسوق اŪزائرية دفعتها  2999نشاطها الفعلي عام 

Ȏحدود , ستثمار ي مشاريع عقاريةل ńزائرية إŪية السوق اŞزائر بلد مستقبل  ما جعل ,  %122ووصلت رŪا
 .ستثمارات العربية لوا البروقراطية لȎكبر 

وبداية التضييق على رؤوس اأموال العربية ي الوايات  1222 سبتمبر 22اūدث الثاي مثل ي تفجرات  -
خروجها من  اŪزائر مع بداية. امتحدة اأمريكية والدول اأوروبية ما جعل اأموال العربية تبحث عن أسواق آمǼة

 دوار مليار 822ستقطاب جزء من ǿذǽ اأموال الš Ŗاوزت ȍكانت إحدى الدول امرشحة , سǼوات 22عزلة 
وعدد سكاها كبر مقارنة بدول اŬليج العري وبالتاŅ ملك سوق , ستثمارات ي ميادين عديدةلȎنظرا لتعطشها 

ل نسبة الرŞية ي قطاع العقار حسب تقديرات خراء وقد تص, واسعة šعل أي مشروع جادا يعرف ųاحا مثمرا
 ńي أرباح خيالية ويتم التسر عليها بالتهرب من الضرائب  % 122اقتصادين إǿو. 

  قيقيةūنلاحظ أن البداية اȎزائر كانت عربيةلŪكم , ستثمارات ي اŞ ليجŬة مع أمراء اǼنظرا للعلاقات امتي
ورغم دعوات اŪزائر العديدة للمستثمرين اأوروبين والفرنسين , العربية امتحدة ماراتȍإقامته لفرة طويلة ي ا

ȎزائرلŪد صدى قويا لديهم, ستثمار ي اš دءات مǼال ǽذǿ ي البداية كانت ا, إا أنȍ ستجابة متواضعة
 .ومتخوفن من دخول السوق اŪزائري الذي Ţتكرǽ السلع اأوروبية والفرنسية 

 اȍزائر انتعشت خلال الفرة  ستثماراتŪفضت مع هاية عام  , 1222-1222العربية ي اŵإا أها ا
كما , نظرا أن العديد من الشركات العربية تأخرت ي اūصول على الراخيص اللازمة لبداية نشاطها 1228

řاوف حول الوضع اأمű زائر ي دعم ا, طرحتŪو إشكالية تراجع اȍ بيةǼمن خلال إلزام ستثمارات اأج
 .مع إعادة استثمار جزء من اأرباح ي اŪزائر % 22الطرف اأجǼي بالشراكة مع طرف جزائر حصته 

  تراجع قيمة ا 1221عامȍ زائر منŪبية امباشرة ي اǼ1222عام  مليون دوار 1222ستثمارات اأج  ńإ
إا أن اŪزائر ذات , ستثمارات ي العامȍو ǿذا يعكس مǼحŘ اŵفاض ا 1221عام  مليون دوار 2484
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 Ņموقع جغراي مثاȍستقطاب اȍ بية امباشرةǼكذلك امستثمرون يفضلون اكتشاف اأسواق .ستثمارات اأج
. اأفريقية من خلال اŪزائر الŖ تتمتع بإستقرار سياسي و اقتصادي على غرار الدول الŖ مسها الربيع العري

إا أن اŪزائر كانت , قتصاديةȍستثمارات اأجǼبية امباشرة تأثرت باأزمة امالية و الȎورغم التوجهات العامة 
لكن Ǽǿا . ستثمارات بإšاǽ تونس وامغرب ارتفاعاȍي وقت عرفت ا, ستثماراتلȎمن أǿم الدول امستقبلة 

زمة امالية العامية على غرار قامة علاقات šارية مع الدول الǿ Ŗزها اأȍيǼبغي على اŪزائر أن الوقت قد حان 
 .ستفادة من مؤǿلات الدول امتقدمة على امدى البعيد ȍيطاليا واليونان مؤكدا أنه على اŪزائر اإ, اسبانيا

وبالتاŅ القيمة عرفت , مليار دوار 2484اŵفاضا بقيمة  1221كما يتوضح أن اŪزائر سجلت ي عام 
حيث تواجه انكماشا ي قطاع احروقات الذي أثر سلبا ي , زمة امالية العاميةانكماشا معترا بالǼظر لتداعيات اأ

Ǽǿا يرز تأثر نشاطات . ستثمارات اŪزائرية ي اŬارجȍستثمارات اأجǼبية امباشرة الوافدة وحŕ اȍمستويات ا
لتدفقات الوافدة من حيث اهارت ا, ستثمارات اŪزائرية ي اŬارجلůȎمع سوناطراك الذي يشكل أǿم مصدر 

 .كما يتوقع أن اŪزائر لديها آفاق جيدة على امدى البعيد 3 .1221-12اŪزائر بصورة كبرة جدا ما بن عامي 
ستقبال ȍوجهات  22ضمن أفضل  1222فبعدما كانت مصǼفة عام ,اūالة اŪزائرية تثر التساؤات 

ستقطاب ȍدول  22فضلا عن تصǼيفها ضمن أفضل , ستثمارات اأجǼبية امباشرة على امستوى اأفريقيȍا
على الرغم من  1221إا أن اŪزائر سجلت اŵفاضا حادا عام , 4ستثمارات ي جǼوب امتوسط بǼفس السǼة ȍا

šاǽ العامي Ŵو ȍإذ أن البلاد م تفلت من ا, والصحة امالية, قتصادية امواتية نسبياȍتوفرǿا على البيئة السياسية و ا
والذي يرجعه مؤمر اأمم امتحدة التجارة والتǼمية أن مركز , ستثمارات اأجǼبية امباشرةȍفاض ي تدفقات اȍŵا
ستثمارات ȍوقد اŵفض حجم ا, ستثماراتȍستثمارات ي قطاع احروقات ǿو سبب اūد من كثرة توافد اȍا

عام  مليون دوار 1124إń  1229عام  مليون دوار 1242امباشرة خلال السǼوات اŬمس اأخرة من 
 . ŵ1224فاض عام ȍوتعاود ا 1223لرتفع عام   1221عام  مليون دوار 2484لتستقر عǼد  1222

 : قتصادي في الجزائرȍستثمار اأجǼبي المباشر على الǼمو اȍقياس أثر ا/ 1
شكالية امطروحة ي مقدمة ȍجابة على اȍالذي يهدف إń ا, سǼحاول اختيار الǼموذج املائم هذǽ الدراسة

ستثمار اأجǼي امباشر على الǼمو لȎقتصادية تشر إń وجود أثر إŸاي ȍطار فإن الǼظرية اȍوي ǿذا ا, الدراسة
 :ستثمار اأجǼي امباشر ي اŪزائر يكون وفق الصيغة التاليةȍوعليه فإن موذج معادلة ا, قتصاديȍا

GDP t = f     (         , EXPR t , IMP t , DCPS t  , RER t , FDI t) 
  
GDP t =    +    *       +   *EXPR t +   *IMP t  +        * DCPS t  +   * 

RER t +   * FDI t + ɛ t  
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 : حيث امتغرات امفسرة تتمثل ي 
GDP  : ويǼقيقي السūاتج اǼمعدل مو ال ) % ((Gross Domestic Product) 

 ) % (معدل مو الǼاتج اūقيقي بإبطاء سǼة واحدة         :
EXPR  : امŬاتج الداخلي اǼال ńنسبة الصادرات إ) % ( (Exports to GDP  ) 
: IMP  امŬاتج الداخلي اǼال ńنسبة الواردات إ ) % ( (Imports to GDP ) 
DCPS :  امŬاتج الداخلي اǼال ńاص إŬنسبة القروض اموزعة للقطاع ا ) % (Credit to private 

sector)) 

ER  : قيقيūمعدل سعر الصرف الفعلي ا(Real effective exchange rate ) 
FDI  :نسبة اȍ امŬاتج الداخلي اǼال ńي امباشر إǼستثمار اأج ) % (Foreing direct investment to 

GDP)) 
ɛ t   : طأ العشوائيŬا 

قتصادي و ȍستثمار اأجǼي امباشر امؤثرة ي الǼمو اȍم اختيار ǿذǽ امتغرات أها تعتر من أǿم Űددات ا
ستثمار اأجǼي امباشر على الǼمو ȍوالŖ يتخذǿا أغلب الباحثن لقياس أثر ا, قتصاد الكليȍمؤشرات استقرار ا

ستǼاد عليها ي ǿذǽ الدراسة القياسية لتحديد ما إذا كانت التدفقات الواردة من ȍا بالذلك قمǼ, قتصاديȍا
صلاحات لȎقتصاد اŪزائري وبالتاŅ تعد كمؤشر ȍستثمار اأجǼي امباشر تؤثر بشكل مباشر على الǼمو ي اȍا

. ستثمارات امباشرة ȍمن ا الŖ قامت ها اūكومة اŪزائرية  ǿل كان ها مفعول إŸاي ي استقطاب نسبة ǿامة
ستثمار اأجǼي لȎاهدف الرئيسي من ǿذǽ الدراسة التجريبية ǿو التأكد ما إذا كان Ǽǿاك تأثر إŸاي أو سلي 

   .ستثمارات امباشرةȍصلاحات اŪزائرية سامت ي جلب اȍقتصاد اŪزائري وبالتاŅ اȍامباشر على الǼمو ي ا
 :تقدير و اختبار الǼموذج بطريقة المربعات الصغرى  /أ
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 ختبار بطريقة المربعات الصغرىȍنتائج ا(: 21)الجدول رقم
 

 حتمالȍا

 

 t اختبــــــــــــــار 

 

 الخطأ المعياري
 

نحدارȍمعامات ا  

 

 المتغيرات المفسرة في الǼموذج

1.0120 
 

 الثابـــــتالعǼصر  02.21.22 07.71.12 222.1..0

 معدل مو الǼاتج اūقيقي بإبطاء سǼة واحدة 1.772072 .1.700.0 .0.02201 1.7221

 نسبة الصادرات إń الǼاتج الداخلي اŬام 1.1110.1  0.075631 1.911700- 0.2564

 نسبة الواردات إń الǼاتج الداخلي اŬام 0.222001 0.243762 0.910728 0.3804

نسبة القروض اممǼوحة للقطاع اŬاص إń الǼاتج  لإلإلإ0.312624- 0.166328 1.879570- 0.0847
 .الداخلي اŬام

 معدل سعر الصرف الفعلي اūقيقي 0.122810-لإلإ 0.047658 2.576895- 0.0242

ستثمار اأجǼي امباشر إń الǼاتج ȍنسبة ا 0.879694 0.861335 1.021315 0.3237
 .الداخلي اŬام

 F-statistic  ...2...0حصائية ȍا1.27.027  معامل التحديد 

 Prob ( F-stat ) 1.1.7017حتمال ȍا 7.070.70 اختبار داربن واتسون 

  % 22معǼوي عǼد مستوى  ***،       % 2معǼوي عǼد مستوى **، %      2معǼوي عǼد مستوى *

 ( Eviews7.1مخرجات برنامج )  
 :يتم كتابة معامل امتغرات امفسرة ي الǼموذج وفق امعادلة اآتية بطريقة امربعات الصغرى, (17)اŪدول رقم بǼاءا على الǼتائج ي 

GDP=16.6986666196 لإ   0.247147090179*GDP(-1)  0.0901296144873*EXPR + 

0.2220006985*IMP   0.312624389216*DCPS   0.122810306931*RER + 

0.879693689868*FDI  +  ɛ T ............................................. Eq(1)    = 0.628172      , DW = 2.125821 

 :قتصاد الجزائري ȍستثمار اأجǼبي المباشر على الǼمو في اȍنتائج قياس أثر ا/ ب
 :على الǼحو التاŅ ,امقدرة على البيانات الفعلية ŴEq(1)دار ȍمكن Ţليل نتائج تقدير معادلة ا

  ويǼصر الثابت موجب و غر معǼدار العŴمعامل ا. 
  مو ي الفرةǼذا يدل على أن معدل الǿ قيقي جاء موجبا وūاتج اǼدار معدل مو الŴمعامل اT  يتأثر بشكل

 . Ŵدار غر معǼوي ȍإا أن معامل ا, إŸاي معدل الǼمو امسجل خلال السǼة اماضية
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  هǼام والذي يعر عŬاتج الداخلي اǼال ńدار نسبة الصادرات إŴب معامل اEXPR  ويǼجاء سالبا وغر مع
 .وبالتاŅ فشل ي تأكيد الفرضية الثانية وم رفضها, إحصائيا

  هاǼام وامعر عŬاتج الداخلي اǼال ńدار نسبة الواردات إŴب معامل اIMP  ويǼجاء موجبا إا أنه غر مع
 .قتصادية ȍوǿذا ما يتوافق و الǼظرية ا, ئياإحصا

  هاǼاص ونعر عŬالقطاع ا ńوحة إǼدار نسبة القروض اممŴب معامل إDCPS   د مستوىǼويا عǼجاء سالبا ومع
 .حيث م رفض الفرضية الثالثة , % 22

  قيقيūدار سعر الصرف الفعلي اŴمعامل اRER مو اǼعلى الȍد مستوى  قتصاديǼوي عǼه معǼجاء سالبا لك
 .وبالتاŅ يتم رفض الفرضية الرابعة  .% 0

 دار معدل تدفقات اŴمعامل اȍ ي امباشرǼستثمار اأجFDI وي إحصائياǼابيا وغر معŸفشل ي . جاء إ Ņوبالتا
 .قتصادية ȍرفض الفرضية اأوń حيث تتوافق و الǼظرية ا

 :ملخص الǼتائج
 دارŴه  معامل إǼاتج الداخلي ويعر عǼال ńب نسبة الصادرات إEXPR   ذا ما يوضح اأثرǿ جاء سالبا و

وذلك راجع إń أن نقل التكǼولوجيا , قتصادي إا أنه ليس معǼوي إحصائياȍالسلي للصادرات على الǼمو ا
يز الصادرات خارج قتصادي وعلى اŪزائر أن تعمل على تǼشيط و šهȍوامعرفة ها تأثر سلي على الǼمو ا

وعليها أن هتم بالصǼاعات اأخرى على غرار الصǼاعات , % 92قطاع احروقات الŖ تشكل أكثر من 
 اł...الغذائية , الǼسيجية

  اتج الداخليǼال ńدار نسبة الواردات إŴمعامل إIMP ذا ما يدل على اأثر اǿ جاء موجبا  وȍ اي الذيŸ
مايفسر Űدودية قدرة البلد امضيف على , قتصادي، إا أنه غر معǼوي إحصائياȍتلعبه الواردات على الǼمو ا

قتصادي بسبب ȍمايلاحظ أن Ǽǿاك علاقة سلبية بن التجارة و الǼمو ا. استيعاب نقل التكǼولوجيا وامعرفة 
ب على الǼمو Ÿاȍنفتاح التجاري يؤثر باȍفهذا عكس الǼظرية القائلة بأن ا. ارتفاع الواردات على الصادرات 

ستثمار اأجǼي امباشر كذلك ȍقتصادي ما تشر بأن الزيادة ي اأنشطة التجارية تتزايد بسبب الزيادة ي اȍا
نفتاح مختلف ȍاūوافز الضريبية و ا, ستثمار اأجǼي امباشر حيث Ţرير التجارةȍقتصاد يكمل اȍأن انفتاح ا
ستثمارات Ŵو القطاع  القابل ȍالǼمو مع توجيه معظم مشاريع اقتصاد يدعم الصادرات الواردات و ȍقطاعات ا
 2.  للتداول 

 اصŬالقطاع ا ńوحة إǼدار نسبة القروض اممŴمعامل إDCPS   د مستوىǼويا عǼو  %22 جاء سالبا و مع
و  قتصادي، حيث أن العلاقة جاءت سالبةǿȍذا ما يوضح التأثر السلي الذي يلعبه ǿذا امتغر ي الǼمو ا
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قتصادي، ǿذا يدل على أن التوسع ي توزيع القروض ا ȍمعǼوية بن القروض اموزعة إń القطاع و الǼمو ا
فالǼتيجة ا تضفي الكثر من امصداقية للرأي . قتصاد اŪزائري لȎقتصادي بالǼسبة ȍيساǿم ي زيادة الǼمو ا

 .قتصادي ȍالقائل بأن التǼمية امصرفية تساعد على تسريع وترة الǼمو ا

  قيقيūدار سعر الصرف الفعلي اŴمعامل إRER مو اǼعلى الȍ فاض سعرŵقتصادي جاء سالبا، أي أن ا
قتصاد اŪزائري حيث أن العلاقة جاءت لȎقتصادي بالǼسبة ȍالصرف اūقيقي يساǿم ي زيادة و تعزيز الǼمو ا

 . % 2معǼوية عǼد مستوى 

 دار معدل تدفقات اŴمعامل إȍي امباشر  ستثمارǼاأجFDI  ذا ماǿوي إحصائيا، وǼابيا و غر معŸجاء إ
قتصاد اŪزائري لȎقتصادي بالǼسبة ȍستثمار اأجǼي امباشر ي تعزيز الǼمو اȍيوضح القدرة الǼسبية لتدفقات ا

اŪزائر قتصادي ي ȍستثمار اأجǼي امباشر نظرا لأثر احدود للǼمو اȍوǿذا ما يعكس تباطؤا ي تدفقات ا
 2.ستثمارات اأجǼبية امباشرة و الرفع من قيمتها ȍعلى استقطاب ا

  ــ من  % 23أي أن الǼموذج امقدر قد فسر ما يربو عن        0.628172 =   يقدر معامل التحديد بـ
فهي ناšة عن متغرات  % 32ستثمار اأجǼي امباشر أما باقي التغرات أي نسبة ȍتغرات معدل تدفقات ا

 . أخرى غر مستقلة م يتضمǼها الǼموذج القياسي 

 اȍ  حصائيةF-statistic  موذجǼو ارتفاع ا, يتم من خلاها مثيل صلاحية الȍ حصائية أفضل بشكل عام
 و جاءت معǼوية عǼد مستوى  3.378835ب وتقدر , Ŵدار من خلال البيانات الفعليةȍتǼاسب خط ا

، أي أن معاملات اŴدار   و قبول الفرضية    يدفعǼا إń رفض الفرضية العدمية  ، و ǿذا ما2%
 . % 0الǼموذج غر معدومة، و بالتاŅ الǼموذج معǼوي إحصائيا عǼد مستوى 
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 :خاتمة 
إضافة إń , قتصاديȍستثمار اأجǼي امباشر والǼمو اȍرتباط بن اȍبعد دراسة اأدبيات التجريبية الŖ تتǼاول ا

ǽذǿ اǼتبن أن ا, دراستȍمو اǼابيا ي تعزيز الŸستثمار امباشر يلعب دورا إȍقتصادي مع اأخذ بعن اȍ عتبار
ومكن القول بأن دور . ضطرابات السياسية امردية الŖ عاشتها اŪزائر خلال فرة التسعيǼاتȍباأوضاع اأمǼية وا

د نسبيا للجزائر و ǿذا ما يؤكد لǼا أن اŪزائر حققت ųاحا نسبيا على مدى ستثمار امباشر ي اŪزائر كان مفيȍا
متيازات و ȍفبالرغم من ا. ستثمار اأجǼي امباشر حŕ ولو كان بأداء مǼخفضȍالعقد اماضي ي جذب تدفقات ا

ستثمارات ȍأن حجم اإا , ستثمار اŪزائري للمستثمرين اأجانب واحلينȍالضمانات الواسعة الŖ قدمها قانون ا
ستثمار اأجǼي امباشر كانت بعيدة جدا ȍومؤشرات ا, اأجǼبية اŬاصة امسجلة م تتǼاسب ومستوى الطموحات

 .عما كان متوقعا من وراء التوسع ي مǼح اūوافز و التسهيلات 
دات الǼمو ي ستثمار اأجǼي امباشر ومدى مسامته ي زيادة معȍخصصت الدراسة لقياس واختبار أثر ا

 :والǼتائج امتحصل عليها نلخصها كاآي ,  1222-2991قتصاد اŪزائري خلال الفرة ȍا
 وي بن تدفقات اǼاي غر معŸوجود تأثر إȍ قيقي ما يؤكدūاتج اǼي امباشر ومعدل مو الǼستثمار اأج

قتصادي ما يفسر أن حجم ȍيز الǼمو استثمارات اأجǼبية امباشرة ها قدرة نسبية ي تعز ȍعلى أن تدفقات ا
, ستثمار ي اŪزائر ازال تتخلله العراقيل مايلزم توفر بǼية Ţتية متطورةȍالتدفقات متباطؤ ويكشف أن مǼاخ ا

ستثمار اأجǼي امباشر ا مكن امبالغة ȍإا أن أمية ا, مستويات عالية من رأس امال البشري إń غر ذلك
أسواق العمل أكثر , التدابر اللازمة كخلق امزيد من الشفافية ي السياسات التجاريةفيها لكن Ÿب أخذ 

إضافة إń أن ǿذǽ التدفقات تستحوذ قطاع احروقات . وضع إطار تǼظيمي وǿيكل التعريفة امǼاسبة , مرونة
عاميا وبالتاŅ خاصة وأن أسعار احروقات Ţدد أسعارǿا , بǼسب كبرة جدا مع إمال القطاعات اأخرى

فاŪزائر قدمت نظم استثمارية جذابة لكن ردود فعل امستثمر م تكن . أكثر عرضة أية اضطرابات عامية 
نفتاح لȎمع وجود أثر سلي للتجارة نظرا لتفوق الواردات على الصادرات وأن اŪزائر Ţتاج , مشجعة للغاية

فعǼد اŵفاض سعر الصرف الفعلي . العمل على تǼشيطهاŴو قطاعات اقتصادية خارج احروقات ما يستوجب 
قتصادي  ي حن التوسع ي مǼح القروض للقطاع اŬاص ا يساǿم ي ȍاūقيقي فإنه يساǿم ي تعزيز الǼمو ا

ستثمار اأجǼي امباشر له تأثر إŸاي أقوى على الǼمو ȍمن خلال الǼتائج يبدو أن ا. قتصادي ȍزيادة الǼمو ا
 .نفتاح التجاري ȍي البلدان ذات مستويات أعلى من ا قتصاديȍا
 على غرار اأدبيات اȍابية بن تدفقات اŸأكدت على وجود علاقة إ Ŗقتصادية الȍ ي امباشرǼستثمار اأج

ستثمار اأجǼي امباشر و معدل مو الǼاتج ȍفإن انعدام أي علاقة معǼوية بن تدفقات ا, قتصاديȍوالǼمو ا
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و , قتصاد اŪزائريلȎستثمارات ي التأثر على الǼمو بالǼسبة ȍكد القدرة الǼسبية مثل ǿذǽ ااūقيقي، يؤ 
 : يلي   مكن ضبط أسباب التوصل إń مثل ǿذǽ الǼتائج  إń مـــا

ماŅ، ما ȍمن الǼاتج احلي ا % 2ستثمار اأجǼي امباشر تبقى ǿامشية ا تتعدى نسبة ȍمعدات تدفقات ا /2
 .قتصادي ȍأثرǿا نسي على الǼمو اŸعل ت

قتصاد اŪزائري لȎستثمارات اأجǼبية امباشرة بالǼسبة ȍحيث ا, قتصاد اŪزائري ǿو اقتصاد ريعيȍاطبيعة  /1
تستهدف قطاع احروقات والذي تتحدد أسعارǽ ي اأسواق العامية وǿذا ما يؤدي إń غياب أي أثر مباشر ها على 

 .قتصاديȍالǼمو ا
مع الكفاءة ي , التǼظيم والتأطر, وذلك راجع اń العجز ي التسير, 2عدم فعالية الǼظام  البǼكي ي اŪزائر /3

التسويق وااتصال مع التأخر ي , غياب امǼافسة, كذلك عجز نظام ااعلام, تقدير اأخطاء لعدم أǿلية البǼك
 .التحديث التكǼولوجي 

ما أدى إń ظهور شبكات مافيا العقار , ضاربات ومساومات ا تǼتهيمشكل العقار حيث يعد مصدر م /4
وعمدت إń توظيف الثغرات القانونية مثل استغلال الفرق بن السعر اūقيقي لأرض وسعر الدولة امدعم 

 واستخدام اأماء امستعارة
امخصصة للسكن ما ستثمار ضمن اأراضي ȍكل ǿذا يضاف إليه Ţويل جزء من اأراضي űصصة لتشجيع ا

  8.قتصاد وعطلت مشاريع التǼمية ȍمحت şلق سوق موازية حيث أūقت الضرر با
ستثمار ي ȍوبالتاŅ مكن القول أن مǼاخ ا, ستثمارات اأجǼبية امباشرةȍإضافة إń عوامل أخرى تعرقل دخول ا

 .ستثمارات ȍاŪزائر غر Űفز نسبيا Ūذب ا

قتصاد اŪزائري ي شكل فوائض تداعيات نقل لȎن Ţقق فوائد ǿامة بالǼسبة فتدفقات رأس امال مكن أ
. وǿكذا...تعزيز تǼمية امشاريع,خلق فرص العمل , التكامل التجاري الدوŅ, التكǼولوجيا تكوين رأس امال البشري

إا أنه ا , جتمع احليكما أن Ǽǿاك حاجة إń سياسات اūكومة لتعزيز امǼافع والتقليل من اآثار السلبية على ا
ستقرار السياسي كعامل رئيسي ي جذب امستثمرين واūفاظ على تعظيم امكانيات البلد ȍمكن امبالغة ي دور ا

البǼية , Ūذب تدفقات ااستثمارات اأجǼبية امباشرة والǿ Ŗي ي حاجة اń سياسات Ţسن ااطار القانوي
 9. ضائي فعال مع احرام سيادة القانون وغرǿااūكم الرشيد ونظام ق, التحتية

 :التوصيات 
بǼاءا على دراستǼا والǼتائج امتوصل إليها وفق البيانات امعتمد عليها الصادرة من البǼك الدوŅ واŬاصة بفرة 

 :نقدم بعض التوصيات والŖ نوردǿا كاآي, الدراسة
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 سنŢ ا علىǿزائر سياسات جريئة تركزŪبغي على اǼاخ ا يǼمȍ اصر اقتصادية وسياسيةǼستثمار من ع
Ÿاد بيئة ȍفاŪزائر ازالت Şاجة لتهيئة  الظروف . ستثمار اأجǼي و كذلك احليŪȍميع أنواع ا

خاصة وأن جذب ǿذǽ التدفقات خارج قطاع , ستثمار اأجǼي امباشرȍاقتصادية سليمة Ūذب ا
تصادي اآن يعتمد بشكل كبر على السرعة الŖ قȍحيث الǼجاح ا, احروقات يشكل Ţديا صعبا

قتصادي خارج قطاعي الǼفط والغاز وبالتاȍ Ņوأǿم شيئ ǿو ضمان الǼمو ا, صلاحاتȍتتم ها ا
 . ستثمار اأجǼي امباشر إń البلاد ȍسوف تشجع على تǼويع تدفقات ا

 ذب اŪ اǿزائر عليها أن توسع جهودŪاȍي امباشرǼستثمار اأج,Ǽدد رؤيتها كما يŢ بغي عليها أن
فخطوات ǿامة ما .  ي أوساط الشراكة ي اأعمال التجارية وتسعى إń مييز نفسها عن مǼافسيها 

 يؤدي هم إŢ ńقيق 

ويبقى على , قتصادية واماليةȍفعليها أن تتبŘ بعض الظروف ا, قتصادية واماليةȍمستوى أعلى من التطورات ا
 . اŬطط امصرفية وامالية , اصلاح السياسات التجارية, لسياسات ااقتصادية اهيكليةاŪزائر أن تضع أوا ا

 اخ اǼسن مŢȍهيئة الظروف لبيئة اقتصادية وجذابة وسليمة , ستثمارȎبية لǼب . ستثمارات اأجŹو
كامل ما تسمح بزيادة درجة الت. إزالة بعض العقبات من أجل تسهيل اūركات اūرة لرؤوس اأموال 

 .قتصادي ȍاماŅ وŢسن معدل الǼمو ا

 
 :الهوامش

ůموعة دار أي , بدون طبعة, قتصادية رؤى استشراقية في مطلع القرن الواحد والعشرينȍالعولمة ا, عبد اūليم عمار غري -2
 29-9ص ص , 1223يǼاير, الفداء العامية للǼشر والتوزيع والرمة

 02-2ص ص , 1222, اŪزائر, دار املكية,ستثمار في الجزائرلȎدة اأسس واأطر الجدي, بودǿان.م-1
 2-2ص ص , 1229, دار الوعي, الطبعة اأوń, ستثمارات العربية في الجزائرȍجدلية ا, مصطفى دالع-3

4-Emmanuel Noutary,Manal Tabet,Anima team, Emerging countries :the new mediterrannean 

FDI provides ?2012 report on MED foreign direct investment attractiveness,anima 

investment net work,study N65/October 2013,p20 . 

دراسة  (: 2922/1222) قتصادي في الجزائر ȍأثر تطبيق سياسة التحرير المالي على الǼمو ا, بن علال بلقاسم -2
 Actes de la jeune recherche en economie, societé et, قياسية باستعمال طريقة التكامل المتزامن

culture.Lauréats du concours Friedrich Ebert Stiftung, algérie, 2012,pp26-32. 

2-Zenasni Soumia, Benhabib abderrezzak, The determinants of  foreing direct investment and 

their impact on growth:panel data analysis for AMU countries, international journal of 

innovation and applied studies, vol 2,n 3,mars 2013,pp9-11 
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, ůلة الباحث ,دراسة حالة الجزائر-ستثمارات اأجǼبية المباشرة وطرق تقييمهاȍالعوامل المحفزة لجذب ا, بولرباح غريب-2
 012ص , 1221, 22العدد, ورقلة

, 0العدد, ورقلة, ůلة الباحث, ستثمار اأجǼبيȍأزمة العقار في الجزائر ودورǽ في تǼمية ا, اماعيل بن قانة, Űبوب بن مودة-8
  7-0ص ص ,     1222

قتصادية ůȍلة العلوم ا ,المعوقاتبين الحوافز و :ستثمار في الجزائرȍواقع مǼاخ ا, قويدري Űمد.د, وصاف السعيدي -9
 7ص , 1228, 8العدد , سطيف, والتسير

 
 : قائمة المراجع

ůموعة دار أي , بدون طبعة, قتصادية رؤى استشراقية في مطلع القرن الواحد والعشرينȍالعولمة ا, عبد اūليم عمار غري  /2
 .1223يǼاير, الفداء العامية للǼشر والتوزيع والرمة

  1222, اŪزائر, دار املكية,ستثمار في الجزائرلȎاأسس واأطر الجديدة , بودǿان.م /1
 1229, دار الوعي, الطبعة اأوń, ستثمارات العربية في الجزائرȍجدلية ا, مصطفى دالع/ 3

4-Emmanuel Noutary,Manal Tabet,Anima team, Emerging countries :the new mediterrannean 

FDI provides ?2012 report on MED foreign direct investment attractiveness,anima investment 

net work,study N65/October 2013. 

دراسة قياسية (:  2922/1222) قتصادي في الجزائر ȍأثر تطبيق سياسة التحرير المالي على الǼمو ا, بن علال بلقاسم/ 2
 Actes de la jeune recherche en economie, societé et culture.Lauréats du, المتزامنباستعمال طريقة التكامل 

concours Friedrich Ebert Stiftung, algérie, 2012. 

2-Zenasni Soumia, Benhabib abderrezzak, The determinants of  foreing direct investment and 

their impact on growth:panel data analysis for AMU countries, international journal of 

innovation and applied studies, vol 2,n 3,mars 2013. 
, ůلة الباحث, دراسة حالة الجزائر-ستثمارات اأجǼبية المباشرة وطرق تقييمهاȍالعوامل المحفزة لجذب ا, بولرباح غريب/ 2

 .1221, 22العدد, ورقلة
, 0العدد, ورقلة, ůلة الباحث, ستثمار اأجǼبيȍأزمة العقار في الجزائر ودورǽ في تǼمية ا, اماعيل بن قانة, Űبوب بن مودة/ 8

1222  
قتصادية ůȍلة العلوم ا ,بين الحوافز و المعوقات:ستثمار في الجزائرȍواقع مǼاخ ا, قويدري Űمد.د, وصاف السعيدي/ 9

 .1228, 8العدد , سطيف, والتسير
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 حـــش الربــحديد ǿامــة في تيــة التحليلــدور المحاسب
- سعيدة –دراسة حالة مؤسسة التفصيل اŪديدة 

 
The Role of Analytical Accounting In Determining Profit Margin 

Case Study of The New Detailing Enterprise – Saida 

 

 أبو بكر بوسالم .د                                                           سليمة سام .د               
                             تسير الالتجارية وعلوم العلوم ااقتصادية و  كلية علوم ااقتصادية والتجارية وعلوم تسير                                 معهد 

 امركز اŪامعي عبد اūفيظ بوالصوف ميلةر الطاǿر مواي سعيدة                                             و جامعة الدكت
 sellam.salima20@gmail.com                                                                                          bakeur87@yahoo.fr 
 

 :ملــــــخــــــص 

مؤسسة التفصيل  من خال دراسة حالة التكاليـــف الǼهائية Ţليل أداة ūساب وك احاسبة التحليلةŢاول الدراسة اūالية البحث ي دور 
  .عملية التخطيط والرقابة واţاذ القرارل امهمةدارة امؤسســـة امعلومـات والتحليات إاحاسبـــة التحليلية حيث توفر ، -سعيدة –اŪديدة 
امهمة ي الŖ تعتر من بن طرق ، و أن امؤسسة اŪديدة للتفصيل تطبق الطريقة الكلية ūساب تكلفة امǼتوج إń ت الدراسةتوصل قدو 

 .سعر البيعو على أساس Ţديد ǿامش الربح، الŖ يتم حساب التكاليف، و 
  
 .احاسبة التحليلة، تكاليف، عتبة امردودية، ǿامش الربح: الكلمات المفتاحية    
 

Abstract: 
 

This study attempts to investigate the role of analytical accounting as a tool of calculating and 

analysing the final costs. 
The study found that the new enterprise of detail, applies the total method of calculating the cost of the 

product, which is one of the methods of the task in calculating costs, which is based on the determination 

of profit margin, and the sale price. 
 

   Keywords: accounting, analysis, costs, cost threshold, profit margin. 
 

 

http://www.centre-univ-mila.dz/
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 :مقدمة
ااقتصادية، كما أها تعد احاسبة نظام من اأنظمة امعلوماتية ما Ţويه من البيانات احققة من طرف اأعوان 

 .وسيلة لتسجيل التاريخ ااقتصادي مشروع ما
ولكǼها م تكن كافية إعطاء صورة حقيقية للمؤسسة، إń أن تطورت مسرة احاسبة وŢددت فروعها إń أنوع، 

 .احاسبة العامة، احاسبة العمومية، احاسبة التحليلية
مǼها سواء كان ذلك ي القطاع العام أو اŬاص إń وجود نظام دقيق كما برزت اūاجة ي مؤسستǼا اإنتاجية 

والذي يكمن ي احاسبة التحليلية، حيث تعتر كوسيلة لاستغاثة ها ومساعدة امسر على Ţليل ختلف عǼاصر 
وامتعلقة هامش ربح التكاليف وفعالية كل مǼتوج لتحقيق أكر مردودية، وبالتاŅ القرارات امǼاسبة ي الوقت امǼاسب 

 .امؤسسة ورما باستمرارǿا
كما ظهرت أيضا احاسبة التحليلية كوسيلة لرتيب و تǼظيم امعلومات امالية، ااقتصادية والقانونية امؤثرة على 

رية وامالية الذمة امالية للفرد أو امؤسسة، إذ ترتكز ǿذǽ اأخرة على تقǼية مراقبة عمليات امشاريع والعمليات التجا
 .الŖ تقتضيها ǿذǽ امؤسسة

 :إشكالية الدراسة
 ؟-سعيدة –لمؤسسة التفصيل الجديدة  حـــش الربــحديد ǿامــة في تــة التحليلــدور المحاسبماǿو          

 
 النظري  اإطار: اوا

 :مفهوم المحاسبــة التحلــيليـــــة (1
 :مكن تقدم التعريفات التالية

تقǼيــة معاŪــة امعلومــات امتحصــل عليهــا  مــن احاسبــــة العامــة  : " تعــرف احاســبة التحليليــة بأهــا : 11تعريــ  
، وŢليلهــا مــن اجــل الوصــول إń نتــائ  يتخــذ علــى ضــوئها مســرو امؤسســــة القــرارات امتعلقــة (ومــن مصــادر أخــر )

 .1اإدارةبǼشاطها، وتسمح بدراسة ومراقبة امسؤوليات على مستو  التǼفيذ أو 
نشـــاو أو نظـــام شاســـ  يشــــر إń طريـــق اميـــــع وقيـــاس بيانــــــات شاســـبية : " مكـــن تعريفــــــها بأهـــا :10تعريـــ  

خاصة بعǼاصر تكلفة مدخات اأنشطة سواء إنتاجية أو خدميـــة، وتشغيلها طـبقا لقواعـد ومفاǿــيم شـددة، وذلـك 
واء كانت سلعة أو خدمـة، سـواء كانــــت ي هـكلها الوسـيط أو بغرض Ţديد تكلفة امخرجات من ǿذǽ اأنشطة س

 .2الǼهائي وذلك بغرض استخدام ǿذǽ التكلفة ي التخطيط والرقابة واţاذ القرارات
 :تكتسي احاسبة التحليلية للعديد من الغايات نذكر مǼها: 3أǿداف المحاسبة التحليلية (0
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  ؛4تحديد أو قياس تكلفة اإنتـــــاج -

 .الرقابة على تكلفة النشاطات الخدماتية -

أما على مستو  امراقبة والتقييم فيتم فيه قياس ااŴرافـات والتحـري عـن مصـادرǿا وأسـباها مـن اجــــل إ ـاد      
 اŬلل هدف التحقيق من حدته أو القضاء عليه

5. 
 ؛دراسة المردودية -
 ؛مراقبة التسيير -
  ؛6اتخاذ القرارات -

  ؛العامةإكمال المحاسبة  -

 .تحقيق اأǿداف ااقتصادية للدولة -
تعرف على أها تساوي التكاليف الثابتة وامتغرة الŢ Ŗملتها امؤسسة مع حجم  7: المردودية عتبة (3

نقطة : نشاطها، وǼǿا يتحقق التعادل أي ا ربح وا خسارة، تبدأ اأرباح عǼد عتبة امردودية وتدعى كذلك
 .نقطة الصفر، قطة التعادل، نالتوازن

 :تحسب كمايلي: عتبة المردودية حساب (4
 جموع التكاليف جموع اإيرادات   الǼتيجة  -
  ت الثابتة  ت امتغرة    جموع اإيرادات  الǼتيجة  -
 التكاليف الثابتة الربح اإما   ŅالǼتيجة  -

 (1)صفر  الǼتيجة   بما أن          
 التكاليف الثابتة الربح اإما  Ņ( 1)صفر   :فإن
 التكاليف الثابتة    الربح اإماŅ  :ومنه

 Ņالربح اإما Ņتغطية جموع التكاليف و بالتا ńد ما يصل رقم اأعمال إǼأ نقطة التعادل تتحقق ع řذا يعǿو
 عǼد ǿذǽ القيمة من رقم اأعمال يغطي التكاليف الثابتة أي يساويها

8. 
 :Ţقق امؤسسة رقم اأعمال نقطة التعادل حسب اūاات التاليةمكن أن 

0.  Ņالربح اإما    التكاليف الثابتة 

 جموع التكاليف رقم اأعمال  .7

 (1)صفر  الǼتيجة  .3
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ǿامش الربح ǿو الفرق بن سعر البيع من مǼت  ما وأحد امكونات " يعرف على انه  :ǿامش الربح (5
امǼتوج، فمثا اهامش على تكلفة إنتاج الوحدة من مǼت  ما ǿو الفرق بن سعر بيع اŪزئية لسعر تكلفة ǿذا 

 .9"الوحدة وتكلفة إنتاج الوحدة

 :المؤثرة على ǿامش الربح العوامل: أوا
 زيادة سعر البيع يزيد من ǿامش ربح الوحدةحيث أن : سعر بيع الوحدة -

10. 

 .الوحدةţفيض سعر البيع يؤثر سلبا على ǿامش ربح  -

 أجور مباهرةأو  مواد مباهرةسواء  :11التكالي  المتغيرة في سبيل إنتاج وحدة النشاط -

 .ولذلك يلجأ الكثر من شاس  التكاليف التقليل من تكلفة امواد واأجور غر مباهرة
مــثا لــو قمǼــا  ،12ويــتم متابعــة الفروقــات ودراســة ااخــتاف مــن خــال ثبــات كــل العوامــل مــع تغــر عامــل واحــد

 :بتغير
موجــب ي حالــة زيــادة  ون الفــرقكــفي( أجــور مباهــرة، مــواد مباهــرة) ســعر البيــع مــع ثبــات بــاقي امتغــرات  -
 سالب ي حالة ţفيض الربح، و السعر
تـــأثر ســل  علـــى ǿــامش امســامة ويـــǼخفض ǿــامش امســـامة ي حالــة زيـــادة  :تغيــر تكلفــة امـــواد امباهــرة -

 .التكلفة امباهرة

قيمــــة ) يــــǼخفض ǿـــامش امســـامة ي حالـــة زيــــادة تكلفـــة اأجـــور امباهـــرة :تغيـــر تكلفـــة اأجـــور امباهـــرة -
 (قيمة اŬصومات، مبيعات

 .تكلفة  البضاعة امباعة أو اŬدمة امقدمة -

البضــاعة وخــزون أخــر مــدة، فبزيــادة خــزون  خــر مــدة يفــرض ثبــات خــزون أول مــدة، خــزون أول مــدة مــن  -
 . يزداد جمل الربح

 بيقي طااطار الت: ثانيا
 :NECتقديم مؤسسة  .1

معمل القمصان لواية سعيدة، بعدǿا  SENACبتسمية  0695م إنشاء امؤسسة اŪديدة للتفصيل بتاريخ 
ي إطار توسيع نشاو امؤسسة، كما أن اŬرة وامعرفة الECOTEX  Ŗوبعدǿا  SONITEXمت تسميتها بـ 

 Ŗوات، ومن بن الدول الǼارج لعدة سŬو اŴ توجاهاǼتصدير م ńاكتسبها عمال وإطارات امؤسسة أدت ها إ
 .م تسميتها بامؤسسة اŪديدة للتفصيل 8991صدرت إليها مǼتوجاها كǼدا وكوريا اǼŪوبية، وي سǼة 
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برأس مال قدر  8991أفريل  ǿ19ي مؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات امسؤولية احدودة أنشأت ي  –
 :ويتمثل نشاطها اأساسي ي امهام التالية، و أربعة مائة مليون ديǼار جزائريşمسة ماير 
 ؛خياطة مابس العمل -

 ؛خياطة مابس الرياضة -

 ؛خياطة القمصان -

 :التكالي  بالمؤسسة نظام .0
تتبع مصلحة احاسبة التحليلية ūساب سعر تكلفة مǼتجاها طريقة التكاليف الكية، فهي بذلك تقوم بتحميل  

 .باهرة، سواء الثابتة أو امتغرة على امǼتجاتامكافة اأعباء امباهرة و غر 

ة تقوم Şساب سعر هذا فإن امؤسسصر كافة التكاليف، و تعد ǿذǽ الطريقة إحد  الطرق اŪيدة وامائمة ūو 
 :تكلفة مǼتوجاها بإتباع امǼهجية التالية

 .باهرة للمǼتوجامحصر كافة اأعباء امباهرة و غر  -

  (.مباهرة و غر مباهرة)مع العلم أن امؤسسة تتبع أسلوب عدم الفصل بن التكاليف 

 .تتمثل ǿذǽ التكاليف امواد اأولية امستعملةو 
مع العلم أن امؤسسة ūساب سعر أجر الدقيقة الواحدة تقوم بتحميل امصاريف امباهرة و  :أجر اليد العاملة

Ņساب التاūالغر مباهرة، و ذلك من خال ا  : 
 ( مصاريف مالية اإǿتاكات  مصاريف متǼوعة  الضرائب و الرسوم  أجور العمال  اŬدمات ∑) 
70   ن 8   ن 91  ن  (دقيقة واحدة ) تجن تكلفة أجر اليد العاملةǼعدد العمال ام. 

إخ، وǿي تعتر تكاليف ...تتمثل ǿذǽ امواد ي القماش، اŬيط، اأزرار، التغليف: تكلفة امواد اأولية امستعملة
 .مباهرة

تتمثل ي ميع امصاريف الŖ تتحملها امؤسسة سواء مباهرة أو غر مباهرة، و يتم Ţميل  :تكلفة اليد العاملة
 .ǿذǽ التكلفة بشكل مباهر إń العملية اإنتاجية

 :ويعتر نظام التكاليف من اختصاص امصلحة التقǼية الŖ تتوń امهام التالية
 ؛(سǼد طلب الزبون)مسك سǼد الطلب امقدم ها من مصلحة التجارة والتسويق  -
 ؛يقوم رئيس امصلحة بدراسة نوعية امǼتوج وامواد الازمة إنتاجه -
الوصول إń الربح امراد  يقوم بإعداد التكلفة التقديرية للمǼتوج امطلوب، حيث يساعدǽ تقدير التكلفة من -
 ؛Ţقيقه
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- Ǽيـة بإرسـال اأمـر بالتصـǼالدراسـة يقـوم رئـيس امصـلحة التق ǽـذǿ يع وبعد إجـراءordre fabrication  ńإ
 .مصلحة التجارة والتسويق لتمويله بامواد الازمة للقيام بعملية اإنتاج

 :حساب تكلفة المنتوج .3
سرة فرائية ( parkan)و يتمثل ي امǼتوج امراد تصǼيعه، ولتوضيح ذلك سǼتطرق إń مثال أدق عن مǼتوج  

řي عبارة عن لباس خاص باأمن الوطǿ سة، وǼمقل. 

 .طلب تصǼيع خاص بألف وحدة :المعطيات
 

 يوضح أحجام المنتوج  : 11جدول رقم ال
 51 08 09 00 07 01 اأحجام

0111 
 011 011 711 711 711 711 الكمية
 
 

 

 :حساب التكلفة الحقيقية .0
 المستعملة للوحدة الواحدةحساب تكلفة المواد  .1

 

Valeur 

Globale 
P / U d .a Qt 

Globale 
Fournisseur 

897 000.00 

8 782.32 

441 000.00 

9 450.00 

3 000.00 

400.00 

12 820.00 

2 420.00 

250.00 

2 400.00 

2 500.00 

390.00 

79.12 

245.00 

1.49 

3.00 

0.2 

12.82 

2.42 

0.25 

15.00 

2.50 

2300 

111 

1800 

5000 

1000 

2000 

1000 

1000 

1000 

160 

1000 

Tissu Polymide 140 Gm
2 

Fil A Coudre 

Double Matellassé Une 

Face 

Bouton A Pression 

Cordon 

Ouillet 

Fag 75 cm 

Fag 25 cm 

Griffe De Taille 

Velcro 25 mm 

Sachet Sillophane 40 X 60 

1 380 022.00 TOTAL 

 من اعدا الباحثين : المصدر 

 :وحدة 1111حساب التكلفة التقديرية لـ : 10جدول رقم 

 من اعدا الباحثين : المصدر 
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 حساب تكلفة المواد المستعملة للوحدة الواحدة: 13جدول رقم 

Valeur Prix  Unit/ 

Da 
Qt Désignation 

877.50 390.00 2.25 Tissu polyamide noir 

6.80 85.00 0.08 Doublure tafttas 

465.73 245.12 1.90 Doublure matlasse 

8.93 81.20 500/450

0 
Fil a coudre 

9.45 1.89 5.00 Boutons a pression 

3.59 11.96 0.30 Velco 25 m /m 

0.32 0.16 2.00 Ouillet 

12.82 12.82 1.00 Fag 75 cm 

2.46 2.46 1.00 Fag 25 cm 

0.25 0.25 1.00 Griffe de taille 

6.00 2.00 3.00 Cordon noir 

2.11 2.11 1.00 Sachet sillophane 

1395.96 COUT MATIERES ET FOURNITURE 

 
 

 :حساب تكلفة أجر اليد العاملة .7
 :تقوم امؤسسة ŝمع ختلف امصاريف كما ذكرنا ي السابق وامتمثلة ي

 .اخ...مصاريف شافظ اūسابات، مصاريف اأمر مهمة: خدمات -

 تتمثل ي الرواتب اممǼوحة Ūميع العمال ي امؤسسة :أجور العمال -

 .اخ ....تتمثل ي ختلف الضرائب، ضرائب على أرباح الشركات : ضرائب ورسوم -

 .اخ ...اهيزات، مصاريف ااستقبال: مصاريف متǼوعة -

 .اخ ...اǿتاك معدات وأدوات واآات، اǿتاك معدات الǼقل: إǿتاكات -

 .اخ ...ل ي مصاريف الكهرباء والغاز، كفاات مدفوعةوتتمث: مصاريف مالية -

 .ومن نفس امثال السابق نقوم Şساب تكلفة أجر اليد العاملة
 :طريقة الحساب .3

 
 

 من اعداد الباحثين : المصدر 
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 حساب تكلفة أجر اليد العاملة: 14جدول رقم 
 دج  المبالغ التكالي 

 خدمات
 أجور عمال

 ضرائب و رسوم
 مصاريف متǼوعة

 اǿتاكات
 مصاريف مالية

990 000.00 

5 700 000.00 

414 008.00 

170 000.00 

310 000.00 

380 000.00 

 008.00 064 79 المجموع

 
 

 مثل جموع مصاريف الشهر دج   008.00 064 79مع العلم أن 

 دج   379 238.47                :              إ اد تكلفة اليوم الواحدو 
 مثل عدد أيام العمل ي الشهر 01      

 دج   47 404.80             :          حساب تكلفة الساعة الواحدة      
 ساعات عمل  8مع العلم أن اليوم الواحد       

 دج     790.08            :         حساب تكلفة الدقيقة الواحدة     
عامل غر مǼت ، وبالتاŅ تكلفة أجر  71عامل مǼتجن و  011عامل مǼهم  071مع العلم أن عدد العمال 

 دج   011  8 261.18: الدقيقة الواحدة للعامل امǼت  تقدر بـ
 :مر اإنتاج بثاثة مراحل: حساب الوقت المستغرق .4

 
 
 

 

 من اعداد الباحثين  :المصدر 



الربـــح ǿامــش تــحديد في التحليلــية المحاسبــة دور  

 » جلة إضافات اقتصادية « جامعة غرداية، اŪزائر، العدد: 7، سبتمر 7102 

 

145 

 

 طريقة الحساب الوقت المستغرق: 10جدول رقم

 الوقت الحقيقي المقدر الوقت المراحل
 التصميم
 التفصيل
 اŬياطة

54 
72 
16 

54 
04 
04 

 811 851 المجموع

 
 مثل الدقيقة"  "  -:  الرميز لد  امؤسسة

                        -  "  "مثل الثانية 
 حساب التكلفة النهائية للمنتوج .0

 التكلقة النهائية للمنتوج: 10جدول رقم

 
 :تحديد ǿامش الربح في المؤسسة .0

و ي ǿذا امثال حددت امؤسسة ǿامش الربح مقدار  تقدر امؤسسة ǿامش الربح على أساس تكلفة امǼتوج
64 قيق الربحŢ ها تغطية كل تكاليفها و Řيتس ŕح. 

 :طريقة حساب ǿامش الربح
   64معدل ǿامش الربح  -

 (نسبة ǿامش الربح)امقدار  xسعر التكلفة  ǿامش الربح  -

 دج ǿ  2596.78 X 0.15   389.517امش الربح  -

 
 الوحدةحساب سعر بيع  .7

 المبالغ    دج البيان
 تكلفة امواد امستعملة

 (دقيقة X 644 0)تكلفة اجر اليد العاملة 
1396.78 

1200.00 

 2596.78 سعر التكلفة

 من اعداد الباحثين : المصدر 

 من اعداد الباحثين : المصدر 
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 :كمايلي  من خال ǿامش الربح مكن للمؤسسة Ţديد سعر البيع
 حساب سعر بيع الوحدة: 17الجدول رقم 

 المبالغ البيان
 سعر التكلفة
 ǿامش الربح

2596.78 

389.517 

 2986.3 سعر البيع

TVA 17% 507.67 

TTC 3493.97 

 
 

 :خاتمة
مــن خــال ǿــذǽ الدراســة امتواضــعة الــŖ قــدمǼا فيهــا ختلــف أســس وتفاصــيل احاســبة التحليليــة، مــا فيهــا         

Ţليل التكاليف وامصاريف كل حسب طبيعته، وعتبـة امردوديـة كيليـة للـتحكم ي التكـاليف، قمǼـا بتوضـيح الطريقـة 
صيل، والـŖ تلعـب دورا كبـرا لضـمان السـر اŪيـد العامة حاسبة التكاليف امستعملة من طرف امؤسسة اŪديدة للتف

 .للمؤسسة، وكذا أميتها ي تطوير وŢسن كفاءاها، وǿذا بعد التطرق إń دورǿا، أǿدافها وأميتها
وشاســبة التكــاليف ǿــي شاســبة موازيــة تتــابع حركــة امǼتــوج مــن حيــث دخولــه إń امخــزن إń غايــة Ţديــد الســعر 

 . تعتر مر ة اūسابات امتعلقة بأعباء امǼتوجات الŖ على أساسها يتم Ţديد ǿامش الربح امǼاسب له، كما أها
 (:المقارنة بين الجانب النظري والتطبيقي) النتائج والتوصيات 

و ذلــــك  ي دراســـة اūالـــة حاولǼــــا تصـــميم نظـــام احاســــبة التحليليـــة ي امؤسســـة اŪديــــدة للتفصـــيل ســـعيدة،    
باعتبارǿــا واحـــدة مـــن جـــل امؤسســـات العموميـــة الـــŖ تســـتخدم نظـــام احاســـبة التحليليـــة، و لقـــد توصـــلǼا مـــن خـــال 

 :الدراسة الŖ قمǼا ها إń الǼتائ  التالية
أن التǼظيم ǿو أساس ųاح أي مؤسسة اقتصادية، كما أنه  ب على امؤسسة أن هـتم باŪانـب اإنسـا   .أ 

 .إنتاجيأكثر من اŪانب ا

 .إن أمية نظام احاسبة التحليلية تكمن ي أنه يذǿب إń أعمق التحاليل .ب 

يعتــر نظــام احاســبة التحليليــة مــن أǿــم مصــادر امعلومــات ي امؤسســة، وذلــك Şكــم ţصصــها ي عمليــة  .ج 
 .اإنتاج

 من اعداد الباحثين : المصدر 
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اأساسية امتمثلة ي كغرǽ من اأنظمة حتاج نظام احاسبة التحليلية أن يبŘ أسس تسمح لتحقيق مبادئه  .د 
امــدخات، امعاŪــة وامخرجــات، كمــا تســمح لــه بالتــأقلم مــع كــل التحــوات الــŖ قــد تفــرض مــع امؤسســة كامǼافســة 

 .والتطور التكǼولوجي

لقد عرفت احاسبة التحليلية تطورات كثرة إń أن اعتمادǿا على أسس رياضية محت هـا بـأن توضـع ي  .ه 
Ǽطــق الرياضــي ي اūســاب، كمــا بيǼــت الدراســة أن حســاب العتبــة الرŞيــة وǿــامش الــربح هــكل ذــاذج تعتمــد علــى ام

 .مثا يعتمد على الǼماذج الرياضية لتتوصل إń الǼتائ  امرجوة

ما توصلǼا إليه كǼتيجة لواقع امؤسسة ااقتصادية اŪزائرية أها مازالـت اهـل فائـدة نظـام احاسـبة التحليليـة   .و 
 .مراقبة التسير و اţاذ القراركأداة تسمح 
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 :ملــــــخــــــص 
يكمن اهدف من دراسة أثر تعوم سعر الصرف على اأداء ااقتصادي الكلي اŪزائري ي توضيح اǿم أسباب اŬوف من تعوم العملة 
وعدم Ţرير سعر الصرف، حيث قمǼا بقياس اثر تقلبات أسعار صرف الديǼار اŪزائري على ااداء ااقتصادي الكلي خاصة احددات امالية 

اŬطأ امبدئي وحساسية اأسعار لتغرات سعر الصرف، من خال تقدير العاقات على امدى الطويل باستعمال طريقة  امتمثلة ي اثر
لتقلبات  وحساسية مرتفعة اثر سلي، وقد توصلت الدراسة اń وجود 7102-0991التكامل امتزامن وشعاع ااŴدار الذاي خال الفرة 
، وǿذا يفسر صعوبة التوجه Ŵو تعوم سعر الصرف وافضلية نظام الصرف الثابت والرقابة أسعار الصرف على التضخم والǼاتج الداخلي اŬام

 .على اسواق الصرف
ااŴدار ، نظام الصرف اŪزائري، ماذج شعاع ŰPass-Troughددات أنظمة الصرف، اŬوف من التعوم، اثر  :الكلمات المفتاحية

 .الذاي
  JEL  :E21, F32, F33, F38رموز 

 
 Abstract :  

The aim of our study is the impact of floating exchange rate of the Algerian dinar on the 

macroeconomic performance, Is to clarify the important reasons for the fear of floating and The absence 

of total convertibility, Where we measured the effect of exchange rate fluctuations on macroeconomic 

performance, In particular the financial determinants (original fishing effect and the Pass-Trough 

effect), estimation of long-term relationships using the cointegration test and the models VAR during 

the period 1995-2016, The study revealed the presence of a negative impact and the Pass-Trough effect 

is high for inflation and GDP. This explains the difficulty of the floating exchange rate trend, preferable 

to adopt a fixed exchange rate regime and control the foreign exchange markets. 

Mots Clés: exchange rate regimes, Fear of floating, pass-through, Algerian exchange rate regimes, 

VAR Model. 

JEL Classification : E21, F32, F33, F38 
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 :مقدمة

يعتر موضوع اختيار أنظمة الصرف من اموضوعات امعاصرة الŖ اǿتمت ها اأدبيات ااقتصادية، وقد م 
وحركة عوامل اإنتاج كمؤشر لدرجة التكامل بن  Mundel 2692التطرق للعديد من احددات ي أعمال كل من 

لدرجة التكامل التجاري ومعيار اانفتاح ااقتصادي كمؤشر للوحدة الǼقدية، وكذلك  Mckinon 2691والدول، 
Kenen 2696 قديةǼتوج وماثل الصدمات داخل الوحدة الǼويع ي امǼحول الت. 

دات امالية ي اختيار نظام الصرف والŖ ترتبط خصائص اأنظمة امالية بيǼت ǿذǽ ااعمال مدى امية احد 
خاصة ي الدول الǼاشئة والǼامية، وتوضيح أمية معيار اأعطاب اهيكلية امتمثلة ي اŬطأ امبدئي، اثر امديونية 

، Hausman, Paniza et Stein 1222ودرجة استجابة اأسعار لتقلبات سعر الصرف امبيǼة ي أعمال كل من 
Eichengreen, Hausman, Paniza 1221 ،Calvo1222 ،Burnside, Eichengreen et Rebelo1222 وتقدم ،

عǼصرا ǿاما يتمثل ي تطاير سعر الصرف اامي امرتبط بقوة تقلبات سعر الصرف اūقيقي مع تطاير ااقتصاد 
 مستوى التضخم واختيار نظام الصرف، حيث أشار  الكلي، كما حاولت العديد من اأعمال اختبار العاقة بن

أن ثبات سعر الصرف أكثر فعالية ي Ţسن مصداقية  Edward 1222 ،Edward et Mendoza 1221كل من 
 .السلطات الǼقدية وŢقيق معدات تضخم مقبولة

ات اامية واūقيقية وعملت على ماية اقتصادǿا من الصدم 2661تبǼت اŪزائر نظام الصرف امعوم اموجه مǼذ 
لسعر الصرف من خال التدخل ي أسواق الصرف وفرض عدم قابلية التحويل للديǼار اŪزائري باستثǼاء العمليات 
التجارية، اأمر الذي تسبب ي ابتعاد سعر الصرف عن قيمته اūقيقية وتطور نشاط السوق اموازي للعملة ما ترتب 

اموازي وانعكاس أثرǽ على القدرة الشرائية وتǼافسية السلع احلية وحركة رؤوس عǼه اŵفاض ي سعر صرف الديǼار 
 .اأموال

تسعى اŪزائر ي اآونة اأخرة إń تǼويع اقتصادǿا واŬروج من التبعية الǼفطية ي ظل اهيار أسعار الǼفط 
مليار دوار، ما يفرض  222 واŵفاض امداخيل من العملة ااجǼبية وحجم احتياطات الصرف الذي قارب عتبة

عليها التوجه Ŵو Ţرير أسعار الفائدة وأسعار الصرف على امدى الطويل قصد جلب رؤوس اأموال اأجǼبية 
 .وااستثمار اأجǼي

اأداء  وما ǿو أثرǽ على سباب الخوف من تعويم الديǼار الجزائريأما ǿي  ي الدراسة من Ǽǿا ترز إشكالية
 ؟وقابلية تحويل الديǼار التعويم الحرنظام  تبǼيوǿل من اافضل  ،ااقتصادي الكلي في الجزائر
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 :لإجابة على اإشكالية نقوم باختبار الفرضية التالية

من أǿم  ااعطاب اهيكلية امتمثلة ي اŬطأ امبدئي وحساسية سعر الصرف للتغر ي ااسعارتعتر  -
 ؟لتعوماسباب اŬوف من ا

 ي اŪزائر وجود اثر سلي وحساسية مرتفعة لتقلبات أسعار الصرف على التضخم والǼاتج الداخلي اŬام -

Űددات أنظمة الصرف وأثرǿا على استقرار ااقتصاد  اǿم تقسيم الدراسة اń جانب نظري نتطرق فيه إńم 
تطبيقي نتطرق فيه إń قياس اثر تقلبات أسعار الكلي، وتوضيح أسباب اŬوف واابتعاد عن تعوم العملة، وجانب 

صرف الديǼار اŪزائري على امؤشرات ااقتصادية الكلية واثر اŬطأ امبدئي وحساسية اأسعار لتغرات سعر 
 .الصرف

 أدبيات الدراسة: اوا

ترتبط Űددات اختيار نظام الصرف امثاŅ بقدرته على Ţقيق أفضل أداء اقتصادي يضمن استقرار مستويات 
اأسعار ومعدات الفائدة، واستقرار حجم ااحتياطات وحركة رؤوس اأموال، وقد اختلفت الǼظريات ااقتصادية 

اين امعاصرة حلن يتمثان ي حلول الركن  وتقدم الدراسات ،ي Ţديد أǿم Űدداته الţ Ŗتلف من دولة أخرى
تعوم سعر الصرف واستقالية السياسة الǼقدية واستهداف ثبات اأسعار كأǿم اأǿداف، وكذلك اŸابية نظام ųد 

الصرف الثابت الذي Źتوي على قاعدة آلية ي توجيه السياسة ااقتصادية فدرجة امصداقية ترتفع عǼد التحول 
 1.ثباتباšاǽ قطب ال

يعتر Ţول العديد من الدول الǼاشئة Ŵو نظام التعوم عقبة أمام اأنظمة امالية اأقل تطورا والŖ تركز نشاطها  
امصري علي الǼشاطات التقليدية، ما يوافق مقولة أن التحرير اماŅ وتبي نظام صرف معوم يغرق ااقتصاد ي 

وتساعد šربة ااقتصاديات اأسيوية  ǼFrankel 1998،2تصف التسعيǼيات أزمات كالŖ عرفتها البلدان اأسيوية م
 ǽذǿ وأعطابه وعدم قدرة Ņظام اماǼدد الŹكم وŹ وانفجار اأزمات امصرفية ي توضيح ااتساع الوظيفي الذي

ت تسير ااقتصاديات ي تسير اūركات الضخمة لتدفقات رأس امال ونقص ااستشراف والتبصر وإسراتيجيا
 Ņقد الدوǼدوق الǼاطر السيولة، فحسب دراسة قام ها صű2669  وك ملك أكثر منǼ02تبن أن الب   من نشاط

الوساطة امالية ي ااقتصاديات اأسيوية وأمريكا الاتيǼية، وتعتر اأنظمة امالية هذǽ الدول ليǼة وšلب معها عدم 
 .3امالية وااقتصادية الŖ تعتر هديدا حقيقيا استقرار ااقتصاد الكلي وااعطاب
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يفرض التحول إń نظام التعوم توفر سوق صرف فعال يتميز بالسيولة العالية فاختفاءǿا يعتر مصدرا لازمات، 
كما تفرض قوانن السوق خاصة ي الدول الǼامية والǼاشئة الرقابة امستمرة على حركة رأس امال نتيجة نقص درجة 

سيولة وفعالية أسواق الصرف ما ا يشجع على استعمال العملة احلية، إضافة إń ضرورة إقǼاع البǼك امركزي ال
باإسراتيجية اŪديدة لتدخاته ي السوق، حيث يعتر حجم احتياطات الصرف شرطا أساسيا لتسير ااقتصاد 

مدفوعات، فحيازة مستوى احتياطات مرتفع ي الكلي وţفيف آثار الصدمات العشوائية والظرفية على ميزان ا
 .4أسواق الصرف ضعيفة السيولة يساعد ي ţفيف التطاير

  :الثاثية المستحيلة -

Mundelتشر أعمال 
الدول على اأسس الثاثة للǼظام  وصعوبة Űافظةمثلث التعارض إń  2691سǼة  5

من غر فواستقالية السياسة ااقتصادية  ،اūركة اŪيدة لرؤوس اأموال، الǼقدي امتمثلة ي ثبات سعر الصرف
اممكن Ţقيق اأǿداف الثاثة معا نظرا للتعارض اموجود بيǼها، فالثاثية امستحيلة تفرض قيودا على السلطات 

 :الǼقدية للدولة ي اختيار أساسن فقط حسب اأǿداف امسطرة

 عر الصرفثبات س يتطلبأسعار استقرار ا. 

  قق الفعالية و امرونة ي اأداءŢيدة لرؤوس اأموالŪركة اūا. 

 قديةǼاستقرار ااقتصاد الكلي يستوجب ااستقالية ي توجيه السياسة ال. 

6قام
Krugman 2666 الد امتمثل ي التسوية،الثاثية امستحيلة فيما  بإعادة صياغةŬالثقة  يسمى امثلث ا

Ņقدي الدوǼظام الǼتقدم الصفات امميزة لل Ŗوالسيولة ال: 

  ظليم اللدورةǼي قدرة السلطات على متابعة السياسات ااقتصادية بالثبات و توجيهها من اجلل تǿ التسوية
 .ااقتصادية

 ي القدرة على ماية سعر الصرف بالتصدي هجمات امضاربة على العملةǿ الثقة. 

  للي حركللةǿ للي ي الفللرة القصللرة و القللدرة علللى مويللل التجللارة الدوليللة وااخللتال السلليولةǼرأس امللال اأج
 .الظري ميزان امدفوعات

تبحث الدول امتقدمة عن التسوية والسيولة بتعوم عملتها، أما الدول الǼاشئة فهي أكثر حساسية Ŵو ااختيار 
غياب ، ضعف الǼظام اماŅ و قطاع الشركات، مديونية اŬارجيةنظرا للصفات و اŬصائص اهيكلية امتمثلة ي ثقل ا

ميل Ŵو تفضيل أنظمة  ، فهيتكامل لأسواق امالية ااستقالية و الشفافية و اماضي التضخمي إضافة إű ńاطر
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الǼامية وكǼتيجة  الصرف امعومة أو اختيار إسراتيجية الربط اŪامد الŖ توحي بامصداقية والثقة، أما بالǼسبة للدول
حتمية لضعف التكامل اماŅ وعدم تطور اأسواق امالية والصعوبات الŖ تواجه استقالية السلطات الǼقدية فهي 

 7.اأنظمة امعومة أو الليونة امرتفعة تتفضل ثبات ااقتصاد الكلي والتوجه Ŵو اختيار اŸابيا

 :تكاليف المديونيةالخطأ المبدئي و اثر تقلبات أسعار الصرف على   -

ويقصد به  Eichengreen et Hausmann 2666 8من قبل le Péché originelامبدئي  اŬطأظهر مصطلح   
عدم قدرة الدول على ااقراض من اŬارج بعملتها احلية فراكم امديونية بالعمات اأجǼبية يؤدي إń عواقب 

 Hausmann, panizza et steinالكلي، حيث تشر دراسة   وخيمة على ااستقرار اماŅ و سياسات ااقتصاد
أن سبب اŬوف من التعوم ي ااقتصاديات الǼاشئة يرتبط بقوة التدفقات امالية اŬارجية الŖ تؤدي مخاطر  1222

صرف أزمات الثقة، وقد قام عدة باحثن باختبار العودة الفعلية للدول ي استعمال ااحتياطات للتدخل ي سوق ال
 .مقارنة التطاير ي ااحتياطات و سعر الصرف

9يقدم 
Eichengreen, hausmann et panizza  تعريفا لCurrency Mismatch  بتطور فرق القيمة بن اأصول

فعǼدما تقوم دولة بتخفيض قيمة عملتها  ي اقتصاد ما حسب تقلبات سعر الصرف، اأجǼبيةو اŬصوم بالعمات 
ترتفع ديون امتعاملن بالعمات اأجǼبية امقومة بالعملة احلية، و يرتبط ǿذا امصطلح بقوة اŬطأ امبدئي وǿو يعتر 

إن مرض  Calvo et Reinhart 1222حاليا احد أǿم Űددات اختيار أنظمة الصرف ي الدول الǼاشئة، فحسب 
عوم ǿو خشية اآثار التشاؤمية لتقلبات سعر الصرف على ميزانية البǼوك و امؤسسات امقرضة اŬوف من الت

بالعمات اأجǼبية، فالتقلب الواسع ي سعر الصرف يؤدي إń أثار مفجعة و سيئة ليس فقط على اأعوان بل 
يرون أن ااŵفاض بإمكانه أن  على الǼظام اماŅ ككل الذي يǼعكس على ااقتصاد اūقيقي و قطاع الشركات فهم

يعمل على تعميم وضعية الركود كما ǿو ظاǿر ي اأزمة اأسيوية، فالعديد من العوامل الŖ تسمح بتفسر عودة 
الدول الǼاشئة إń امديونية الزائدة واŬطأ امبدئي امبن ي ضعف مرونة سعر الصرف أي اŬوف من التعوم يزيد من 

 .Currency Mismatch الثقة ومشكلة

Mishkin 2669 ،krugman 2666 ،Bachetta 1222 ،Burnside et al حسب 
إن ǿذǽ الظاǿرة  1222 10

 Eichengreen)أو عدم القدرة Ţ(Burnside et al )رض امؤسسات امالية ي ااقتصاديات الǼاشئة إń عدم الرغبة 

et Hausmann)  تدفع اأعوان ااقتصادين لعدم التغطية، فالديون Ŗاطر الصرف فضا عن اأسباب الű ي تغطية
امقرضة بالعمات تضعف من فعالية السياسة الǼقدية حŕ ي سياق سعر الصرف امعوم، فاثر الدين امقرض 

ن الدراسات انه ي اقتصاد مثقل بالديون بالعمات على اميزانية مثل عائق حقيقي أداء السياسة الǼقدية، حيث تب
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امقرضة بالعمات يزداد احتمال مواجهته ازمة ذاتية التحقيق فضا عن نظام الصرف امتبع تكون السياسة الǼقدية 
غر فعالة، عاوة على ذلك إذا كان ااستثمار مرتبط بقوة و اتساع الوضعية امالية للمؤسسات مع وجود نسبة 

فقدان الثقة للمستثمرين اأجانب  الذي يعتر وحدǽ مررا لظاǿرة  إńلديون احررة بالعمات يؤدي مرتفعة من ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .mimétisme 11اŬوف امقلد

 : Pass-Troughاثر حساسية اأسعار لتقلبات سعر الصرف 

و نتائج اŬوف من التضخم امرتفع و عدم استقرار ااقتصاد الكلي، يقدم عاما  Pass-Troughاثر العبور 
مهما ي اختيار أنظمة الصرف ي الدول الǼاشئة و كذلك ااقتصاديات امتقدمة والذي يعرف بالدرجة الŖ من 

مرتفعا فان  P-Tاثر  اجلها يتحول اثر تقلبات أسعار الصرف إń امستوى العام لأسعار ي الدولة، حيث إذا كان
أفضلية السلطات الǼقدية تكمن ي اختيار نظام الصرف الذي يسمح بالتقلبات احدودة و امرر بإمكانية تدنية 

على اقتصاديات الدول الǼاشئة و امتقدمة،  P-Tتطاير التضخم، و قد قامت دراسات عديدة بقياس اثر 
12وقدم

Mc carty 2666  ليا أثر تقلبات سعر الصرف و أسعار الواردات على امؤشر العام أسعار ااستهاكŢ
مبيǼا انه يوجد   OCDEباستعمال معطيات لستة دول أعضاء ي  VARواإنتاج ي موذج اŴدار الشعاع الذاي 

اانفتاح ااقتصادي،  يرتبط بدرجة  P-Tاثر ضعيف لتقلبات سعر الصرف على مؤشر أسعار ااستهاك و أن اثر 
13كذلك قام

Golfajn et Werlang 1222  بقياس ومقارنة سعة اثرP-T  اعية باستعمالǼاشئة والصǼلاقتصاديات ال
امرتبط  P-Tمن اجل توضيح احددات اأساسية أثر  2660-2602دولة خال الفرة  92ل  Panelبيانات السلة 

ير امبدئي لسعر الصرف اūقيقي، معدل التضخم امبدئي، درجة اانفتاح درجة امغااة ي التقد)مكونات الدورية 
 . مرتفع ي ااقتصاديات الǼاشئة مقارنة بالدول امتقدمة P-Tو Ţصلوا على أن اثر ( ااقتصادي

 : أسباب ظاǿرة الخوف من التعويم -

 :يليترجع ظاǿرة اŬوف من التعوم إń ثاث أسباب رئيسية مكن إŸازǿا فيما 

خاصة عǼد ظهور  ،ص űتلف التطورات الŖ تصيب اأسواق امالية العاميةţ ميةعدم وجود تǼبؤات للدول الǼا
، والŖ انتقلت آثارǿا إń الدول 1220كما ǿو الشأن ي أزمة الرǿن العقاري سǼة   ،ااختاات هذǽ اأسواق

ومن  ،ذا بفعل ارتباطها امباشر مع اأسواق امالية العاميةوǿ ،الǼاشئة كدول جǼوب شرق آسيا ودول أمريكا الاتيǼية
على الرغم من إتباعها نظام صرف  ،Ǽǿا Ūأت دول العام الǼاشئة والǼامية إń تبي أنظمة صرف وسيطية ي اأساس

التقليل  قصد معاŪة اأزمات ااقتصادية أو العمل على ،ويكمن ǿذا من خال ţفيض قيمة عماها احلية ،معوم
 .14من حدها
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  فاض قيمةŵا ńامية خاضعة لقوى العرض والطلب سيؤدي إǼسبة للدول الǼإن ترك قيمة العملة احلية بال
وǿذا ما Ÿعل حالة  ،نتيجة تراجع التطور ااقتصادي هذǽ الدول مقارنة بالدول امتقدمة ،عمات ǿذǽ الدول

خاصة ي الدول الǼفطية الŖ تعتمد على مورد واحد ي  ،ةااقتصاد احلي هذǽ الدول ي حالة انكماشي
ǿذا دون نسيان عدم وجود مصداقية وضوابط ي أدوات السياسة  ،(أي الǼفط فهي إذا دول ريعية)اقتصادǿا 

 .15الǼقدية وامالية مواجهة űتلف اأزمات ااقتصادية كالتضخم
 تلف دول العامű قد يǼقد  ،إن نظام الصرف امعوم يفرض وجود استقالية سلطات الǼإا أن سلطات ال

 ،ųد ي معظمها وبصفة خاصة ي الدول الǼامية غر فعالة، نتيجة لضعف الكفاءات اموجودة ها وقلة خرها
16إضافة ضعف اهيكل ااقتصادي للدول الǼامية وغرǿا

. 

   القياسية أثر تعويم سعر صرف الديǼار الجزائري الدراسة: ثانيا

 بوضعقمǼا  ذلك من اجل ، واختبار ظاǿرة اŬوف من التعوم ي اŪزائرتقوم مǼهجية الدراسة القياسية على 
 :كل منثاثة ماذج مثلث ي  

 موذج اأولǼال  ńطأ امبدئي و يهدف اŬمدى تدخل الدولة ي سوق الصرف للحفاظ على تقدير حجم ا
 .يدرس اثر تقلبات سعر الصرف على امديونية واحتياطات الصرف ، واستقرار العملة والتحكم ي سعر الصرف

درجة حساسية تقلبات سعر الصرف على مؤشر اأسعار ااستهاكية من اجل Ţديد اثر الǼموذج الثاي يدرس 
P-T  17قبل الصيغة امقدمة منحسب Hausman, Panizza et Stein 1222 امتمثلة ي                               :
FP   
P :     لوغاريتم مؤشر اأسعار احلية :       معامل استجابة اأسعار : معاملMark Up. 

F : الدولية بالعملة احلية امقاس مؤشر اأسعار الدولية على معدل الصرف ااميلوغاريتم مؤشر اأسعار 

  قدية، سعر الفائدةǼام، الكتلة الŬاتج الداخلي اǼموذج الثالث يدرس اثر تقلبات سعر الصرف على الǼال
 .وحجم تدخل الدولة ي السوق للحفاظ على استقرار سعر الصرف معرفة اثر الصدمات الǼقدية واūقيقية

امعطيات مأخوذة من إحصائيات صǼدوق الǼقد الدوŅ والبǼك العامي، وǿي معطيات سǼوية خال الفرة  
 :امأخوذة باللوغاريتم وǿي للمتغرات التالية 2661-1229
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هاكية، سعر الفائدة، الكتلة الǼقدية والǼاتج سعر الصرف، ااحتياطات، امديونية، مؤشر اأسعار ااست
 .الداخلي اŬام، سعر الǼفط

باستعمال ماذج شعاع ااŴدار  وتقدير العاقات  مǼهجية التكامل امتزامناعتمدنا ي طريقة التقدير على 
 .الذاي

 استقرارية الساسل الزمǼية -1

رية كل الساسل الزمǼية للǼماذج امدروسة عǼد للجذور اأحادية عدم استقرا PPو  ADFبيǼت نتائج اختبار 
 .%1مستوى معǼوية 

  ية لǼوغاريتم امديونية، لوغاريتم ااحتياطات ولوغاريتم سعر الصرف، لوغاريتم سعر البرول لالسلسلة الزم
 .% 1متكاملة من الدرجة الثانية عǼد مستوى معǼوية 

 ،ية للوغاريتم مؤشر اأسعار احليةǼلوغاريتممؤشر اأسعار الدولية بالعملة احلية، لوغاريتم  السلسلة الزم 
من الدرجة اأوń عǼد مستوى  متكاملة سعر الفائدة لوغاريتمالكتلة الǼقدية و  لوغاريتمالǼاتج الداخلي اŬام، 

 .% 1معǼوية 

 : Johannsenعاقات التكامل المتزامن 

 :( 22اŪدول ) ما يلي Johannsenالتكامل امتزامن  نتائج اختبار تبن

  موذج اأول، فالتفاضل الثاي للساسلǼوجود عاقتن تكامل متزامن ي امدى الطويل بن متغرات ال
بالتفاضل الثاي وتغر  ي امدى الطويل الزمǼية الذي يفسر تغر اšاǽ أسعار الǼفط وسعر الصرف له عاقة تكامل

فسرǽ اقتصاديا بان تغر اšاǽ ااحتياطات وامديونية مرتبط مستوى معن اšاǽ ااحتياطات وامديونية، ومكن ت
يغطي حجم الواردات وحركة ( اŵفاض أو ارتفاع سعر الǼفط عن قيمة معيǼة)سعر الصرف وسعر الǼفط تغرات ل

 .رؤوس اأموال للخارج تبعا للوضعية امالية للدولة

   موذجǼالثاي، فالتفاضل اأول مؤشر اأسعار العامية بدالة اأسعار وجود عاقة تكامل متزامن ي ال
بالتغر ي مؤشر اأسعار احلية، وǿذا يبن  ي امدى الطويل له عاقة تكامل مشركبسعر الصرف احلية امفسر 

 .فالعاقة بن تقلب سعر الصرف ومستوى اأسعار ǿي عاقة مشركة على امدى الطويل P-Tوجود اثر 
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  موذج الثالث فتقلبات سعر الصرف ها عاقة تكامل مشرك يǼوجود ثاثة عاقات تكامل متزامن ي ال
امدى الطويل مع تقلبات الǼاتج الداخلي اŬام والكتلة الǼقدية وسعر الفائدة ويفسر اقتصاديا بان تقلبات سعر 

 .الصرف ها اثر امي وحقيقي على امدى الطويل
 تقدير العاقات   -2

  :الǼموذج اأول 1-2

اŪدول )ما يلي  الصرف ثر تقلبات سعر الصرف وأسعار الǼفط على امديونية واحتياطاتأ تبن نتائج التقدير
21): 

 ,AIKحسب معياري  2يفسر معامل التحديد معǼوية الǼماذج امقدرة الŖ تتأثر بقيمها السابقة بدرجة تأخر 

SC. 

  ارتفاع حجم  سلي ضعيفوجود اثر ńار يؤدي إǼفاض سعر صرف الديŵلسعر الصرف على ااحتياطات فا
ااحتياطات، ويفسر اقتصاديا بوجود عوامل أخرى تؤثر ي حجم ااحتياطات مثل سعر الǼفط، كذلك عدم 

ل الدولة قابلية Ţويل الديǼار Ţد من الطلب على العمات اأجǼبية امقيد بااستراد فقط، وبالتاŅ عدم تدخ
 .واستعمال ااحتياطات ي سوق الصرف لرفع قيمة الديǼار

  زيادة حجم ااحتياطات من ńفط تؤدي إǼفط على ااحتياطات فارتفاع أسعار الǼاي لسعر الŸوجود اثر ا
ل العمات اأجǼبية، ويفسر اقتصاديا باعتماد اŪزائر على امداخيل الǼفطية بǼسبة كبرة ي صادراها ومداخي

 .العمات اأجǼبية

  اي ضعيف لسعر الصرف على امديونية، ويفسرŸفط على امديونية، واثر اǼوجود اثر سلي لتقلبات سعر ال
اقتصاديا بتوافقه مع الǼظرية ااقتصادية فاŵفاض قيمة العملة احلية يؤدي إń زيادة الصادرات واŵفاض 

 .أي زيادة رصيد اميزان التجاري وبالتاŅ اŵفاض امديونية الواردات،
  :الǼموذج الثاني 1-1

 :21ي اŪدول رقم احصل عليها  PTثر حساسية اأسعار احلية لتقلبات سعر الصرف ا تشر نتائج التقدير

 موذج امقدرǼوية للǼوجود مع. 

، فالتغر ي سعر وامتطورة مقارنة بالدول الǼاشئة( 2.21)اثر اŸاي وقوة حساسية اأسعار لتقلبات سعر الصرف 
الصرف ومؤشر مستوى اأسعار العامية يؤدي إń تغر ي مستوى اأسعار احلية، وامفسر اقتصاديا بالتبعية 
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فرض على الدولة ǿامش تقلب ضيق يااقتصادية للخارج ووجود تضخم مستورد ناتج عن ضعف أنظمة اإنتاج ما 
ونة Űدودة و التدخل الواسع ي سوق الصرف إضافة إń القيود امفروضة على التجارة اŬارجية و عدم و درجة مر 

 .  قابلية التحويل خوفا من امضاربة وتقلبات العملة الŖ تؤدي إń ارتفاع اأسعار احلية

  :الǼموذج الثالث 1-1

ي اŪدول رقم  احصل عليها ثر تقلبات سعر الصرف على الصدمات اامية واūقيقيةالتقدير ا تبن نتائج
20: 

 قيقيةūموذج امفسر للصدمات اǼوية ضعيفة للǼموذج امفسر للصدمات اامية، ومعǼوية للǼوجود مع. 

   ام، سلياثرŬاتج الداخلي اǼقوى لتقلبات سعر الصرف على ال  ńزائري يؤدي اŪار اǼفاض قيمة الديŵفا
 .ما يفسر قوة الصدمات اūقيقية أثر سعر الصرف واŬوف من تعوم العملة ارتفاع الǼاتج الداخلي اŬام، 

  قدية، وامفسر اقتصاديا بضعف اثر الصدمات ااميةǼاثر سلي ضعيف لتقلبات سعر الصرف على الكتلة ال
 .وǿيمǼة الدولة على سوق الصرفنتيجة عدم Ţرير العملة 

  رير أسعار الفائدة وتوجيهها من قبلŢ ذا عدمǿ قدية، ويفسرǼعدم وجود اثر معدات الفائدة على الكتلة ال
 . الدولة كأداة من أدوات السياسة الǼقدية

 

 دوال ااستجابة وتجزئة التباين -3

 :ما يلي 29و رقم  21رقم  اŪدولتشر الǼتائج اموضحة ي 

من قيمته السابقة ليǼخفض ي الفرة التاسعة إń  % 69.11يفسر التغر ي سعر الصرف ي الفرة الثانية ب 
، فالتغر ي سعر %1والتغر ي الكتلة الǼقدية ب  %11فقط بيǼما يفسر الباقي التغر ي سعر الفائدة بǼسبة  91%

ابتداء من )ويتأثر بتغرات اسعار الفائدة والكتلة الǼقدية ي الفرة الطويلة  الصرف يفسر نفسه ي الفرة القصرة،
 (السǼة الثانية

   خفض يǼام، ليŬاتج الداخلي اǼال ńتقل اثر سعر الصرف امبن ي دوال ااستجابة ي الفرة الثانية إǼي
لكتلة الǼقدية ابتداء من الفرة الثانية لرتفع الفرة السابعة ويصبح سلبيا ي الفرة الثامǼة، ووجود اثر ضعيف على ا

إń غاية الفرة العاشرة، أما بالǼسبة لسعر الفائدة فاأثر ضعيف يبدأ من الفرة الثانية ويرتفع إń غاية الفرة 
 .السابعة م يبدأ ي ااŵفاض
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 خاتمة 

ي مكن يضمن ااستمرارية والبقاء ي يرتبط Ţديد مثالية نظام الصرف بقوة وحجم الدولة وبأفضل أداء اقتصاد
 :ظل الرǿانات اŪديدة الŖ تفرضها العومة امالية، وقد مثلت أǿم نتائج الدراسة فيما يلي

 صائص  يظلااعان الرمي للدولة قائم على تبي نظام الصرف امرن اموجه الذي  انŬ ل نقاش تبعاŰ
وǿذا ما يفسر  ،وقابليته للتحويل الديǼار اŪزائري ي سوق الصرف اموازية تعومانظمة الصرف الفعلية بالرغم من 

وجود ظاǿرة اŬوف من التعوم ي اŪزائر امتمثلة ي الرقابة اŪزئية على أسواق الصرف الرمية وعدم قابلية Ţويل 
 .ة واūقيقيةالعملة خوفا من امضاربة عليها وأثارǿا على ااحتياطات والتضخم والصدمات اامي

  طأ امبدئيŬت الدراسة القياسية وجود اثر لسعر الصرف على امتغرات ااقتصادية الكلية، ووجود اثر اǼبي
ل ، ما يفسر اŸابية عدم قابلية Ţويل الديǼار والتدخل ي أسواق الصرف ūماية العملة، خاصة ي ظل PTواثر 

عمات اأجǼبية، فتحرير العملة سيؤدي إń اهيارǿا ي ظل ǿيمǼة اهيار أسعار الǼفط وفقدان ااحتياطات من ال
اأسواق اموازية وارتفاع الطلب على العمات اأجǼبية وŰدودية العرض نتيجة ضعف الصادرات وعدم مرونة 

 .اŪهاز اانتاجي

   زائري بضعف اإنتاجية وعدم استقرار ااقتصاد الكليŪ(الليونة امالية بطالة، تضخم،)يتميز ااقتصاد ا ،
 ،ńي نتائج ضعيفة نسبيا نتيجة الضعف اهيكلي وعدم ااستقرار بالدرجة اأوǿ تائج احصل عليها ي الدراسةǼفال
حيث ųد أها ا ţتلف كثرا عن الǼتائج امقدمة ي الدراسات على الدول الǼامية الŖ تبǼت أنظمة صرف ثابتة، 

 .وسيطة ومعومة

 و التعوم حقيقة تفرض نفسها، فااستفادة من مزايا العومة امالية أصبحت حتمية الŴ يŸتوجه التدر
مرتبطة بتحرير العملة و أسعار الفائدة وتطوير الǼظام اماŅ وامصري، وكل ǿذا يفرض على اŪزائر ضرورة إقامة 

   .س اأموال اأجǼبيةتكتات اقتصادية تعمل على تǼويع مǼتجاها وتطوير صǼاعتها احلية وجلب رؤو 

 :ملحق الجداول واأشكال البيانية
 Johannsenاختبار التكامل امتزامن ل : 22اŪدول رقم 

 ااحتمال  1القيم اūرجة   trace الفرضية العدمية الǼموذج
امديونية، ااحتياطات وسعر الصرف، 

 سعر الǼفط
r=0 

r=1 

r=2 

123.57 

72.60 

10.20 

63.87 

42.91 

25.87 

0.00 

0.00 

2.20 

 r=0مؤشر اأسعار مؤشر اأسعار احلية، 

r=1 
52.28 

22.09 
25.87 

12.51 
0.00 

2.22 
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 الدولية بالعملة احلية

الǼاتج الداخلي اŬام، الكتلة الǼقدية 
 ، سعر الصرفوسعر الفائدة

r=0 

r=1 

r=2 

r=3 

100.25 

54.51 

28.59 

9.72 

63.87 

42.91 

25.87 

12.51 

0.00 

0.002 

0.022 

0.14 
 (űEviews 8رجات برنامج )من اعداد الباحث  :المصدر

 اثر تقلبات سعر الصرف وأسعار الǼفط على امديونية واحتياطات: 21اŪدول رقم 

R-

squared TC  OIL C  (DET,-1)  (RES,-1)  

0.992 
0.700 

(0.285) 
[ 2.452] 

0.285 
(0.091) 
[ 3.123] 

-2.643 
(1.140) 
[-2.316] 

-0.091 
(0.196) 
[-0.465] 

1.257 
(0.138 

[ 9.096] 
RES 

0.983 
0.048 

(0.218) 
[ 0.222] 

-0.019 
(0.069) 
-0.281] 

0.560 
(0.871) 
[ 0.643] 

1.374 
(0.149) 
[ 9.171] 

0.026 
(0.105) 
[ 0.251] 

DET 

 (űEviews 8رجات برنامج )من اعداد الباحث  :المصدر

 PTاثر حساسية اأسعار احلية لتقلبات سعر الصرف : 21اŪدول رقم 

R-squared LOG(IPCMTC) C LOG(IPCA(-1))  

 0.541936 
0.158775 

(0.28022) 

[ 0.56660] 

0.997589 

(1.06956) 

[ 0.93271] 

0.655731 

(0.10735 

[ 6.10836] 
LOG(IPCA) 

 (űEviews 8رجات برنامج )من اعداد الباحث  :المصدر

 .اثر تقلبات سعر الصرف على الصدمات اامية واūقيقية :40الجدول 

 R-squared TI TC C  M2(-1)  PIB(-1)  

0.175 

 2.114 

 (1.53) 

[ 1.37] 

 5.409 

 (3.26) 

[ 1.65] 

-26.582 

 (15.88) 

[-1.673] 

 0.661 

(0.574) 

[ 1.152] 

-0.124 

(0.162) 

[-0.768] 

 PIB 

 0.997 

 0.0006 

 (0.048) 

[ 0.012] 

 0.047 

 (0.10) 

[ 0.45] 

 0.124 

(0.504) 

[ 0.247] 

 0.970 

 (0.018) 

[ 53.24] 

-0.0021 

 (0.005) 

[-0.416] 

M2 

 (űEviews 8رجات برنامج )من اعداد الباحث  :المصدر

 تقسيم التباين لسعر صرف الديǼار اŪزائري :45 الجدول
Variance Decomposition of LOG(TC): 

Period S.E. LOG(PIB) LOG(TC) LOG(M2) LOG(TI) 

2 0.044688 0.807450 96.53049 0.030906 2.631157 
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(5.43818) (5.52995) (0.17721) (1.73138) 

6 0.080074 
0.456390 75.03719 0.849354 23.65707 

(6.08782) (12.9046) (1.96003) (11.6958) 

9 0.093561 
0.340985 62.00024 2.352522 35.30626 

(6.05948) (16.5989) (3.53067) (15.5812) 

 (űEviews 8رجات برنامج )من اعداد الباحث  :المصدر

  لسعر صرف الديǼار اŪزائريدول ااستجابة  :40الجدول 
Response of LOG(TC): 

Period LOG(PIB) LOG(TC) LOG(M2) LOG(TI) 

2 
0.003069 0.031300 0.000786 0.007249 

(0.00812) (0.00486) (0.00137) (0.00271) 

6 
0.000861 0.022040 0.005135 0.022949 

(0.00972) (0.01322) (0.00536) (0.01350) 

7 
0.000305 0.018068 0.006185 0.023610 

(0.01002) (0.01528) (0.00606) (0.01624) 

9 
-0.000669 0.009790 0.007908 0.021870 

(0.01048) (0.01949) (0.00728) (0.02183) 

 (űEviews 8رجات برنامج )من اعداد الباحث  :المصدر
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  :لملخصا
ية، ولتحقيق ǿذا هدف ǿذǽ الدراسة إŰ ńاولة بǼاء مؤشر جديد للتǼمية البشرية يكون أكثر موا وتعبرا عن ااųازات احققة ů Ŀال التǼمية البشر 

Ŗمية البشرية الǼمية البشرية من خال تقارير التǼذ اهدف م مراجعة مفهوم وقياس التǼم  اتتحدة مȌاائي لȍا الراام  اǿ0991 يصدر. 
اتتوسط موعلى افس الطريقة Ŀ حساب اتؤشر ( الصحة، التعلي  والدخلموعملت الدراسة على اȍبقاء على اŬيارات اأساسية للتǼمية البشرية 

لدمقراطية كتعبر عن اūرية، ومعدل العمالة اسبة إń عدد السكان ومعدل مع إضافة بعدين ها واتتمثلن Ŀ اūرية والعمالة، حيث استعمل مؤشر ا( اهǼدسي
وجود عاقة وثيقة بن اأبعاد : إماŅ العمالة غر اتعرضة للمخاطر اسبة إń إماŅ العمالة كتعبر على العمالة، وتوصلت الدراسة إń عدد من الǼتائ  أمها

شرية، مؤشر التǼمية البشرية اتقرح يعر أفضل عن مفهوم التǼمية البشرية أاه يتضمن زيادة أكر للفرص واŬيارات الŖ والتǼمية الب( اūرية والعمالةماŪديدة 
يدل على لبشرية Ŀ اŪزائر يتمتع ها اȍاسان ويرز أوجه القوة والضعف ů Ŀال التǼمية البشرية، اŵفاض قيمة مؤشر التǼمية البشرية اتقرح عن مؤشر التǼمية ا

 (.الصحة، التعلي  والدخلماŵفاض اتؤشرات الفرعية اتضافة، لكن ǿذا ا يǼقص من ااųازات احققة Ŀ اأبعاد اأساسية ů Ŀال التǼمية البشرية 
 .تǼمية بشرية، عمالة وحرية، براام  اأم  اتتحدة اȍاائي ، فرص وخيارات، صحة وتعلي  :الكلمات المفتاحية

 Abstract :  
The purpose of this study is to test a new indicator of human development that is more comprehensive and reflective 

of achievements in the field of human development. To achieve this objective, the concept and measurement of human 

development has been reviewed through the human development reports issued by UNDP since 1990. 

The study examined the basic options for human development (health, education and income) and the same method 

of calculation of the index (geometric mean) with the addition of two dimensions of freedom and employment. The 

index of democracy was used as an expression of freedom, the employment-to-population ratio and the share of non-

vulnerable employment in total employment subindices. 

The study found a many results, the most important of which are: a fort relationship between the new dimensions 

(freedom and employment) and human development, the proposed human development index better reflects the concept 

of human development because it includes a greater increase in opportunities and choices, The decline in the HDI in 

Algeria shows the reduction of sub-indicators added, but this does not detract from the achievements in the basic 

dimensions of human development (health, education and income).  
Keywords: Human Development , employment and freedom, United Nations Development Programme, opportunities and choices, 

health and education  
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 : مقدمة
 وتقدم البلدان تǼمية Ŀ احرز التقدم لرصد خصيصا صم  مركبا مؤشرا ǿو( HDIم البشرية التǼمية رمؤش
 ااتشار لقي 0991 عام اȍاائي اتتحدة اأم  براام  قبل من مرة أول اشرǽ ومǼذ ،القرار لصااعي مفيدة معلومات

 ǿذǽ بن ومن اااتقادات، من يسل  م أاه إا اسعالو  ااǿتمام ورغ  وإعامي، أكادمي وباǿتمام له سابق ا كبر
 التعلي  الصحة، şافم البشرية للتǼمية أخرى جوااب فهǼاك للتǼمية، هائيا مقياسا اعتبارǽ مكن ا أاه اااتقادات
 .فيها التقدم قياس Ŀ أمية تقل ا والŖ التوظيف اūرية، مثل كبرة أمية عليها الǼاس يعلق( والدخل

 م التقارير أن إا البشرية التǼمية قياس Ţسن Ŀ اȍاائي اتتحدة اأم  براام  طرف من اتبذولة اجهودات  ورغ
 .البشرية للتǼمية تكميلية تؤشرات جديدة وتوسعات بإضافات عام كل تطالعǼا تزل

 :الدراسة إشكالية
 ؟ والعمالة لحريةا بمتغيري اأخذ مع البشرية التنمية مؤشر فعالية قياس مدى ما

 البشرية التنمية مفهوم: أوا
 من تاǽ وما 0991 لعام اȍاائي اتتحدة اأم  لراام  البشرية التǼمية تقرير إń البشرية التǼمية مفهوم يعود ا
 حيث اŬصوص على واŬلدوň اȍسامي الفكر Ŀ جذورا له ųد طويل، فكري جهد حصيلة فالتǼمية تقارير،

 Ŀ ما غاية اȍاسان إن" وأيضا "فيه اتبدعون له، اجيدون ، للعمل اجبون سكااه ǿي ما شعب ثروة نإ ": قال
 " :قوله Ŀ البشر رفاǿية ǿو الثروة من اهدف أن إAristotle ń وأشار ،" له مسخر الطبيعة Ŀ ما وكل الطبيعة
 إń للوصول وسيلة ůرد فهي Ţقيقها إń اسعى لŖا الǼعمة مثل ا فالثروة الثروة Ţقيق التǼمية من اهدف ليس
 أي قيمة أن إKarl Marx ń ذǿب عǼدما اتاركسي الفكر Ŀ اآمر وكذلك ،1"البشر رفاǿية وǿو أخر شيء
 ،القيمة Źدد الذي ǿو اȍاساň ملفالع وǿكذا ،إاتاجها سبيل Ŀ بذل الذي البشري العمل مقدار Ţدد سلعة

 به يقوم ما حسب قيمته تزداد الطبيعة من كبرا قسما أن بل والطبيعة، العمل ما أساسيانا العǼصران ويصبح
 .2مǼه ااستفادة أجل من اȍاسان

 اأم  وبراام  عموما اتتحدة اأم  أدبيات Ŀ طرح كما ومضموها، البشرية التǼمية مفهوم مسرة تفهوم واتتتبع
 فإن وبالتاŅ ها، اتعمول ااقتصادي الǼمو بǼظريات أصا ارتبط اتفهوم ǿذا أن Ÿد خصوصا، اȍاائي اتتحدة
 اŬمسيǼيات خال الركيز م فقد وǿكذا السائد، ااقتصادي الفكر Ŀ البشري البعد تطور مع تطور قد مضمواه
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 خال لركيزا م ومن الستيǼات، خال والتدريب التعلي  إń ذلك بعد ليǼتقل ااجتماعي الرفاǽ مسائل على
 من البشري بالعǼصر ااǿتمام ǿذا أن غر للبشر، اأساسية اūاجات وتأمن الفقر وطأة ţفيف على السبعيǼات

 الŖ اهيكلي التكييف سياسات على الركيز أصبح حيث الثماايǼات Ŀ احقا إغفاله م ااقتصادي الفكر قبل
 .الدوŅ الǼقد صǼدوق لواءǿا Źمل

 وأǿ  الǼاس، خيارات توسيع عملية: "بأها البشرية التǼمية 0991 سǼة اتتحدة لȌم  اȍاائي ام الرا عرف لقد
ǽذǿ ياراتŬي اǿ يا أنŹ صلوا وأن وصحية، مديدة حياة اأفرادŹ معيشي مستوى والتمتع التعلي  من قدر على 
 .3"لذاته اȍاسان مواحرا اȍاسان وحقوق السياسية باūريات متعه  إń باȍضافة ائق،

 ثاثة مييز Ÿب أاه غر ،(باستمرار تتطورمالوقت مرور وتتغر Űدودة غر اŬيارات ǿذǽ فإن اتبدأ، حيث ومن
 وأن ،(التعلي م اتعرفة يكتسبوا وأن ،(اأمراض من خاليةم وصحية مديدة حياة الǼاس Źيا أن" ǿي أساسية خيارات
 السياسية اūريات لتشمل اŬيارات ذلك بعد وتتسع ائق معيشة مستوى تحقيقل الازمة اتوارد على Źصلوا

 .4"وغرǿا اȍاسان حقوق وضمان واȍاتاج، اȍبداع فرص وتوفر الذات، باحرام والتمتع وااجتماعية، وااقتصادية

 واتهارات، اتعرفةو  الصحة مستوى Ţسن مثل البشرية، القدرات تشكيل ǿو اأول جاابان، البشرية وللتǼمية
ňو والثاǿ اس ااتفاعǼأو الفراغ، بوقت للتمتع إما اتكتسبة بقدراه  ال Ŀ قيقŢ اتاجية، اأغراضȍأو ا Ŀ الشؤون 
 ما وǿو"  التǼمية صااع اȍاسان" أن ǿو اأول اŪااب أخرى وبعبارة ،5اخ...والسياسية وااجتماعية الثقافية
"  التǼمية ǿدف اȍاسان"  أن ǿو الثاň واŪااب البشر، Ŀ وااستثمار القدرات تشكيل مسألة أساسا تعكسه
 .اتكتسبة بقدراه  البشر ااتفاع مسألة أساسا تعكسه ما وǿذا

 تعريف وم السياسية، أو ااجتماعية أو ااقتصادية سواء الشعبية اتشاركة موضوع 099ϯ تقرير تǼاول وقد
 الǼاس، قدرات Ŀ ااستثمار تعŘ الناس فتنمية "الǼاس بواسطة الǼاس أجل من الǼاس ميةتǼ:" بكوها البشرية التǼمية

 الكامل دورǿ  أداء ه  يتسŘ كي وااجتماعي، اتعيشي اتستوى Ţسن أو التغذية أو الصحة أو التعلي  Ŀ سواء

Ŀ ياةūوااجتماعية والسياسية ااقتصادية ا ، ǿمية تكون فا ،لناسا أجل من التنمية أما لبلدǼإا حقيقية بشرية ت 

 توزيعا وعوائدǽ الǼمو اات  توزيع يتطلب ما وǿو للجميع، الفرص وأتاحت فرد كل احتياجات التǼمية أشبعت إذا
 Ÿب الناس بواسطة والتنمية ااجتماعية، الǼاحية من الضرورية الوقائية القرارات اţاذ ويتضمن اŪميع يع  عادا

 خال من وذلك التǼمية، اسراتيجيات وتǼفيذ ţطيط Ŀ واتشاركة تاما، إشراكا التǼموي اŪهد Ŀ الǼاس إشراك
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 صااع اȍاسان"  مقولة Ŀ اتعادلة طرفا يتخذ الشعبية اتشاركة مفهوم بلورت ومع القرارات، اţاذ اتائمة اهياكل
 ااجتماعية اتشاركة حن Ŀ التǼمية، صǼع تعكس ةااقتصادي اتشاركة أن ذلك اūقيقي، بعدǿا" وǿدفها التǼمية

 . 6التǼمية ǿدف تعكس والسياسية

 البشرية التنمية مؤشر انتقادات: ثانيا
 اااتقادات بعض űتلفة، جهات ومن ااتقادات عدة مرة أول اشورǽ مǼذ البشرية التǼمية مؤشر تعرض لقد
 Lind (1992)، Dasgupta andم بدقة البشرية التǼمية عن تعر ا الŖ اتستعلمة اتتغرات إń موجهة كاات

Weale (1992)، Srinivasan (1994)،  Sagar and Najam (1998)، Chibber and Laajaj 

 فيما للعام، مشوǿة صورة ǿو البشرية التǼمية مؤشر أن فاعتراSagar and Najam  (8991 ) أما  ،((2007)
 قليلة مؤشرات على بااعتماد البشرية التǼمية عن التبسيط Ŀ مبالغ البشرية ةالتǼمي مؤشر أن اآخر البعض يرى

 .Murray(1993) ،Srinivasan (8991))7م اŪودة مǼخفضة اأحيان من كثر Ŀ بيااات من مستقاة

 ىعل تكميلية مؤشرات عدة أضاف اتتحدة لȌم  اȍاائي الراام  فإن اااتقادات، من الǼوع ǿذا على وردا
 ،(GDI) اǼŪس بǼوع اترتبط التǼمية مؤشر ،(PFI) السياسية اūرية مؤشر ،(HFI) البشرية اūرية مؤشر: غرار

 اطاق على تستخدم م التكميلية اتؤشرات ǿذǽ فإن ذلك رغ  لكن ،(GEI) اǼŪس بǼوع اترتبط التمكن مقياس
 .واسع

 الثاثة اتؤشرات تلك اختيار على أافسه ، اتتحدة اأم  تقارير واضعي من حŕ متعددة، Ţفظات تثار أيضا
 مدخات خلط ومǼها عليها، اعتمد الŖ اأعضاء بيااات Ŀ الدقة مدى بيǼها ومن البشرية التǼمية لدليل

 على بالضرورة يدل ا وسǼواته التعلي  Ŀ فالك  بالعمر، مقاراة والدخل التعلي  مؤشر Ŀ اūال ǿو كما وűرجات،
 رشيدة بطرق إافاقه مكن كذلك والدخل واتهارات، القدرات وتǼمية اتعرفة اكتساب Ŀ العيř وأثرǽ لتعلي ا اوعية
 ضارة، سلع استهاك وĿ بل مظهرية، كماليات Ŀ إافاقه مكن كما اȍاسان، باحتياجات الوفاء على تعن

 أساس وعلى الواحد، القطر داخل اŪغراĿ يالتوزيع البعد البشرية التǼمية مقياس ويفتقد واتخدرات، كالتدخن
 .8وůااته العمل فرص أساس وعلى دخوها، وتباين ااجتماعية، الشرائح
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 متغر أاه على( ذلك شابه ما أو اȍماŅ الوطř والدخل اȍماŅ احلي الǼات م ااقتصادي ؤشرات أيضا ااتقد كما
 مع وكذلك البشرية التǼمية مكواات وبن بيǼه عال ارتباط وجود إń بالǼظر اسيما ااقتصادي، الǼمو مثل وحيد
 وǼǿاك ،(McGillivray (8998)، Srinivansan (8991)، (Ravallion( )8991)م البشرية التǼمية مؤشر
 القياس أخطاء مǼها البشرية التǼمية مؤشر حساب Ŀ اتǼهجية وسامة اȍحصائيات جودة حول ااتقادات أيضا

 التǼمية مؤشر بǼاء على اترتكزة اŬصائص ااتهاك ،(Srinivansan (8991)) العاتية بالبيااات اتتصلة اتوالتحيز 

 Lind (8991) ،Ogwangم والǼمذجة اافراضات الرياضي، اȍسقاط على ااعتماد زيادة خال من البشرية

، Kelley (8998) ،Srinivasan (8991)م والرجيح التجميع إسراتيجية اختيار لتعسف وكذلك ، ((8991)

Ravallion (8991))9. 

 وŰدداته، مكوااته قياس وكيفية البشرية التǼمية مفهوم Ţديد كيفية حول تركزت اااتقادات فإن عام وبشكل
ńميع كيفية وإš ميع لدى مقبول موحد قياسي رق  على للحصول اتختلفة اتؤشراتŪا. 

 البشرية التنمية قياس: ثالثا
ϭ .البشرية التنمية مؤشر مكونات  

 اجتمع حققها الŖ الكلية اųȍازات يقيس وǿو البشرية، للتǼمية ومركبا موجزا مقياسا البشرية التǼمية مؤشر يعد
 البشرية التǼمية تعريف Ŀ واتذكورة للǼاس اتتاحة اŬيارات أǿ  اūقيقة Ŀ وǿي أساسية، أبعاد ثاثة حيث من
 :وǿي( 0991 تقريرم

 ǿذا اختيار وراء الكامن واافراض الوادة، عǼد اتتوقع العمر متوسط وتقاس اأمراض، من اŬالية اتديدة اūياة -
 ترتبط اŪيدة والصحة الكافية التغذية مثل űتلفة ومزايا فوائد وأن ذاها، حد Ŀ قيمة اتديدة اūياة أن ǿو اتؤشر
 .10الوادة عǼد اتتوقع مرالع متوسط بارتفاع وثيقا ارتباطا

 ،(والكتابة بالقراءة اتلمن السكان اسبةم البالغن بن والكتابة القراءة معرفة بǼسبة وتقاس اتعرفة، اكتساب -
 التعلي  طريق Ŀ اأوń اŬطوة تعتر والكتابة القراءة تعلي  فرص على اūصول إمكااية أن ǿو Ǽǿا واافراض
 الدراسة، سǼوات عدد متوسط أضيف حيث بعد، فيما اتؤشر Ŀ التعلي  إدراج طريقة عدلتت وقد الكتابة، وŢصيل

 اأول ترجيح مع البالغن، بن والكتابة القراءة معرفة معدل إń ،باتدارس لالتحاق اȍماŅ عدلات Űله حل م
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 تقرير من وابتداءا ،11العلمي تحصيلال مؤشر عليه يطلق أصبح ما على للحصول الثلثن بǼسبة والثاň الثلث بǼسبة
 والكتابة بالقراءة اȍتام Űل الدراسة سǼوات متوسط مؤشر يقاس اتعرفة اكتساب أصبح Ϯ101 البشرية التǼمية
 اكتسابم البعد ǿذا يتجاوز وبالتاŅ باتدارس، لالتحاق اȍماŅ اتعدل Űل للدراسة اتتوقعة السǼوات ومؤشر
 . 12 الǼوعية Ŀ تقدير إń للكمية تقدير ůرد من( اتعرفة

 القوة تعادل حسب اأمريكي بالدوار اȍماŅ احلي الǼات  من الفرد بǼصيب ويقاس الائق، اتعيشة مستوى -
 وابتداءا للمعيشة، كرم مستوى لتحقيق الازمة للموارد الفرد حيازة مدي عن للتعبر اتختار اتؤشر وǿو الشرائية،

 Ŀ السكان دخل بن للفوارق تفاديا وǿذا اȍماŅ الوطř الدخل من الفرد بǼصيب استبداله م Ϯ101 يرتقر  من
 .  13احلي والǼات  الواحد البلد

 اتكواات Deprivation) Ŀم القصور أو باūرمان يسمى ما بدالة( HDIم البشرية التǼمية مؤشر ساقيو 
 مؤشر يقاس أصبح ǿذا يومǼا إ099ϰ ń سǼة من وابتداءا ،099Ϯ، 099ϯ ،0990 سǼوات Ŀ آافا اتذكرة الثاثة
 .(Achievementم التحسن أو ااųاز بدالة البشرية التǼمية

Ϯ .البشرية التنمية مؤشر حساب 
 :وǿي أساسية مراحل بثاث البشرية التǼمية مؤشر حساب مر لقد
ϭ.Ϯ  اأولى المرحلة ϭ991-Ϯ119 
Ŀ ǽذǿ مية مؤشر حساب م الفرةǼساي اتتوسط على اعتمادا البشرية التūوفق الثاثة، الفرعية للمؤشرات ا 

 :التالية العاقة     indexGDP
3

1
indexeducation

3

1
indexcytanecexplife

3

1
HDI  

 كل Ŀ اأداء عن ويعر قصوى، وأخرى دايا إحداما قيمتان Ţديد من ااطاقا فرعي مؤشر كل حساب ويت 

  :التالية اتعادلة تطبيق خال من وواحد، صفر بن تراوح بقيمة اأبعاد من بعد

valueimumminvalueimummax

valueimumminvalueactual
indexDimention




 

.اتعř البلد Ŀ اūالية القيمة إvalueactual: ń البعد، دليل إindexDimension :ń :من كل يشر حيث
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   valueMinimum: قيمة أكر Ŀ ،العام   valueMaximum : أصغر قيمةĿ العام. 

وšدر اȍشارة إń أن حساب مؤشر اصيب الفرد من الǼات  احلي اȍماŅ عرف تطورا خال ǿذǽ الفرة، حيث م 
 (الرفاǽ الǼات  من الدخلمللمǼفعة من الدخل  Atkinsonاستخدام Ŀ البداية معادلة   e1y

e1

1
yW 


  حيث

، أي يعكس مرواة اتǼفعة اūدية لتغرات الدخل، وĿ التقرير لعام (العائدممدى تǼاقص اتǼفعة eيقيس اتعامل
تبŘ واضعوǽ فكرة مفادǿا أن تتزايد ببطء قيمة مرواة اتǼفعة من الدخل مع زيادة الدخل، وهذا فقد م  0990

بالدوار حسب مأي اصيب الفرد من الدخل الذي مثل العتبة  y*دخل إń مضاعفات دخل العتبة تقسي  مدى ال
وقد عد  ،14دليل التǼمية البشرية فيما يتعلق متوسط الدخل Ŀ العام Ŀ السǼة الŖ يعد ها( تعادل القوة الشرائية

متوسط الدخل Ŀ العام الدخل الذي مثل العتبة، م جرى بعد ذلك استبداها بالصيغة اللوغاريتمية اتعروفة 
Anand and Sen  صول على مستوى 0999اعتبارا من عامūو أن اǿ ذا التعديلǿ واافراض الكامن وراء ،

اūصول على دخل ا هائي ولذا يت  ţفيض الدخول العالية بيǼما ا يت  ţفيض Űرم للتǼمية البشرية ا يتطلب 
الدخول اتǼخفضة بالقياس إń مستوى العتبة وǿذا اȍجراء Źد بعض الشيء من طغيان مؤشر الدخل على 

 .اتؤشرين اآخرين الداخلن Ŀ حساب دليل التǼمية البشرية

Ϯ.Ϯ  الثانية المرحلة Ϯ1ϭ1 - Ϯ1ϭ2 
ل ǿذǽ الفرة م حساب مؤشر التǼمية البشرية اعتمادا على اتتوسط اهǼدسي للمؤشرات الفرعية الثاثة، وم خا

 Ŀ الطريقة ǽذǿ ازات، تأخذųالسابق، وكأساس تقاراة اا Ŀ يعد من إمكااية التعويض التام بن اأبعاد كما كان
متوسط عام، وتقر ǿذǽ الطريقة بأن الدخل والصحة والتعلي  اūسبان الفوارق Ŀ اأبعاد بدا من ůرد ااكتفاء 

 :وŹسب مؤشر التǼمية البشرية وفق العاقة التالية، 15ميعها مهمة

 
 

31
Income

31
Education

31
Life IIIHDI  

 دليل حساب ǿو يتغر الذي فقط السابق، Ŀ عليه كاات كما سهااف الفرعية اتؤشرات حساب عملية تبقى و

  :التالية العاقة وفق يعطى الذي (E.I) التعلي 
0C E I

0E Y SM Y S
I.E




، التغر وأيضا Ŀ  القي 
 .للمتغرات والدايا القصوى
 .اتركب التعلي  دليل:CEIاتتوقع، الدراسة سǼوات متوسط مؤشر: EYSالدراسة، سǼوات متوسط مؤشر :MYS:حيث
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2.Ϯ  الثالثة المرحلة Ϯ1ϭ2 - Ϯ1ϭϲ 
عملية حساب مؤشر التǼمية البشرية ǿي افسها Ŀ الفرة السابقة، فقط الذي يتغر ǿو حساب دليل التعلي  

(E.I) الذي يعطى وفق العاقة التالية :
2

E Y SM Y S
I.E


 القي  القصوى والدايا Ŀ وأيضا التغر ،

 .للمتغرات
 (10أاظر اتلحق رق  م 7102-0991من تطور حساب مؤشر التǼمية البشرية ( 17مويلخص اŪدول رق  

  البشرية نميةبالت والعمالة الحرية عاقة: رابعا
ϭ .البشرية والتنمية الحرية 

 أولوية يرتب الǼاس خيارات توسيع ومǼطق البشر خيارات توسيع عملية أها على 16اȍاسااية التǼمية مفهوم يقوم
 حŕ اȍاسااية، التǼمية Ŀ اūرية مركزية بدورǽ يؤكد الذي اأمر اتتاحة، البدائل بن ااختيار حرية ȍعمال مطلقة

 .17واūرية التǼمية بن تساوي اūديثة الكتابات بعض أن
 مسألة وتǼقس  الǼاس، ها يتمتع الŖ اūقيقية اūريات توسيع عملية أها على التǼمية Amartya Sen وعرف

 رالدو  ويتعلق ،(اأداي الدورم للتǼمية اأساسية والوسيلة( التأسيسي الدورم اأولية الغاية إń اūرية اطاق توسيع
 على اأولية القدرات على اتوضوعية اūرية وتشمل البشرية، اūياة إثراء Ŀ اتوضوعية اūرية بأمية للحرية التأسيسي

 اتقراة اūريات على وأيضا اتبكرة، والوفيات اأمراض معدل التغذية،ارتفاع سوء اجاعة، مثل اūرمان مظاǿر Ǽšب
 وتعتر اخ،...رقيب دون الرأي عن والتعبر السياسية اتشاركة Şق ويتمتع ،واūساب بالقراءة عارفا اترء بكون
 .18اȍاسااية اūريات اطاق توسيع على( التأسيسي الدورم الوجهة ǿذǽ من التǼمية

řالطريقة للحرية اأداي الدور ويع Ŗال  ǿقوق من اتختلفة اأاواع ها تساūلتوسيع والصاحيات والفرص ا 
 تساǿ  الŖ اأداتية اūريات من العديد وǼǿاك التǼمية، وتعزيز دع  م ومن عام، بشكل اȍاسااية رياتاū اطاق
 وبالتاŅ ها يعيشوا أن يودوا الŖ بالطريقة الǼاس ها يتمتع الŖ اūريات ůمل Ŀ مباشر وغر مباشر Ŵو على

 ǿتسا Ŀ مية، عمليةǼا التǼǿمن فقط أاواع مسة اذكر و ūصر سبيل على وليس اتثال سبيل على رياتاūا 
 : 19وǿي
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 وتشمل مبادئ، أي ووفق Źك  أن يǼبغي من لتقرير للǼاس اتتاحة الفرص إń تشر وǿي :السياسية الحريات -
 ااختيار وحرية رقابة دون صحف وإصدار السياسي التعبر Şرية والتمتع واقدǿا، السلطات مراقبة على القدرة أيضا
 .űتلفة سياسية أحزاب بن
 ها واااتفاع ااقتصادية مواردǽ استخدام طرف كل ها يتمتع الŖ الفرص إń وتشر :ااقتصادية التسهيات -

 .التجاري التبادل أو اȍاتاج أو ااستهاك لغرض
 على تؤثر والǿ Ŗاوغر  الصحية والرعاية للتعلي  اجتمع يضعها الذي الرتيبات إń تشر :ااجتماعية الفرص -

 .أفضل حياة ليعيش الفرد حرية
 تكفل ضمااات وفق اتشرك التعامل حرية:الǼاس يتوقعها الŖ للصراحة باūاجة وتتعلق :الشفافية الضمانات -

 اتالية والامسؤولية الفساد دون للحيلولة الواضح اأداي دورǿا الضمااات هذǽ أن ،وطبيعي والوضوح اȍطاع
 .السرية ماتوالتعا

 اتعوزين لدخول قااواية إضافات و البطالة إعااات مثل من ثابتة مؤسسية ترتيبات توافر ويتضمن :الوقائي اأمن -
  .للمعدمن دخل توليد هدف للطوارئ عمالة توفر أو اجاعات حالة Ŀ اȍغاثة مساعدات أو

 اųازات تعطي الŖ القيمة أن السياسية اūريات اسقي ضرورة إń 0991 لعام البشرية التǼمية تقرير أشار كما
 .دمقراطي غر إطار Ŀ تعطي الŖ القيمة عن ţتلف دمقراطي إطار Ŀ البشرية التǼمية Ŀ متشاهة

Ϯ .البشرية والتنمية العمالة 
 ومن اجتمعية، وقيمته وظروفه العمل، بǼوعية مرǿواة فهي تلقائية، ليست البشرية والتǼمية العمل بن الصلة
 والتفاعل، اتشاركة له ويتيح بالفخر، الشعور فيه ويغذي العمل حس اȍاسان Ŀ يصون أن العمل Űددات
 .20اتهř العǼف أو العمل مكان Ŀ العǼف بفعل البشرية والتǼمية العمل بن الصلة وتضعف
 من اتزيد إŸاد: شاملة أبعاد ثاث حول عملبال البشرية التǼمية لتعزيز العامة السياسة خيارات تتمحور أن يǼبغي

 إجراءات واعتماد البشرية، والتǼمية العمل بن الرابط لتوثيق العاملن رفاǽ وضمان اŬيارات، لتوسيع العمل فرص
 .  21معيǼة بفئات اŬاصة للتحديات للتصدي  ǿادفة
 ويتيح ومعارف، مهارات من يكتسبه ما إمكاااته، توسيع لإاسان العمل يتيح البشرية، التǼمية مǼظور ومن

 العلمي، والتحصيل الصحية الرعاية على واūصول اتعيشة مستوى Ţسن العمل من العامل ǼŸيه الذي الدخل
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 اūياة Ŀ أوسع وخيارات بفرص أيضا اأفراد العمل ويزود اȍمكااات، لتوسيع أساسية مكواات وميعها

 والقيمة، بالكرامة الشعور فيه  ويقوي اجتمع، Ŀ الكاملة باتشاركة للعاملن محيس كما وااجتماعية، ااقتصادية
 العمل يسه  وحŕ واŪماعات، اأسر داخل التاح  ويقوي ااجتماعي التماسك يبř اآخرين رعاية Ŀ والعمل

Ŀ ميةǼب البشرية، التŸ تجا يكون أنǼادفا، وقيما مǿبداع حس فيه  ذيويغ البشر، إمكااات يطلق وأن وȍا 

 . 22اȍاسااية والروح
 :مǼها 23ومتفاعلة متداخلة عديدة قǼوات عر بالعمل البشرية التǼمية تتأثر

 إń اأفراد يسعى السوق، اقتصاديات وĿ ائق، معيشي مستوى لتحقيق أوا اأفراد يعمل: العيش وسبل الدخل•

 فيؤمن التقليدية، الكفاف اقتصاديات Ŀ أما اŬاص، لحسابل بالعمل أو أجر، لقاء بالعمل إما معيشته  تأمن

 ااقتصادي الǼمو لكفالة حاس  عامل أيضا ǿو والعمل اأاشطة، من معيǼة دورة خال من معيشته  اأفراد

 .الفقر حدة وţفيف اتǼصف

 أولوياه  وŢديد الطويل، اتدى على قرارات واţاذ ūياه ، وآمن متن أساس بǼاء اأفراد يستطيع بالعمل :اأمن•

 الغذاء تأمن على Şكمة الدخل أافقوا إذا سيما وا مستقرة، أسر بǼاء اأفراد يستطيع وبالعمل وخياراه ،

 .لادخار استخدموǽ أو وصحته ، اأطفال وتعلي  والتغذية،

 اţاذ على قدرة وتكتسب دي،ااقتصا ااستقال من قدرا Ţقق العمل من دخا řš الŖ اترأة :اترأة مكن•

 .واترواة واأمن بالǼفس الثقة تستمد العمل ومن احلي، واجتمع العمل مكان وĿ اأسرة Ŀ القرار

 القرار صǼع Ŀ اتشاركة على القدرة اأفراد فيكسب اآخرين، مع التفاعل يتيح العمل الصوت، وإعاء اتشاركة•

 متǼوعة، خلفيات من آخرين مع ويتفاعلون جديدة، ومعلومات أفكار على لونالعام ويطلع الصوت، وإعاء ماعيا

 .اتداية القضايا Ŀ ويǼخرطون

 باųȍاز، شعورا صاحبه Ŀ يذكي وغرǿ ، واأقران الزماء من تقدير Űط ǿو اŪيد العمل والتقدير، الكرامة•

 .مهǼه  بأماء ويلقبون أافسه  يعرفون فاأفراد ااجتماعية، واهوية الذات، واحرام

 من العديد ويغر Ţصى، وا تعد ا ابتكارات وŹقق اȍبداع على البشر طاقة يطلق العمل :واابتكار اȍبداع•

 .البيئية وااستدامة وااتصال والتعلي  الصحة Ŀ سيما ا اūياة، أوجه
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 المقترح البشرية التنمية مؤشر: خامسا
 ثاث مييز Ÿب أاه غر Űدودة، غر ǿي تتيحها الŖ والفرص اŬيارات نأ يفرض البشرية التǼمية مǼطق
 لتحقيق الازمة اتوارد على اūصولو  اتعرفة اكتساب ،وصحية مديدة حياة الǼاس Źيا أن: ǿي رئيسية خيارات
 الكاملة العمالة مثل فالعوامل التǼمية، إń دائما يؤدى ا الثاثة العوامل ǿذǽ بن واŪمع ائق، معيشي مستوى
 .24واŪماعية الفردية التǼمية تيسر Ŀ أيضا أساسية البيئة واوعية واūرية

 ولكن اتتوقعة السǼوات و الدراسة سǼوات عدد متوسط Ŀ الǼسي اارتفاع ųد أن مكن اتثال، سبيل فعلى
 فوضع للعمل، اتتدň اأجر أو وداحد العمل عرض بسبب قدراه  من لاستفادة كافية خيارات لديه  ليس الǼاس
 .25البشرية التǼمية من عال مستوى إń يؤدي ا ǿذا مثل

 القومي الدخل من الفرد اصيب بارتفاع ومتع جيدة وتعليمية صحية رعاية تتميز ůتمعات أيضا Ǽǿاك تكون وقد
Ņماȍالتعبر، وحرية القااواية، اتساواة السياسية، التعددية تقليص ولكن ا ľو ǽذǿ ،الةūمية مستوى فإن اǼالت 
 ǿي اūرية: اااائى اتتحدة اأم  لراام  التǼمية فكرة مع يتعارض أاه ا، الواقع Ŀ ولكن مرتفعة تبدو البشرية
 .26البشرية التǼمية Ŀ حيوي عǼصر فهو اتثاŅ اهدف من أكثر

 مع مرتفع اȍماŅ القومي الدخل من الفرد اصيب Źقق قد اجتمع فإن"   التǼمية اŴراف" يسمى تا واتيجة
 اتادية اأوضاع تدǿور إń يؤدى ورما تطلعاه  Ţقيق اأشخاص على الصعب من Ÿعل ما البطالة Ŀ ارتفاع

 الدولية العمل مǼظمة لبيااات ووفقا البشرية، التǼمية Ŀ العمل أمية على مثال خر اسباايا وحالة واتعيشية،
 مقدار زادت والϮϮ22% Ŗ السكان إń اسبة البطالة معدل بلغ ،Ϯ100 عام من اأخر الربع ففي ،(Ϯ10Ϯم

Ϯ2ϱ عام من اأخر الربع عن اقطة Ϯ101، ذا من الرغ  وعلىǿ مية مؤشر ارتفعǼ122 من البشرية الت.ϯ ńإ 
122.2. 

 الظروف توفر على اجتمع فقدرة لدخل،وا الصحة التعلي ، من أكثر تشمل البشرية التǼمية أن استǼت  سبق ما
 .البشرية التǼمية مؤشر ضمن واūرية العمل إدخال يتطلب لȌفراد حياة اوعية أفضل لتحقيق اتائمة
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 Ţقيق إń تؤدي خصائصه تقيس الŖ القي  وأن اŸابية، فرعية مؤشرات من مركب البشرية التǼمية مؤشر أن وما
 اتǼهجية افس وعلى( والدخل الصحة التعلي ،م له الفرعية اتؤشرات افس على اȍبقاء حاقر  فإاǼا البشرية، التǼمية
 . واūرية العمالة بعدي زيادة مع اūساب Ŀ اتتبعة

ϭ .والحرية للعمالة الفرعية المؤشرات حساب 
 السكان إń لعمالةا اسبة: وما اجتمع خيارات يعكسان والذين لقياسها اثǼن مؤشرين اقرح للعمالة بالǼسبة

 العمالة إماŅ من كǼسبة للمخاطر اتعرضة غر العمالة وإماEmployment-to population ratio )Ņم
 إń العمالة فǼسبة ،( the proportion of non-vulnerable employment in total employmentم

 šاري، مشروع بدء آو عمل Ÿȍاد العمل على القادرين اأفراد أمام اتفتوحة اŬيارات مدى يعكس السكان عدد
Ņسبة للمخاطر اتعرضة غر العمالة وإماǼمن ك Ņاسب ما اتعروض العمل حج  تقيس اتشتغلن إماǼي 

 Ŀ تأخذ وǿى آمǼة، عمل ظروف وتوفر كاف دخل اقابات، تكوين Ŀ اūق ااجتماعي، الضمان مستحقات
 .جودته أيضا بل الةالعم كمية على فقط ليس اūسبان

 داخل اأفراد ها يتمتع الŖ السياسية اūريات ůموعة عن يعر الذي الدمقراطية مؤشر فǼقرح للحرية بالǼسبة أما
 .Ţكمها الŖ واتؤسسات القواعد وإدارة تطوير Ŀ اتشاركة من مكǼه  والŖ اجتمع،

ϭ.ϭ للحرية الفرعي المؤشر 

 لستن مرجح متوسط عن عبارة وǿو ،(EIUم ااقتصادية ااستخبارات وحدة طرف نم الدمقراطية مؤشر يǼشر
 اتشاركة اūكومة، أداء ،اتداية اūريات ،والتعددية اااتخابية العملية: űتلفة فئات ů Ŀ ϱمعن سؤال( 1.م

 اتعيبة، الدمقراطية الكاملة، الدمقراطية: ǿي فئات أربع أساسه على البلدان ويصǼف السياسية، ،الثقافة السياسية
 .السلطوية اأاظمة اهجيǼة، اأاظمة

 اتؤشرات حساب Ŀ اتتحدة لȌم  ائياȍا الراام  طرف من اتتبعة الصيغة وفق للدمقراطية الفرعي اتؤشر Ŵسب
 :يلي كما الفرعية

 = الفرعي اتؤشر 

 (للبلدانم قيمة أدŇ – اتعř البلد قيمة

 (للبلدانم قيمة أدŇ –( للبلدانم قيمة أعلى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 فهي اقطة أدŇ أما ،Ϯ10ϰ سǼة الǼروي  عليها Ţصلت الǿ :929ϯ Ŗي اقطة أعلى لديǼا ذلك على وكمثال
 الفرعي اتؤشر حساب مكن وعليه اقطة، ϯ22ϯ على فتحصلت اŪزائر أما الشمالية، رياكو  اصيب من 0212

 : التاŅ الǼحو على للدمقراطية

 

 

 اتساءلة غرار على اŪزائر Ŀ الدمقراطية ومكواات عǼاصر ضعف على قراطيةللدم الفرعي اتؤشر ضعف ويؤكد
 .ذلك غر إń واŪماعية الفردية اūريات ىعل التضييق القضائية، اهيئة استقال والشفافية،

Ϯ.ϭ للعمالة الفرعية المؤشرات 
ϭ.Ϯ.ϭ السكان عدد إلى نسبة العمالة لمعدل الفرعي المؤشر (ϭϱ فوق فما سنة) 

 سǼة% 2.2Ϯ بـ قطر Ϯ111-Ϯ10ϰ Ŀ الفرة خال السكان عدد إń اسبة للعمالة معدل أعلى سجل
Ϯ101، أما Ňسجل معدل أد Ŀ  ة اقالعرǼس Ϯ11ϯ بـ Ϯ92ϱ %، Ŀزائر وŪذا فبلغ اǿ اتعدل ϯ229 % ةǼس 
Ϯ10ϰ. 

 :يلي كما يللدمقراط الفرعي اتؤشر حساب صيغة بǼفس الفرعي اتؤشر ǿذا حساب مكن وعليه

 

 

Ϯ.Ϯ.ϭ  العمالة إجمالي من كنسبة للمخاطر المعرضة غير العمالة إجمالي لمعدل الفرعي المؤشر 
-Ϯ111 الفرة خال 27العمالة إماŅ من كǼسبة للمخاطر اتعرضة غر العمالة ȍماŅ معدل أعلى سجل

Ϯ10ϰ  Ŀ ة% 92 بـ البحرينǼس Ϯ11ϰ، أما Ňفسجل معدل أد Ŀ ة البوراديǼس Ϯ11ϰ بـ ϱ2ϯ %، Ŀزائر وŪا 
 .Ϯ10ϰ سǼة % Ϯϰ2ϱ اتعدل ǿذا بلغ

                                                           

 

  12ϯ01.ϯ=                         =  للدمقراطية الفرعي اتؤشر
ϯ22ϯ – 0212 

929ϯ – 0212 

  ϱ.2.1.0=                         =  السكان عدد إń اسبة العمالة تعدل الفرعي اتؤشر
ϯ229 – Ϯ92ϱ 

2.2Ϯ – Ϯ92ϱ 
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 :التالية الصيغة بǼفس الفرعي اتؤشر ǿذا حساب مكن وعليه

 

 
 
Ϯ .المعدل البشرية نميةالت مؤشر حساب 

 :يلي كما الستة الفرعية للمؤشرات اهǼدسي اتتوسط طريق عن اتعدل البشرية التǼمية مؤشر حساب يت 

 اتؤشر × للصحة الفرعي اتؤشر × للتعلي  الفرعي اتؤشر ×للدخل الفرعي اتؤشر= م اتعدل البشرية التǼمية مؤشر
  ⅙(للدمقراطية الفرعي اتؤشر × للخطر اتعرض غر للعمالة الفرعي اتؤشر × للعمالة الفرعي

 :يلي كما السابقة الصيغة Ŀ بقيمها الفرعية اتؤشرات اعوض اŪزائر Ŀ البشرية التǼمية مؤشر وūساب
×  ϯϱ29× 12.ϰϮϮϮ × 122ϰϯ1. × 120.ϱ.2 × 12Ϯ1.00.12م = اتعدل البشرية التǼمية مؤشر

12ϯ01.ϯ)⅙ = 12ϰ1Ϯ28 
 :التاŅ اŪدول Ϯ10ϰ  Ŀ لسǼة للجزائر بالǼسبة الǼتائ  ǿذǽ تلخيص ومكن

   Ϯ1ϭ2 لسنةحساب المؤشرات الفرعية للتنمية البشرية : 01الجدول 
 مؤشر الفرعية اتؤشرات

 التǼمية
 البشرية
 اتعدل

 مؤشر
 التǼمية
 العمالة الصحة التعلي  الدخل  البشرية

 العمالة
 اتعرضة
 للمخاطر

 الدمقراطية

12.ϯϱ29 12.ϰϮϮϮ 122ϰϯ1. 120.ϱ.2 12Ϯ1.00 12ϯ01.ϯ 12ϰ1Ϯ 12.ϯ. 
 .Ϯ10ϱ البشرية التǼمية تقرير على اعتمادا الباحث إعداد من :المصدر

 :يلي ما استǼت  اتعدل البشرية التǼمية ومؤشر البشرية التǼمية مؤشر ومقاراة

 .ةالبشري التǼمية مؤشر من اتقرح ام البشرية التǼمية مؤشر -
 .العمالة ǿو فرعي مؤشر أصغر بيǼما الصحة ǿو فرعي مؤشر أكر ųد اتقرح البشرية التǼمية مؤشر ضمن -

                                                           

 

  Ϯ1.00.1=                         = للمخاطر اتعرضة غر العمالة إماŅ تعدل الفرعي اتؤشر
Ϯϰ2ϱ – ϱ2ϯ 

92 – ϱ2ϯ 
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 اŪزائر على يتوجب ما اتقرح البشرية التǼمية مؤشر قيمة اقص Ŀ اتضافة الفرعية اتؤشرات سامت لقد -
 .اتؤشرات ǿذǽ لتحسن اŪهود مضاعفة

 :اتمةالخ
 على قدرة أكثر البشرية التǼمية مؤشر جعل كيفية حول الǼقاش ȍثراء اŪديد البشرية التǼمية ؤشرم اقراح يأي
 الŖ( واūرية العمالةم جديدة أبعاد إضافة يتضمن ااقراح ǿذا البشرية، التǼمية ůال Ŀ احرز التقدم عن التعبر
 .الǼاس أمام اتتاحة واŬيارات الفرص وتوسيع خلق Ŀ اأساسية العوامل من تعتر

 أبقيǼا فقد اتتحدة لȌم  اȍاائي الراام  طرف من البشرية التǼمية مؤشر حساب Ŀ اتتبعة اتǼهجية وتوضوعية
 عǼد اتتوقع العمر متوسط: وǿي اتؤشر حساب Ŀ الداخلة اتتغرات وعلى( اūساي اتتوسطم الطريقة افس على

 معدا اȍماŅ الوطř الدخل من الفرد اصيب اتتوقعة، الدراسة سǼوات متوسط الدراسة، سǼوات متوسط اتياد،
 معدل العمالة عن التعبر م حيث اتقرح، البشرية التǼمية مؤشر ūساب متغرات ثاث إضافة مع الشرائية، بالقوة
 إماŅ من كǼسبة للمخاطر ةاتعرض غر العمالة إماŅ ومعدل( فوق فما سǼة 0ϱم السكان عدد إń اسبة العمالة
 .الدمقراطية مؤشر اūرية عن التعبر م كما العمالة،

 :يلي فيما تلخيصها مكن الŖ ااستǼتاجات من ůموعة إń توصلǼا الدراسة ǿذǽ خال ومن

 البشرية والتǼمية( والعمالة ريةاūم اŪديدة اأبعاد بن وثيقة عاقة وجود -
 الŖ واŬيارات للفرص أكر زيادة يتضمن أاه البشرية التǼمية مفهوم عن أفضل يعر اتقرح ةالبشري التǼمية مؤشر -

 البشرية التǼمية ůال Ŀ والضعف القوة أوجه ويرز اȍاسان ها يتمتع
 اتؤشرات اŵفاض على يدل اŪزائر Ŀ البشرية التǼمية مؤشر عن اتقرح البشرية التǼمية مؤشر قيمة اŵفاض -

 الصحة،م البشرية التǼمية ůال Ŀ اأساسية اأبعاد Ŀ احققة ااųازات من يǼقص ا ǿذا لكن اتضافة، الفرعية
 (.والدخل التعلي 

 :الهوامش
Ϯǽم اه دخل مسل  أكرم ،الشواورϮ11ϱ .)ما والخاص الحكومي اإنفاقǿاقتصادية دراسة اأردن في البشرية التنمية في وأثر 

 .1ϯ: ص العراق، اتوصل، جامعة فلسفة، دكتوراǽ شهادة لǼيل مقدمة أطروحة ،ϭ991-Ϯ11Ϯ للمدة
ϯلة ،البشرية التنمية مفهوم (.0992م مصطفى ،السيد كاملů 1 العدد جديدة، رؤىϰ ،جامعة ، السياسية والعلوم ااقتصاد كلية 

 Ϯϯ:ص ،القاǿرة
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 01الملحق رقم 
  2012-1990تطور حساب مؤشر التنمية البشرية : 02الجدول 

 السǼة عدد الدول  الصحة التعلي  مستوى اتعيشة

 Ņات  احلي ااماǼملوغاريت  الGDP :)
 Ňد اأدūفرد دوار لكل  771م 73,2ا

 325,واūد اأعلى ( بتعادل القوة الشرائية 
 (دوار 2252م 

( ALRممعدل إتام البالغن بالقراءة والكتابة 
القيمة الدايا والقصوى من : سǼة 78أكثر من 

على % 99و % ů :07موع البيااات ǿي
Ņالتوا 

(: LEمالعمر اتتوقع عǼد اتياد 
القيمة الدايا والقصوى من 

و  2035: ات ǿيůموع البياا
2532 Ņعلى التوا 

0,1 0991 

GDP  سون مع قيمةǼاترجح بطريقة أتكي
دوار، القيمة الدايا  2579دايا مرجحة 

 8121دوار و 81,: والقصوى ǿي
Ņدوار على التوا 

( MYSمومتوسط سǼوات الدراسة  ALRم%(
على التواŅ، القيمة الدايا  ,/0و  ,/7برجيح 

 بياااتوالقصوى من ůموع ال

LE : القيمة الدايا والقصوى من
و  ů :2035موع البيااات ǿي

2532 Ņعلى التوا 

021 0990 

 1992 160 0990مثل  0990مثل  0990مثل 

 1993 173 0990مثل  0990مثل  0990مثل 

اتخصوم Űدد  GDPاūد اأدŇ واأعلى لـ 
دوار والذي  8,58دوار و  711بـ 

 711دد بـ اūقيقي اح GDPيكافئ  
 دوار على التواŅ 21111دوار و

على  ,/0و  ,/7برجيح  MYSو ALRم%(
 08و  1التواŅ، القيمة الدايا والقصوى ǿي 

 من ůموع البيااات

LE : القيمة الدايا والقصوى من
و  ů :78موع البيااات ǿي

58 Ņعلى التوا 

173 1994 

اتخصوم Űدد بـ  GDPاūد اأعلى لـ 
 GDPر والذي يكافئ دوا 8225

 21111دوار و 011اūقيقي احدد بـ 
 دوار

ومعدل االتحاق ااماALR  Ŀ Ņم%(
اابتدائي والثااوي والتعلي  العاŅ ممراحل التعلي  

و  ,/7برجيح %( 011معا، Şد أقصى 
0/, Ņعلى التوا 

 0992مثل 
 

174 
1995 

 0992مثل  0998مثل  0998مثل 
175 022-  

 

0992 -
1995 

اتخصوم اūد اأدGDP   Ňلوغاريت  
 دوار 21111دوار واūد اأعلى  011

 1999 174 0992مثل  0998مثل 

 0999مثل 

سǼة  08أكثر من  ALRم%( :0998مثل 
ومعدل االتحاق اȍماĿ Ņ مراحل التعلي  

اابتدائي والثااوي والتعلي  العاŅ معا، غر م
على  ,/0و  ,/7 برجيح(  Űدد Şد أقصى

Ņالتوا 

 2000 174 0992مثل 

 0992مثل  7111مثل  0999مثل 
-122 

157 

-2000 

2009 
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اتخصوم اūد اأدGDP   Ňلوغاريت  
 015700دوار واūد اأعلى  ,02

 دوار

متوسط سǼوات الدراسة ومتوسط سǼوات 
 0,37: القيمة القصوى ǿي:  الدراسة اتتوقع

القيمة الدايا فهي على التواŅ أما  7132و
 الصفر

LE : القيمة الدايا والقصوى من
و  ů :71موع البيااات ǿي

5,37 Ņعلى التوا 

169 2010 

اتخصوم اūد اأدGDP   Ňلوغاريت  
 012270دوار واūد اأعلى  011

 دوار

متوسط سǼوات الدراسة ومتوسط سǼوات 
 0,30: القيمة القصوى ǿي:  الدراسة اتتوقع

 التواŅ أما القيمة الدايا فهي الصفرعلى  05و

LE : القيمة الدايا والقصوى من
و  ů :71موع البيااات ǿي

5,32 Ņعلى التوا 

187 2011 

اتخصوم اūد اأدGDP   Ňلوغاريت  
 دوار 52225دوار واūد اأعلى  011

متوسط سǼوات الدراسة ومتوسط سǼوات 
 ,0,3: القيمة القصوى ǿي:  الدراسة اتتوقع

 على التواŅ أما القيمة الدايا فهي الصفر 05و

LE : القيمة الدايا والقصوى من
و  ů :71موع البيااات ǿي

5,32 Ņعلى التوا 

186 2013 

اتخصوم اūد اأدGDP   Ňلوغاريت  
 دوار 28111دوار واūد اأعلى  011

متوسط سǼوات الدراسة ومتوسط سǼوات 
،   القيمة  0/7و 0/7 ترجيح:الدراسة اتتوقع
على التواŅ أما القيمة  05و 08: القصوى ǿي

 الدايا فهي الصفر

LE : القيمة الدايا والقصوى من
و  ů :71موع البيااات ǿي

58 Ņعلى التوا 

188 

-187 

-2012 

-2012 

 و .Ϯ10-0991 البشرية التǼمية تقارير على اعتمادا الباحث إعداد من :اتصدر
 Milorad Kovacevic, Review of HDI Critiques and Potential Improvements, UNDP, February 

2011, P 4. 
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 : الملخص

ňيف اإئتماǼإبراز الدور الذي يلعبه التص ńالدراسة إ ǽذǿ ضمان مويل امشاريع الصغرة باستخدام آليات دراسة  هدف Ŀ اإسامي
اŪدوى و التدقيق الشرعي و توضيح مدى فعالية وكاات التصǼيف اائتمانية اإسامية Ţ Ŀقيق حوكمة امشروعات امصغرة والذي 

 .Ǽوك وامؤسسات امالية اإسامية   سيكون له اأثر البالغ على تطوير اأسواق امالية اإسامية وتعزيز تǼافسية الب

 التصǼيف اإئتماň،التصǼيف اإئتماň اإسامي ،التدقيق الشرعي ،امشروعات الصغرة :الكلمات المفتاحية

Abstract : 

The objective of this study is to highlight the role played by the Islamic credit rating in ensuring the 

financing of small projects using the feasibility study and legal auditing mechanisms and to clarify the 

effectiveness of Islamic credit rating agencies in achieving micro-enterprise governance which will 

have a significant impact on the development of Islamic financial markets and enhancing the 

competitiveness of banks and institutions. Islamic Finance. 

Keywords: Credit rating, Islamic credit rating, Sharia'a audit ,Small projects 
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 .المقدمة

أصبح التصǼيف اائتماň اإسامي  من أǿم اآليات الŖ  تعتمد عليها  امؤسسات امالية اإسامية  Ŀ عملية 
التمويل وذلك ما له من دور Ŀ التأكد من الذمة امالية للمشروعات وامؤسسات وكذا  تطبيق امؤسسة للفتاوى 

عاير امعتمدة فيها واأحكام الفقهية اأساسية، وǿذا وفق  واأحكام الصادرة عن اهيئات الشرعية والتزامها بام
خريطة عمل ومǼهجية علمية للوصول إń الطريق اأمثل Ŀ التأكد من التزام امؤسسة بتطبيق القواعد الشرعية 

عتمدة اأساسية Ŀ مارساها، وذلك عر نقل šارب خراء التدقيق الشرعي واأساليب اūديثة امستخدمة فيه وام
 .من اهيئات العامية الداعمة للصǼاعة امالية اإسامية

والŖ مقرǿا البحرين من أǿم الوكاات الŖ تسعى إń مǼح ( IIRA)وتعتر الوكالة اإسامية الدولية للتصǼيف
 ( .SQR)تصǼيف شرعي للبǼوك وامؤسسات امالية اإسامية من خال جودة التصǼيف اإسامي 

اح ǿذǽ التصǼيف اإسامي  وجب القيام بدراسات اŪدوى مختلف جوانبها امالية واحاسبية ، ولضمان ج 
التسويقية ، البشرية ، التقǼية والقانونية ومرافقتها من طرف űتصن أثǼاء استغال ǿذǽ امشاريع  من أجل تذليل 

التدقيق الشرعي كآليتن لتحقيق اūوكمة  باإضافة إń اإعتماد على űرجات.الصعوبات الŖ قد تعرض أصحاها
 .والتميز Ŀ اأداء

Ņحو التاǼامداخلة على ال ǽاء على ما سبق، مكن طرح وصياغة اإشكالية الرئيسية هذǼوب: 
 .؟في ضمان تمويل المشروعات الصغيرة التصنيف اإئتماتي اإسامي  كيف يمكن  أن يساǿم 

I  التصنيف اإئتماني اإسامي. 
مع التطور الذي شهدǽ التحليل اماŅ ،ظهر التصǼيف اإئتماň كأحد أǿم اأدوات الŖ تساعد Ŀ تقييم أداء 

 .امؤسسات واūكومات ووسيلة معرفة الوضعية امالية ها 

I -1 تمانيئتعريف  التصنيف اإ  
  ňيف اإئتماǼالتصCredit rating   كوماتūو تقييم مخاطر اائتمان للمدين احتمل للشركات واǿ

 . والتǼبؤ بقدرهم على تسديد الدين، والتǼبؤ الضمř باحتمال ţلف امدين عن السداد 
التصǼيف اائتماǿ ňو عبارة عن تقييم ماŅ تǼجزǽ وكالة تصǼيف ائتماň حول امعلومات امالية  الǼوعية والكمية 

تمل، ما Ŀ ذلك امعلومات امقدمة من امدين احتمل وغر ذلك من امعلومات غر العامة الŖ حصل للمدين اح
ňيف اائتماǼللو وكالة التصŰ 1.عليها 

I -2 وكات التصنيف اإئتماني: 
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صدريِ السǼدا
ُ
ت من وكاات التصǼيف اائتماǿ ňي شركات خاصة مستقله، تقوم بتقييم اŪدارة اائتمانية م

دول و شركات ، أي مدى قدرة الشركة أو الدولة على سداد الديون أو قابلية اإستثمار فيها، ويǼعكس ǿذا 
 .التصǼيف الذي تصدرǿ ǽذǽ امؤسسات باإŸاب أو السلب على ثقة امستثمرين Ŀ الدولة أو الشركة امعǼين

إحتمال كبر بعدم إستطاعة ǿذǽ الشركة   Ř وجودفمثاً إذا كان التصǼيف اإئتماň لشركة ما ضعيفاً فهذا يع
لسداد ديوها ومن م تقل ثقة امستثمرين ǿ Ŀذǽ الشركة لشراء سǼداها ما Ÿعل استثمارǿم Ŀ الغالب مشروط 
 ňيف اإئتماǼدما يكون التصǼالشركة، والعكس صحيح ع ǽبطلب نسبة فائدة أعلى لتقدم القروض  والتمويل هذ

ة قوياً فǼاحظ نسبة الفائدة على ǿذǽ السǼدات تقل وطبعاً ǿذا بǼطبق ايضا على الديون السياديه هذǽ الشرك
 .للدول

إن التصǼيف امرتفع يسهل على اūكومات والشركات اūصول على التمويات والقروض الازمة سواء من 
 .التوسعية السوق احلياو اŬارجي إستكمال رؤيتها وتǼفيذ مشاريعها اإقتصادية

و ا تعتر درجة التصǼيف دعوة للمستثمرين لشراء وبيع أسهم الشركات أو التعامل مع شركات ذات تصǼيف 
عاŅ أو اابتعادعن تلك اأقل تصǼيفا، وا تعتر درجة التصǼيف حقيقة مطلقة بل ǿي ůرد تعبر عن رأي وتوقع 

Ņاūا Ņيف مرتبط  بوضع . لوضع امؤسسة اماǼيف فالتصǼحيث مكن أن تتغر درجة تص ، Ņوأداء امؤسسة اما
 .امؤسسة إرتفاعاً وإخفاضاً حسب أداء امؤسسة والظروف احيطة ها

وتعتمد مؤسسات التصǼيف اإئتماň على عدة معاير مبǼية على اإقتصاد والتشريعات والتأثرات اŪيوسياسية 
Ŀ تصǼيفها اإئتماŇ للمؤسسات كالرŞية، ااصول والتدفقات امالية الŖ  وحوكمة وإدارة الشركات والقدرة التǼافسية

 .توضح Ŀ الǼهاية الوضع اماŅ اūاŅ ما يرتب عليه توقع الǼظرة امستقبلية هذǽ امؤسسة
 (Fitch)وǼǿاك مؤسسات كثرة تقوم بالتصǼيف اائتماň، لكن أشهرǿا امؤسسات اأمركية الثاثة ǿم فيتش 

 2.، والŖ هيمن على سوق التصǼيف العامي( Standards & Poor’s)وستاندر أند بورز( Moody’s)وموديز

I _3 اإسامية الدولية للتصنيف   الوكالةIIRA 
من أجل التقييم اماŅ للمؤسسات امالية تعمل  خدمات مالية مؤسسة الوكالة اإسامية الدولية للتصǼيف    

  .امعاير الشرعية اإسامية وفق 
II -  وآليات تمويلهارة يالصغالمشروعات 

يعتر تǼامي امشروعات الصغرة وامتوسطة من الظواǿر اإقتصادية الŖ ميز العديد من اإ قتصاديات العامية 
 .لأفراد وخصوصا امتقدمة مǼها وذلك لسهولة إنشائها وتكيفها مع ميع اūاات اإجتماعية واإقتصادية
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II -1 ان : الصغيرة المشروعات تعريفǿاأذ ńدما يطلق لفظ امشروعات الصغرة كثرا ما يتبادر إǼع
الصǼاعات الصغرة مع أن كلمة امشروعات تتسع للمجاات امختلفة سواء كانت صǼاعية أو šارية أو زراعية أو 

وتوجد معاير عدة لتعين امشروعات الصغرة مǼها حجم  خدمية، وǼǿاك ما يسمى بامشروعات متǼاǿية الصغر،
 ńظر إǼرأس امال، وعدد العاملن، وحجم امبيعات، وشكل املكية، فعلى سبيل امثال معيار عدد العاملن ي
امشروع الذي يستوعب عددا من العمال بدءا من عامل إń أربعة عمال على أنه مشروع متǼاĿ ǽ الصغر وامشروع 

ي يستوعب من مسة عمال إń أربعة عشر عاما على أنه مشروع صغر، أما امشروع الذي يستوعب من الذ
 .وما زاد على ذلك فهو مشروع كبر ،مسة عشر عاما إń تسعة وأربعن عاما على أنه مشروع متوسط

 :ومن أǿم التعاريف التي يمكن تقديمها كما يلي 
من تقريرǽ امقدم للحكومة الريطانية Ŀ نوفمر  BOLTONĿ الريطاň  التعريف الذي قدمه ااقتصادي  -أ

   أو مالية تعمل Ŀ القطاعات اأولية/قبل كل شيء باستقالية قانونية وǿي امشروعات الŖ تتمتع : 0721سǼة  
أين تكون Ŀ الغالب امهام ملقاة على عاتق شخص واحد أو شخصن أو ثاث  كالصǼاعات اليدوية واŬدمات،

 "  ǿم اماك الرميون ( أو يكونون )Ŀ الغالب ما يكون " 
امشروع امصغر ǿو الذي يستوĿ شرطن على اأقل من :" CEDتعريف ǼŪة التǼمية ااقتصادية اأمريكية -ب 

  3:الشروط الǼالية 
 .ǿو امدير  أن يكون امالك–
  .أن يكون العمال واماك يعيشون ů Ŀتمع واحد -
 .أن يتم توفر رأس امال من امالك سواء كان فردا أو ماعة  -
 .أن يكون حجم امشروع صغرا مقارنة مع حجم القطاع الذي يǼتمي إليه  -
امشاريع امصغرة  على أها تضم  وحدات صغرة اūجم جدا تǼتج وتوزع سلعا  :تعريف مǼظمة العمل الدولية -ج

 وخدمات، وتتألف غالبا من مǼتجن مستقلن يعملون ūساهم اŬاص Ŀ امǼاطق اūضرية Ŀ البلدان الǼامية،
برأمال ثابث  وبعضها يعتمد على العمل من داخل العائلة ،والبعض قد يستأجر عماا أو حرفين، ومعظمها يعمل

صغر جدا، أورما بدون رأس مال ثابث، وتستخدم تقǼيات ذات مستوى مǼخفض، وعادة ما تكتسب دخوا غر 
  4.مǼتظمة ، وهيئ فرص عمل غر مستقرة 

الŖ مول وتدار ذاتيا من قبل أصحاها امشروعات الصغرة على أها تلك امشروعات وǼǿاك تعريف أخر يعرف   -د
ى حجم عمالة قليل وتتصف بالشخصية وتتكون من وحدات إدارية أساسية غر متطورة وتشكل جزءا وتقوم عل
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صغرا من قطاع اإنتاج الŖ تعمل به وتقدم خدماته للمǼطقة الŖ تتواجد فيها  كمحطة وقود أو űبز أو سوبر 
 5"ماركت أوورشة 

 : ة كما يلي ر غعاريف السابقة يتضح لتا خصائص امشاريع الصتال استعراضمن 
 ظيمية والقانونية  ؛Ǽبساطة اإجراءات الت 
 التشغيل ؛ Ŀ امؤسسات وسرعة البدء ǽذǿ سهولة إنشاء 
  لوجيا  امستخدمةǼإخفاض حجم رأس مال امستثمر ومستوى  التك. 
  الغالب ملقاة على عاتق شخص واحد أو شخصن أو ثاث Ŀ الغالب ما  "تكون مهمة اإدارة والتسير Ŀ

 "  ǿم اماك الرميون ( أو يكونون )يكون 
 تقدمها Ŗدمات الŬدود نظرا حدودية السلع واŰ شاط والتسويقǼال الů. 

II -2 يف تلك ر صغلتتعدد مصادر التمويل للمشروعات ا 6:رة يمصادر تمويل المشروعات الصغǼة ،ومكن تص
 :امصادر إń ثاث أنواع أساسية  

وذلك من خال امؤسسات امالية  الرمية كالبǼوك ، شركات التأمن ،وصǼاديق التوفر  :التمويل الرسمي  -أ
 .واإدخار ،واسواق رأس مال وغرǿا 

وذلك من خال القǼوات الŖ تعمل Ŀ الغالب خارج إطار الǼظام القانوň الرمي Ŀ  :ب ـالتمويل غير الرسمي 
ǿل واأصدقاء ، وامرابن ، ومدا يǼو الرǼǿات ، ووكات امبيعات ، ومعيات اإدخار الدولة ،كااقراض من اأ

 .ويقدم التمويل غر الرمي غالبا معضم اŬدمات امالية للمشروعات امصغرة .واإئتمان وغرǿا 
 الصغرةوعات وذلك من خال اإعتماد Ŀ مصادر اأموال الازمة Ŀ مويل امشر  :التمويل شبه الرسمي  -ج

على مؤسسات التمويل الرمية ، وĿ إقراضها على أساليب غر رمية ، وذلك من خال عذة برامج أو نضم فرعية  
 .كإقراض اجموعات ، وامؤسسات امالية التعاونية ،وصǼاديق التǼمية احلية وغرǿا 

الكثر من الفقهاء امعاصرين الذين استǼادا إń رؤية  : تمويل المؤسسات عن طريق مؤسسة الزكاة -1-3-2
يرون جواز استثمار أموال الزكاة Ŀ مشاريع استثمارية فإنه بإمكان مؤسسة الزكاة أن تلعب دورا بارزا ومؤثرا Ŀ مويل 

باعتبارǿا مثل أساس جاح العملية التǼموية الŖ تسعى مؤسسة الزكاة لتحقيقها سواء على صعيد  الصغرة امشروعات
ويرى أوائك الفقهاء بضرورة أن تركز مؤسسة الزكاة Ŀ إستثمار أمواها على مويل امشروعات ذات . أواجتمع  الفرد

أما اليات مويل مؤسسة الزكاة للمشاريع امصغرة . امشاريع الصغرة : الǼفع  اإجتماعي للمجتمع ككل ومǼها 
 7:رة وأǿداف مؤسسة الزكاة وما فهǼاك آليتن تضمن التوازن بن خصائص امشروعات الصغ
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والدكتور مǼذر قحف  الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور يوسف شحاذة، يرى: ألية القرض الحسن   -أ
أن من أكفأ الصيغ Ŀ مويل امشاريع الصغرة ǿي صيغة القرض اūسن وذلك لكون ǿذǽ الصيغة تتائم  واخرون،

يراǽ كذلك  أحد اأوجه امستحقة لإنفاق من ضمن موارد الزكاة وǿو ما رمن الذي إعترǽ اإسامامع مصرف الغ
 .الدكتور Űمد اǼŪدي 

رغم مائمة صيغة القرض اūسن لتمويل امشروعات الصغرة عن طريق مؤسسة الزكاة إا أنه Ÿب أن تستخدم  
أمواها بشكل أكر وبالتاŅ كصيغة من صيغ التمويل القصر اأجل وذلك حŕ تتمكن مؤسسة الزكاة من تدوير 
 .ضمان حصوها على السيولة Ŀ الوقت امǼاسب من أجل تلبية طلبات امصارف الثمانية 

واستǼادا إń آراء الفقهاء  كذلك Ÿوز أن تأخذ مؤسسة الزكاة أجرة على تقدمها خدمة القرض اūسن،  وكذالك
 .مؤسسة الزكاة أثǼاء مويلها للمشروع الصغر  بشرط أن تكون  Ŀ حدود الǼفقات الفعلية الŢ Ŗملتها

بتمويل امستثمر امستحق للمبلغ  ها أن تأخذ الزكاة على امشروع الصغر إذا بلغ الǼصاب بشرط أن تقوم وŸوز
 .امقرض فالزكاة ا šب إا على امال امملوك 

تقل إń امستأجر حق إستخدام ملكية معيǼة، عقد إتفاق بن امؤجر وامستأجر مقتضاǽ يǼ: :صيغة اإجارة  –ب 
 :وتأخذ شكان " حقيقة أو معǼوية ملوكة للمؤجر للمدة Űددة من الزمن مقابل العائد امتعاقد عليه 

على أن تشري مؤسسة الزكاة أصا رأماليا هدف وǿذا النوع من التأجير يتفق الطرفان :أوا التأجير التمويلي 
جر كافة أعلى أن يتحمل امست وع امصغر وتكون مدة التأجر غالبا تساوي عمر اأصل،تأجرǽ لصاحب امشر 

أعمال الصيانة واإصاحات لأصل، وليس للمستأجر اūق Ŀ إلغاء عقد التأجر قبل هاية الفرة احددة Ŀ العقد، 
قا هذا العقد فإن العائد من تأجر ووف(. ůانا)أنه إجارة قد تǼتهي بالبيع بثمن رمزي أو بتمليك ǿبة دون من 

 .اأصل يكفي إسرداد تكلفة اأصل وŢقيق ربح 
، بأغلبية  ǿـ6/00/0271وقد إختلف Ŀ جواز ǿذا العقد شرعا ،حيث صدر قرار ǿيئة كبار العلماء بتاريخ 

، وخالف ثاثة مǼهم  عضوا 07أعضائها، أن عقد اإŸار امǼتهي بالتمليك غر جائز شرعا ، وعدد أعضاء اهيئة 
واإشكال على ǿذا العقد أنه بيع Ŀ اūقيقة وليس إجارة ، وإما جعل Ŀ صورة اإجارة حيلة بقصد  8.فقط 

اسرداد البائع السلعة إن عجز امشري عن دفع بقية الثمن ، فهما عقدان متضادان Ŀ عقد واحد ، ان العقد إن  
وقد قيل إن عقد اإجارة . وإن كان إجارة رجعت إليه ، فاūكم متǼاقض  كان بيعا فالعن ا ترجع إń البائع ،

امǼتهية بالتمليك ، ǿو Ŀ اūقيقة بيع بالتقسيط ، غر أن ǿذا لو صح لكان العقد يتضمن شرطا يبطله ، ان 
وكذا لو قيل إنه . معǼاǽ أنه بيع مع اشراط احتفاظ البائع ملكية السلعة ، وǿذا يǼاقض مقتضى العقد ، فهو باطل 

. عقد إجارة مع شرط اهبة ، ان اهبة Ǽǿا ها مقابل Ŀ سعر السلعة ، وǿذا Ÿعلها بيعا ، šري عليها أحكام البيع 
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وŸوز أن يبيع التاجر السلعة بسعر السوق عǼد هاية عقد اإŸار ، أو Ÿعله عقد بيع ويرǿن السلعة بالثمن ، أو 
ن التصرف فيها حŕ يǼهي أقساطها ، كما تفعل بعض البǼوك اإسامية ، فإها تكتب يشرط البائع مǼع امشري م

على رخصة السيارة أها مطلوبة باأقساط ، فا تسجل Ŀ نظام امرور بغر اسم مالكها حŕ يǼتهي من أقساطها ، 
 . Ǽ9تهية بالتمليك وا  اعلمويعطيه البǼك شهادة أها أهى أقساطها ، ǿذǽ حلول شرعية بديلة عن عقد اإجارة ام

وفقا هذا الǼوع من التأجر يقوم مؤسسة الزكاة على تأجر اأصول للمستأجر للقيام بعمل : التأجير التشغيلي-ثانيا
Űدد م يسرد اأصل لتأجرǽ مرة أخرى لشخص أخر حيث أن فرة التأجر تكون أقصر من عمر اأصل أي أن 

كافة أعمال الصيانة ( مؤسسة الزكاة )رداد تكلفة  اأصل  ، ويتحمل امؤجر مبلغ اإŸار ا يكفي إس
واإصاحات ، ووفقا هذا الشكل Źق للمستأجر فسخ العقد وإلغاؤǽ قبل هاية عقد التأجر ، إا أنه ليس 

 .للمستأجر وفق ǿذا الشكل فرصة لتمللك اأصل Ŀ هاية مدة العقد 
وذلك لعدة أسباب  صغرةب الصيغ الŖ تائم مؤسسة الزكاة Ŀ  مويلها للمشاريع اموتعتر صيغة اإجارة من أنس

 10:نذكر مǼها 
    يعجز Ŗتلبية حاجات اجتمع الضرورية من خال نةفر العديد من الوسائل واآات ال  Ŀ ها دور بالغ اأثر

 .الفرد عن ملكها ، وتكون مؤسسة الزكاة قادرة على توفرǿا 
   شذ  طاقاته عن طريق أها  تعدŢب صاحب امشروع  الصغر وǿمي مواǼكون أها ت Ŀ مائمة للمشروع امصغر

نوفر له القدرة على مويل إحتياجاته الŖ ا ستطيع أن يلبيها مفردǽ ،عن طريق التعاقد مع الغر ، وكذلك للمزايا 
 .Ÿار التمويلي للمشروع الصغر الفريدة الذي ستطيع عقد اإŸار Ţقيقها ،ا سيما عقد اإ

III  متطلبات التصنيف اإئتماني اإسامية: 
واŬراء  الرميز الذي تستخدمه وكاات التصǼيف اإئتماň عن خاصة شاملة Ūهد العديد من احليلن يعر

والذي يعتمدون على ůموعة من الǼماذج اإحصائية والقواعد الرياضية ولكن تعتر امداخل العملياتية كدراسة 
ňيف إئتماǼم امتطلبات أي عملية تصǿدوى والتدقيق من أŪا, 

III -1  دراسات جدوى المشروعات الصغيرة كآلية للتصنيف اإئتماني: 

تابعة يتضمǼها Ţليل جدوى امشروع ، و Şيث تتكون كل مرحلة من ůموعة من عدد من امراحل امت Ǽǿاك
العǼاصر امختلفة ، و بعبارة أخرى إن عملية إعداد جدوى امشروع ǿي سلسلة من الدراسات الŖ مكن القائمن 

  .ها بالتوصية بتǼفيذ ما يدرس Ŀ اإطار الفكري
 : مفهوم دراسة الجدوى و خصائصها 1 -2

 : اŬاصة بدراسة اŪدوى من فكر آخر و من أمها  التعريفد تع
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دراسات اŪدوى ǿي تلك اجموعة من الدراسات الŖ تسعى إŢ ńديد مدى صاحية مشروع استثماري ما أو " 
سوقية و فǼية و مويلية و اقتصادية و اجتماعية ، مهيدا : ůموعة من امشروعات ااستثمارية من عدة جوانب 

  11"ختيار تلك امشروعات الŢ Ŗقق أعلى مǼفعة صافية مكǼة ا
ǿي أداة علمية ستخدم لرشيد قرارات ااستثمار اŪديدة أو تقييم قرارات سبق اţاذǿا للمفاضلة بن مداخل 
متعددة و ذلك على أساس فř و ماŅ و اقتصادي بيئي Ŀ ضوء معطيات Űددة تتصل باموقع ، تكاليف امشروع 
اإيرادات، طاقات التشغيل ، مط تكǼولوجي معن، مهارات بشرية وذلك باستخدام أساليب مستقرة ومتفق عليها 
Ŀ التحليل اماŅ، و تقييم قرارات اإنفاق ااستثماري، ذلك كله Ŀ إطار دراسة سوقية استخدمت فيها أساليب 

 12.البحث العلمي 

 : ف الŖ نذكر مǼها تسعى دراسات اŪدوى إŢ ńقيق بعض اأǿدا
اختيار امشروعات ااستثمارية الŢ Ŗقق للمجتمع أعلى مǼفعة صافية اأمر الذي يؤدي إŢ ńقيق التخصيص  –أ 

فدراسات اŪدوى تتضمن Ţديد كل من امǼافع اإمالية و التكاليف اإمالية . اأمثل للموارد ااستثمارية الǼادرة 
رصة لتحديد امǼفعة الصافية خاصة للمشروعات القابلة للقياس، ومن م يتم اختيار لكل مشروع، و ǿو ما يتيح ف

 .امشروعات الŢ Ŗقق مǼفعة صافية أعلى 
Ţديد مقدرة امشروعات امختلفة على امسامة Ŀ حل امشاكل ااقتصادية و ااجتماعية Ŀ اجتمع مثل  -ب

عدم عدالة توزيع الدخل و عدم توفر العمالة اماǿرة ، و ǿو كما البطالة و التضخم و عجز ميزان امدفوعات و 
 .يساعد على اختيار توليفه من امشروعات تقوى على امساعدة Ŀ حل ǿذǽ امشاكل 

التأكيد من أن امشروع سوف Źقق اهدف الذي يقام من أجله بأقل تكلفة مكǼة و ذلك على وجه اŬصوص  -ج
ااجتماعية غر القابلة للقياس كما ǿو اūال ů Ŀال الصحة و التعليم و ( ثمارية ااست) Ŀ حالة امشروعات 

فاهدف من دراسات اŪدوى Ŀ حالة ǿذǽ امشروعات ا مكن أن يكون ǿو Ţديد . الصرف الصحي و غرǿا
 13.امǼافع الصافية Ŀ صورة نقدية نظرا لصعوبة قياسها
 : ائص و الŖ من أمها و من خال ǿذǽ اأǿداف نلخص بعض اŬص

من خال اختيار أفضل امداخيل ااستثمارية بااستخدام اأمثل :  أداة اتخاذ القرار ااستثماري الرشيد -
 .للموارد امتاحة

حيث تعř دراسة اŪدوى إمكانية تǼفيذ الفكرة ااستثمارية   أو إقراراǿا اآن ليمتد :  التعاون مع المستقبل -
اضي لتغطية سǼوات قادمة كون الدراسة تتعلق مشروع استثماري الذي ǿو التخلي عن مبالغ حالية عمرǿا اافر 
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والتخلي عن ǿذǽ امبالغ يعř بالضرورة أن كل Űتويات و نتائج مراحلها .  اسردادǿا Ŀ امستقبل مزيد من اأرباح 
 .مثل تقديرات Űتملة Ţمل Ŀ طياها نتائج مطابقة امواقع

من امفرض أن تزيد التكاليف الŖ يتحملها امسامن مقابل إعداد الدراسة ، و خاصة  :ارتفــــاع التكلفــــة  -
 Ŀذا امشروع يعتمد على التمويل امصرǿ صوص إذا كان مويلş ذاǿ ،سبة للمشروعات ااستثمارية الضخمةǼبال. 

ة الزمǼية احصورة بن اانتهاء من الدراسة و اūصول ويقصد ها تلك الفر :  اأǿمية القصوى لعنصر الزمن -
على اموافقة من اŪهات امختصة بالدراسة، وبن البداية اūقيقية للمشروع ǿ Ŀذا ااستثمار Şكم الدراسة 

 .اموضوعية
إن الدراسة ااقتصادية مشروع ما تتكون من عدة مراحل وخطوات متتابعة يعتمد كل مǼها على  :ترابط امراحل -

 .الǼتائج اإŸابية أسبقيتها، أي أن űرجات امرحلة السابقة تكون مداخات للمرحلة امقبلة
ية الǼسبية للمراحل امكونة أي دراسة والŖ نعř ها عدم إلزامية احافظة على التساوي امطلق Ŀ اأم: امـــرونـــــــة -

 . جدوى ، حيث يعتر االتزام قيدا غر مررا على من يتطرق إعداد الدراسة
 :مجاات دراسة الجدوى و أنواعها -2-2
تتعدد اجاات التطبيقية لدراسات اŪدوى و مكن إلقاء الضوء على  : 14مجاات دراسة الجدوى 1 -2-2

 : أربعة ůاات رئيسية و ǿي 
وتعتر اأكثر انتشارا و أمية ما Źتاجه امشروع ااستثماري : دراسات جدوى امشروعات ااستثمارية اŪديدة  -

ب دقيقة Ŀ ظل ظروف عدم التأكد ، و تتم اŪديد من دراسات و تقديرات و توقعات تقوم على مǼهجية وأسالي
 .ǿذǽ الدراسات قبل البدء Ŀ التǼفيذ ، و تراعي Ǽǿا امتغرات الداخلية واŬارجية امؤثرة Ŀ امشروع 

دراسات اŪدوى للتوسعات Ŀ امشروعات القائمة أو ما يسمى بالتوسعات ااستثمارية وامتمثلة Ŀ زيادة الطاقة  -
 .ع قائم مواجهة تزايد الطلب احتمل على مǼتجات امشروع أو إضافة خطوط إنتاجية جديدةاإنتاجية مشرو 

و ذلك عǼدما  يتعلق القرار اافراضي بتقدير التدفقات الǼقدية الداخلة و : دراسة جدوى اإحال و التجديد  -
 .اŬارجة امتوقعة و من م حساب العائد من كل بديل و اختيار البديل اأفضل

إن التغرات امصاحبة للǼظام ااقتصادي العامي اŪديد ، و تزايد التǼافسية و : دراسة جدوى التطور التكǼولوجي  -
دخول مرحلة الثورة التكǼولوجية و امعلوماتية أدى مؤسسات اأعمال إń امزيد من البحث و التطوير خاصة 

 .تاجيةالتطوير التكǼولوجي ، من أجل Ţسن العمليات اإن
 :Ǽǿا نتطرق إń نوعن من الدراسة :  أنواع دراسة الجدوى 2-2-2
 : دراسة الجدوى المبدئية -1
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 إń التأكد من عدم وجود عوائق جوǿرية أمام امشروع أو امشروعات امقرحة ، ǿ15ذǽ الدراسة التمهيدية هدف
و كذلك التأكد من أها تستحق إجراء دراسة جدوى تفصيلية ها و هدف ǿذǽ الدراسة التمهيدية إń التأكد من 
أها تستحق إجراء دراسة جدوى تفصيلية ، و قد يرتب على الدراسة التمهيدية استبعاد بعض امشروعات امقرحة 

 .الŖ يثبت وجود عوائق جوǿرية أمام إقامتها
و من . راسة التمهيدية اإجابة عن عدد من اأسئلة بصورة مبسطة ودون الدخول Ŀ تفاصيل كثرةو Ţاول الد

 : أǿم ǿذǽ اأسئلة 
 .ǿل تسمح تشريعات الدولة و قوانيǼها بإقامة امشروع ؟  -أ 

ى فهǼاك بعض الدول الţ Ŗدم إقامة بعض امشروعات الŖ تقتصر على إنتاج بعض السلع  و اŬدمات أي عل
 .عدد Űدد من الشركات و ا تسمح لغرǿا بإنتاجها ، مثل صǼاعة السيارات Ŀ بعض الدول

 ǿل Ǽǿاك حاجة مǼتاجات ǿذا امشروع ؟  -ب
 اموارد امالية امتاحة لتغطية  تكاليف اإنشاء اأولية وتكاليف التشغيل مدة دورة إنتاجية على اأقل؟  تكفيǿل 

 عǼاصر اإنتاج اأساسية الازمة إقامة امشروع و تشغيله ؟ ǿل تتوفر عǼاصر تتوفر  -د
 ǿل Ǽǿاك مؤشرات مبدئية على أن امشروع امقرح مرŞا ؟  -ǿـ 
 ما ǿي أǿم امشاكل الŖ مكن أن تواجه إقامة امشروع ؟  -و

 و ما ǿي اūلول امقرحة؟           
 : الجدوى التفصيلية  -2

رية القبول بعد إعداد دراسة اŪدوى امبدئية ، لزم اأمر إعداد الدراسة التفصيلية الفكرة ااستثما اقتإن 
 .للجدوى و ما ǿي الدراسة الكاملة للمشروع الŖ توضح أبعاد الفكرة ااستثمارية من جوانبها امختلفة

تعتر دراسة الطلب على مǼتجات امشروع من أǿم عǼاصر الدراسة التسويقية و تتضمن  :الدراسة التسويقية  -أ
 : ǿذǽ الدراسة اŪوانب التالية 

 .دراسة العوامل احددة للطلب و العرض بالǼسبة للسلعة الŖ سيǼتجها امشروع  -
 .امستهلك وذوقهفحص ǿيكل السوق و Ţليل الطلب من حيث كمية و قيمة ااستهاك و طبيعة 

 ǽمن حيث مصدر Ņاūليل العرض السابق و اŢ : لي حجم امبيعات  ومدى استقرار اأسعارŰ مستورد أو إنتاج
 .والسياسات التسويقية امǼافسن

على ضوء الدراسة التسويقية Ţدد معام الدراسة الفǼية للمشروع  :الدراسة الفنية والهندسية للمشروع  -ب
دراسة الفǼية كل ما ǿو مرتبط بإنشاء امشروع وتشييد أقسامه وإقامة آات وŢديد احتياطاته من وامقصود بال
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مستلزمات اإنتاج وتقدير التكاليف ااستثمارية وتكاليف التشغيل للسǼة القياسية كما تركز الدراسة الفǼية لتكاليف 
ير ااحتياجات الازمة و تتضمن دراسة تكاليف امشروع على إقامة أو إعداد القوائم امالية الŖ مكن من تقد

 .التكاليف اإستثمارية والتكاليف التشغيلية: امشروع
إذا ما م تقدير التكاليف ااستثمارية و تكاليف التشغيل أمكن للقائمن على دارسة  : الدراسة المالية-ج

أو مويل " أماك الدولة " ل إń مويل داخلي اŪدوى اقراح اهيكل التمويلي امǼاسب للمشروع ، وقد يǼقسم التموي
فإذا كان امشروع قابا للتمويل معŘ أن رأس امال " وقروض داخلية أو خارجية  يتسهيات ائتمانية" خارجي 

اد قائمة رأس امال و بيان الشركاء،اŪدول الزمř امقرح لسد: امطلوب من اممكن توفرǽ، يبدأ بإعداد القوائم التالية
اŪدول الزمř لسداد القروض ،اŪدول الزمř لسداد  رأس امال ،اŪدوى الزمř امقرح للحصول على القروض،

أما إذا كان امشروع غر قابل للتمويل تبدأ . التكاليف ااستثمارية ،موازنة امقبوضات و امدفوعات بالǼقد اأجǼي
مويل وإمكانيات التمويلية امتاحة أو التفكر Ŀ اختيار بدل آخر قابل للمقارنة بن اأموال امطلوبة للت دراسة أخرى

للتمويل باإمكانيات امتاحة ولكن إذا م تتوافر اإمكانيات امطلوبة لتمويل امشروع فا مفر من اţاذ القرار 
باحث القادمة باإلغاء والتوقف عن الدراية مهما كانت اŪدوى ااقتصادية للمشروع و سǼتطرق هذا Ŀ ام

 .بالتفصيل
اإجراءات العملية أو امǼهجية معرفة اآثار البيئية أي : يقصد بدراسة اŪدوى البيئية: دراسة الجدوى البيئية-د

، حيث ظهر ǿذا امفهوم Ŀ ااتفاقيات 16نشاط تǼموي وتوقعها على البيئة وكذلك على صحة اإنسان و راحته
م اتفاقية إيسبو حول دراسة التأثر البيئي Ŀ ( 0712سبتمر )لتقى فرصوفيا ببولونيا والǼدوات العامية بداية من م

 (.0770مارس  10فيفري إń  72) فǼلǼدا من
حيث تعتر دراسة اŪدوى ااجتماعية للمشروع على درجة كبرة من اأمية  :دراسة الجدوى اإجتماعية-ه

ككل، وهتم دراسة اŪدوى ااجتماعية معرفة العاقات امتبادلة بن فهي مثل الصاحية من وجهة نظر اجتمع  
يستفيدǽ امشروع من اجتمع وما يستفيد ه اجتمع من امشروع، ومن  امشروع ااستثماري واجتمع من حيث ما

Ǽكم على جدوى امشروع من الūافع ااجتماعية نستطيع اǼاحية امقارنة بن التكاليف ااجتماعية وام
ااجتماعية،من ااǿتمامات اأخرى لدراسات اŪدوى ااجتماعية الكفاءة اإنتاجية للمشروع واعتبارات العدالة 
ااجتماعية Ŀ التوزيع وغرǿا من أǿداف وطǼية كالعمالة، وتوفر العمات اأجǼبية، وكلها عǼاصر تدخل Ŀ نطاق 

 .التǼمية ااقتصادية وااجتماعية
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إن دراسة جدوى :سة جدوى المشاريع الممولة من طرف المؤسسات المالية اإساميةمزايا درا 2-3
 Ŀ مشروعات الصغرة من امؤسسات امالية اإسامية  ها عدة مزايا إجتماعية ،مالية ،بيئية ما يضمن فعاليتها

 .Ţقيق التǼمية اإجتماعية واإقتصادية
  امخاطر Ŀ ب امستثمرين الوقوعǼسائر؛أداة لتجŬمل اŢو 

  حǼوك اإسامية  ومǼدوى شرطا ضروريا يتوقف عليه عملية اإقراض من البŪأصبحت دراسات ا
اائتمان، حيث م تعد البǼوك تكتفي بالضمانات فقط بالǼسبة للمشروعات ااستثمارية بل تعتمد أيضا على 

 دراسات اŪدوى ونتائجها؛

 دوى امشروعات ااستثماŪب دراسات اǼš ول دون إمامŢ تصف الطريقǼم Ŀ رية التعرض مشاكل مويلية
امشروع أها مكن امشروع مǼتحديد مصادر مويله امختلفة، فضا عن التعرف على تكلفة التمويل من كل 

  مصدر من امصادر امختلفة الŖ سوف يعتمد عليها امشروع ااستثماري مستقبا؛

  Ţ دوى علىŪتساعد دراسات ا Ŀ قيق التوزيع اأمثل لرأس امال امملوك وامقرض على ااستخدامات
 مباň واآات لتشغيل امشروع وسداد اأجور وشراء اŬامات؛ – űتلف اأصول من أرض

 ية امالية للمشروع مسبقا من خال توقع التكاليف واإيراداتŞدد الرŢ. 

 تلفة، و مقارنة امű طرق و بدائل Ŀ اأمثل من حيث طاقة اإنتاج و الوسائل التفكر řشروعات و تب
 التقǼية و نوعية العمالة؛

 تساعد دراسات اŪدوى امستثمرين على الوصول إń أفضل ţصيص مكن للموارد الǼاضبة؛

 ديد اآثار السلبية امتوقعة على البيئية؛Ţ 

 ديد حجم العمالة اازمة للمشروع مسبقا؛Ţ 

 ديد امشاريع ذاŢية اإجتماعية للمشروعاتŞمية والرǼت اأولوية للت. 

III -2  التدقيق الشرعي كآلية للتصنيف اإئتماني للمشروعات الصغيرة 
ǿو فحص وتقييم مدى إلتزام امؤسسة امالية السامية Ŀ معاماها امالية مع : مفهوم التدقيق الشرعي-0  

الشريعة اإسامية ويتمثل ااختاف الرئيس بن الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي Ŀ أن الرقابة  أحكام ومباديء
الشرعية هدف إń ضمان التزام البǼك  بأحكام ومبادئ الشريعة اإسامية Ŀ ميع أنشطته، بيǼما يهدف التدقيق 

 17.عة اإسامية Ŀ العمليات امالية الشرعي إń إبداء الرأي Ŀ مدى Ţقيق البǼك بأحكام ومبادئ الشري
 :أǿداف التدقيق الشرعي -2
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القيام بالرقابة الشرعية بطريقة فعالة وبǼاءة تفضي إŢ Ņقيق سامة وجودة اأداء من الǼاحية الشرعية Ūميع ه
 .معامات امؤسسة امالية اإسامية سواء كانت مؤسسة تأميǼية او مصرف إسامي؛

علي زيادة وعي اموظفن والعاملن عن مفهوم امصرفية اإسامية بصفة عامة، وزيادة امعرفة التامة العمل الدءوب ه
 .بأحكام امǼتجات امصرفية وتكييفها الشرعي بصفة خاصة

توجيه وتشجيع اموظفن لالتزام دائما بالتطبيق الصحيح للمعاير والتوجيهات الشرعية وذلك للتخلص من ه
Ŭاطئة والغر متوافقة مع امعاير الشرعيةالتطبيقات ا. 

 .التأكد من أن ميع اأنشطة واŬدمات والعقود مت اموافقة عليها من قبل ǿيئة الفتوىه
 .مراجعة ملفات امعامات عقب تǼفيذǿا من قبل الفروع والوحداته
آلية تطبيق كل معاملة قبل تǼفيذǿا مراجعة ميع الǼماذج وااتفاقيات والعقود قبل استخدامها وكذلك مراجعة ه

 .وذلك للتأكد من أن ميع امعامات موافقة للمعاير والقرارات والتوصيات الصادرة من قبل ǿيئة الفتوى
التأكد من التزام ميع اأقسام واأفرع والوحدات بامعاير والقرارات الشرعية وفقا للǼماذج والعقود وامستǼدات الŖ ه

 .عليها من قبل اهيئة الشرعية مت اموافقة
 .مراجعة كل الǼماذج واآليات الصادرة عن أقسام امؤسسة امالية اإسامية  Ŀ ضوء توجيهات ǿيئة الفتوىه
إعداد الرامج والǼماذج الازمة إجراء التدقيق الشرعي والŖ تقرر بصورة موثقة صحة ميع معامات امؤسسة ه

 .امالية اإسامية  
إعداد تقرير دوري يقدم إǿ Ņيئة الفتوى ليعكس بدورǽ الǼتائج واماحظات اŬاصة باأنشطة الŖ مت Ŀ فرة ه

 .التقرير وتلقي توجيهات وقرارات اهيئة وإرساها إŅ إدارة امؤسسة امالية اإسامية  واإدارات امعǼية
 .ليمامسامة Ŀ إŸاد بيئة مǼاسبة للرقابة الشرعية السه
امشاركة Ŀ تقدم الدورات التدريبية موظفي امؤسسة امالية اإسامية  عن امصرفية اإسامية واأساليب الشرعية ه

 .للتمويل
ااطمئǼان الǼفسى لإدارة العليا من أها ţشى ا  سبحانه وتعاń باعتبار أن عملها ǿذا ليس وظيفة ولكن عبادة ه

 .ن بأن التقوى واالتزام بشرع ا  ǿو أساس الربح اūال الطيب وطاعة ومسئولية واإما
 :وتشمل خدمة التدقيق الشرعي القيام ما يلي :منهجية التدقيق الشرعي  -3-
ţطيط مهام التدقيق الشرعي لكل مؤسسة بعد إجراء امسح الشامل جاات التدقيق الشرعي الŸ Ŗب الركيز  -0

 .ى اأنشطة وامخاطر امرتبطة ها من الوجهة الشرعية عليها ، هدف التعرف عل
 .šميع امعلومات امتعلقة بالǼشاط امطلوب تدقيقه  -7
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 .Ţديد طريقة ومواعيد إجراء التدقيق الشرعي  -3
 .اعتماد خطة التدقيق الشرعي من إدارة امؤسسة ومن اهيئة الشرعية  -2
 .قيام بعملية التدقيقالتǼسيق مع امراجع اŬارجي أثǼاء ال -2
 .رفع تقارير دورية بǼتائج أعمال التدقيق الشرعي لكل من إدارة امؤسسة واهيئة الشرعية  -6
  .مǼاقشة نتائج التدقيق الشرعية مع إدارة امؤسسة  -2

 : يتمثل نطاق عمل امدقق الشرعي Ŀ امصارف اإسامية ǿ Ŀذا امقام Ŀ اآي   :نطاق التدقيق الشرعي-4
  يئةǿ داف امعتمدة من قبلǿان من اتفاقها مع اأǼداف ااسراتيجية للمصرف اإسامى لاطمئǿتدقيق اأ

 . اإسامية  الرقابة الشرعية وتساǿم Ţ ľقيقها وأها ا تتضمن أموراً ţالف أحكام ومبادئ الشريعة
  تدقيق السياسات اإسراتيجية للمصرف اإسامي للتأكد من سامتها الشرعية والقانونية وامصرفية وامالية

 .والتوفيق بن امتعارض مǼها Ŀ ضوء أحكام ومبادئ الشريعة اإسامية 
 صورة ميزانيات ت ľ طط ااسراتيجية أنشطة امصرف اإسامى وترمتهاŬان من تدقيق اǼقديرية ، لاطمئ

 . السـامة الشرعية واموضوعية والوسطية وأها تتفق مع اأǿداف امǼشودة 
  طط وذلكŬداف والسياسات واǿوانب التطبيقية لأŪمثل ا ŕماذج واللوائح امختلفة الǼظم والǼتدقيق ال

 . شرعية لاطمئǼان من أها Ţقق امقاصد امǼشودة وأها ا تتضمن أى űالفات 
  وداً تتعارض مع أحكامǼان من أها ا تتضمن بǼتدقيق ماذج العقود وااتفاقيات طويلة اأجل مع الغر لاطمئ

 . ومبادئ الشريعة اإسامية 
  ńتطوير اأداء إ ľ مǿتدقيق ماذج امتابعة وامراقبة ومؤشرات ومعاير تقوم اأداء للتحقق من أها تسا

 ľ ًااعتبار البعد الشرعى اأفضل آخذة . 
  تاج للدارسة والبحث والتحليل وإبداء الرأىŢ امدقق الشرعى من استفسارات ومسائل ńما يوجه إ. 
 

IV -  نموذج مقترح للتصنيف اإئتماني اإسامي للمشروعات الصغيرة 
إAAA  ńمقياس يبدأ من   Ǽǿا نقوم محاكاة التصǼيف اإئتماň لوكالة ستاندرد آند بورز وذلك بإستخدام

D. وك لتمويل امشروعات الصغرة وامصغرةǼ18 ,ليكون آلية تأخذ ها امؤسسات الداعمة والب 
IV  - 1 التصنيفات اائتمانية طويلة اأجل: 

 :الدرجات التي تؤǿل المشروع للحصول على التمويل -أ
 :الدرجات الŖ تؤǿل للحصول على التمويل امباشر
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 AAA   

 +AA  

 الدرجات الŖ تؤǿل للحصول على التمويل امباشر مع تقرير امدقق الشرعي بتحفظ -ب 

 -AA  

 A  

 +A  

 A  

 :الدرجات الŖ تؤǿل للحصول على التمويل مؤجل مع ااخذ بعن اإعتبار رأي امدقق الشرعيج 

 BBB  

 BB:  

 B  

 للحصول على التمويل مع رأي سلي للمدقق الشرعي  الدرجات الŖ اتؤǿل -د

 CCC  

 CC  

 C  

 CI  

 R 

 SD 

 D 

IV  -2التصنيفات اائتمانية مسألة قصيرة اأجل 
 :الدرجات التي تؤǿل المشروع للحصول على التمويل -أ

 :الدرجات الŖ تؤǿل للحصول على التمويل امباشر

 A-1 
 الدرجات التي تؤǿل للحصول على التمويل المباشر مع تقرير المدقق الشرعي بتحفظ -ب 

 A-2 

 :الدرجات التي تؤǿل للحصول على التمويل مؤجل مع ااخذ بعين اإعتبار رأي المدقق الشرعيج 
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 A-3  
 B 

 الدرجات التي اتؤǿل للحصول على التمويل مع رأي سلبي للمدقق الشرعي  -د

 C  

 D  

 
 
 
 
 
 
 
 

 :الخاتمة
نســتǼج مــا ســبق عرضــه  نــرى أن  التصــǼيف اإئتمــاň اإســامي  أداة أساســية لǼجــاح امشــروعات امصــغرة أهــا 
تضمن إستثمار اأموال Ŀ اجال الǼفعي واإنتاجي و امسامة Ŀ التǼمية ااقتصادية وااجتماعيـة مـن خـال  تǼويـع 

وفـتح  -اإسامية والŖ  مازال  غالبيتها مرǿون بقطاع احروقات خاصة إقتصاديات الدول  -الǼشاط ااقتصادي 
مǼاصــب شــغل للفئــة العاطلــة عــن العمــل ، ومــدى أميــة تفعيــل اســتثمار أمــوال مؤسســات  الزكــاة  والوقــف Ŀ دعــم 

  امشاريع خاصة لأصحاب امشاريع الفقراء الذين Ÿدون صعوبات Ŀ مويل مشاريعهم ،
 :فإنǼا نوصي مايلي 

  د طلبات القروض من اأفراد أصحاب امشاريع الصغرة وامتوسطةǼع ňيف اإئتماǼضرورة تضمن التص 

  ماعيةŪااستفادة ا ńالقرى واأرياف وامدن إ Ŀ تجة من ااستفادة الفرديةǼتوسيع مشروع اأسر ام
 ؛وخاصة Ŀ امدن بإقامة مشاريع مصغرة يعمل فيها ويديرǿا الفقراء أنفسهم 

  يفǼت تأطر وكاات التصŢ دوى بإقامة دورات تدريبيةŪضرورة تدريب اأسر على كيفية دراسة ا
 اإئتماň اإسامية   ؛
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  ǽذǿ دراسة جدوى ńتتو Ŗهة الŪا ńامهمة إ ǽذǿ ادǼتجة بإسǼتمام متابعة مشروعات اأسر امǿاا
 . امشروعات

 اهيئة من كل اإمكانيا ǽذǿ دافها ضرورة مكنǿقيق أŢ Ŀ ت امادية والبشرية من أجل جاح. 
  ، امشاريع لضمان جاحها ǽدوى ااقتصادية هذŪضرورة القيام بدراسات ا 

  يئة احاسبة وامراجعةǿ وك وامؤسسات امالية اإسامية معرفة امعاير الشرعية الصادرة عنǼب على البŸ
ق باأدوات واممارسات امالية اإسامية وأسس اأحكام الشرعية للمؤسسات امالية اإسامية فيما يتعل

 هذǽ امعاير؛
  يئة احاسبة وامراجعةǿ وك وامؤسسات امالية اإسامية معرفة معاير الضبط الصادرة عنǼب على البŸ

 للمؤسسات امالية اإسامية فيما يتعلق بعمليات امراقبة وامتابعة الشرعية؛
  وǼيتم ها ؛على الب Ŗك ااسامية تفعيل دور التدقيق الشرعي ودلك بالتقيد باإجراءات ال 
 يئة احاسبة و امراجعة للمؤسسات امالية اإسامية ؛ǿ ضرورة العمل ما جاءت به 
 ضرورة توسيع نطاق العمل معاير احاسبة اإسامية لدى كافة امتعاملن ااقتصادين ؛ 
 وك وامؤسسات امالية اإسامية ؛العمل على توحيد معǼات احاسبية لصيغ التمويل بن البŪا 
  للجهات الرقابية على امؤسسات امالية ااسامية ليشمل اإشراف على مدى ľتوسيع الدور اإشرا

وذلك من خال تأسيس وحدات تفتيش ها تطلع , التزام تلك امؤسسات بامعاير والضوابط الشرعية 
 لرقابة الشرعية ŝانب الرقابة امالية واادارية؛مهام ا

  تص بعرض القوائم اماليةź يئة احاسبة وامراجعة للمؤسسات امالية ااساميةǿ إصدار معيار معتمد من
 . للشركات امسامة امتداولة ľ ااسواق امالية وفق مصطلحات Űاسبية موحدة ؛

 مراجعة  اإسامية واستمرار العمل ها إنتاج تقارير مالية ذات جودة ضرورة االتزام معاير احاسبة وا
عالية واستخدامها ľ القرارات ااقتصادية الŢ ŕقق الكفاية للمجتمع، ودعم مارسات احاسبة وامراجعة 

 .من خال التǼظيمات الثقافية وامهǼية اŬاصة ها
 ارجŬي لتأكد امعقول بالتزام امصرف بأحكام الشريعة دعم التدقيق الشرعي الداخلي بالتدقيق ا

 ااسامية؛
  ب امصرف الوقوعǼليج ǽكل مصرف وضبط مسار عمله بشكل يفعل أداء Ŀ إلزامية تعن مراقب شرعي

 .ű Ŀالفات شرعية šعل من مصداقيته Ŀ شبهة 
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1 https://en.wikipedia.org/wiki/Credit_rating 
 http://gulf.argaam.com/article/articledetail/224560 ودرجات تصنيفه, مؤسسات التصنيف اإئتماني علي مودي  2
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AF%D8%B1%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B2 
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 :ملــــــخــــــص 
-0721)والǼمو ااقتصادي ي اŪزائر خال الفرة  هدف ǿذǽ الدراسة بشكل أساسي إń البحث ي العاقة بن اإنفاق العام      

عرض أǿم الǼظريات ل اأول انبحيث تطرقǼا ي اŪ، من خال جانبن ارتأيǼا معاŪة ǿذǽ الدراسةولتحقيق ǿذا اهدف  ،(7102
الثاي للدراسة القياسية والذي أردنا من خاله إعطاء بعد كمي  انببيǼما خصصǼا اŪ واأدبيات التطبيقية امفسرة للعاقة بن امتغرين،

ماذج تصحيح على إحدى أǿم اأساليب القياسية اūديثة امستخدمة ي القياس ااقتصادي وامتمثلة ي  بااعتمادبن امتغرين عاقة لل
ديكي فولر لاستقرارية  واختبار سببية غراųر ونظرية التكامل امشرك، وقد توصلت نتائج   اختبار، وقد م التطرق ي ǿذا الصدد إń اŬطأ

جود دائل لعاقة توازنية ي امدى الطويل بن اإنفاق العام والǼمو ااقتصادي ي اŪزائر خال الفرة الدراسة القياسية إń الكشف عن و 
امعǼية بالدراسة، وفضا عن ذلك فإها تكشف عن وجود عاقة سببية أحادية ااšاǽ تسري من الǼمو ااقتصادي Ŵو اإنفاق العام، وǿذا 

 .ي ااقتصاد اŪزائريوالǼمو ااقتصادي ته لتقدير العاقة بن اإنفاق العام يدعم بوضوح قانون فاجǼر وصاحيما 
 .، تكامل مشرك، سببية غراųروذج تصحيح اŬطأ، ماقتصادي، مو إنفاق العام :الكلمات المفتاحية

ABSTRACT: 
      This study mainly aims to examine the relationship between public spending and economic growth in Algeria 

in the period 1970-2016. To achieve this goal, the study is divided into two parts: the first oneis theoretical; 

whereas, the second part is dedicated for the econometric study of the relationship between public spending and 

economic growth by using the quantitative techniques and econometric tools through the application of (ECM) 

methodology. In this context, we have used the test of Dickey-Fuller for Stationarity, and Granger causality and 

the theory of co-integration. The results reveal the existence of evidence of an equilibrium relationship in the long 

term between public spending and economic growth in Algeria during the period of the study. Moreover, the 

findings show that there is trace of causality running from economic growth to public spending. This, in other 

words, clearly supports Wagner's law and its validity to assess the relationship between public spending and GDP 

in the Algerian economy. 
Key words : public spending, economic growth, Error Correction ModeL, Cointegration, Granger causality. 
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 :مقدمة
لقد حظيت مسألة الǼمو ااقتصادي مكانة ǿامة ي أوساط الǼظريات والدراسات ااقتصادية من خال اقراح 

إذ يعتر الǼمو ااقتصادي من أǿم اأǿداف للحكومات ي űتلف بلدان العام سواء  űتلف الǼظريات والǼماذج،
و الǼامية، وقد شكل مصدر قلق كبر لصǼاع القرار وخراء ااقتصاد، ǿذا القلق يتأتى من أمية إبراز أامتقدمة مǼها 

ة، حيث ترجع الدراسات سواء كانت اقتصادية، اجتماعية أو سياس هاأسباب الŖ تقف وراء رفع معدات
ي  الكاسيكية مسلسل الǼمو ااقتصادي إń عاملي العمل والرأمال، إا أنه ونظرا للدور اهام الذي يلعبه الǼمو 

غر  عر البلدان مردǽ إń عوامل إضافيةمعداته بيǼت اأŞاث اūديثة أن تفاوت  فقد مسار الǼظام ااقتصادي
 .والŖ من بيǼها ųد اإنفاق العاماأخرى ة من امتغرات ااقتصادية لعاقة بيǼه وبن م، وǿذا ما أفرز تلك العوامل

 يعتر اإنفاق العام أحد أǿم أدوات السياسة امالية الŖ زادت أميتها بزيادة دور الدولة ي اūياة ااقتصادية،      
وǿذا باعتبارǿا وسيلة تتمكن الدولة من خاها من التدخل ي ااقتصاد الوطř وامسامة ي Ţقيق اأǿداف 
ااقتصادية الكرى الŖ تقف وراء بǼاء أي سياسة اقتصادية فعالة وناجحة، خاصة فيما يتعلق برفع معدات الǼمو 

 .ااقتصادي وطبيعة العاقة الŖ تربطهما
سبق ونظرا أمية العاقة الŖ تربط اإنفاق العام بالǼمو ااقتصادي بالǼسبة للعديد من الفعاليات نطاقا ما ا 

ااقتصادية، والŖ قد شكلت Űور Şث ونقاش ي اأدبيات ااقتصادية الǼظرية، جاءت ǿذǽ الدراسة لتبحث ي 
 : متبلورة ي التساؤل الرئيسي التاŅ( 7102-0721)طبيعة العاقة بن امتغرين ي ااقتصاد اŪزائري خال الفرة 

بالجزائر  على المدى القصير والطويلبين اإنفاق العام والنمو ااقتصادي الموجودة  ما ǿي طبيعة العاقة 
 ؟(6102 -0791)خال الفترة 

 :التساؤل امطروح تأي ǿذǽ الدراسة مقسمة إń جزئنوللوصول إń إجابات حول 
 ظرية والدراسات التجريبية: أواǼمو ااقتصادي بن الǼاإنفاق العام وال. 

 زائر للفرة : ثانياŪمو ااقتصادي ي اǼ(.7102-0721)التحليل القياسي لعاقة اإنفاق العام بال 

 اإنفاق العام والنمو ااقتصادي بين النظرية والدراسات التجريبية: أوا: 

 .  عاقة اإنفاق العام بالنمو ااقتصادي في النظرية ااقتصادية .0
حظيت دراسة العاقة بن اإنفاق العام والǼمو ااقتصادي باǿتمام العديد من ااقتصادين مǼذ أمد بعيد، سواء ي 

امتغرين، حيث  شكل ماذج نظرية أو تطبيقية، وقد خطت الدراسات التارźية خطوة إŸابية ي تفسر العاقة بن
قانون فاųر والǼظرية :  ųد ي ǿذا الصدد مدرستان تتعاكسان آرائهما حول جدلية العاقة بن امتغرين ما

 .الكيǼزية
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يعد ااقتصادي اأماي أدولف فاجǼر من أوائل ااقتصادين الذين اǿتموا بتفسر تدخل  :قانون فاجنر .0.0
، ويتلخص (10)"تزايد نشاط الدولة"ما مي آنذاك بقانون  0977حيث قدم عام  الدولة ي الǼشاط ااقتصادي،

كلما حقق ůتمع معن معدا من الǼمو ااقتصادي فإن ذلك يتبعه اتساع نشاط الدولة اماǿ" Ņذا اأخر ي أنه 
 .(17)"الوطřوبالتاŅ زيادة اإنفاق العام معدل أكر من الزيادة اūاصلة ي نصيب الفرد من الǼاتج 

وفقا لǼظرية جون ميǼارد كيǼز فإن اإنفاق العام يعتر مكون رئيسي من مكونات الطلب : لنظرية الكينزيةا. 6.0
وأي زيادة ي اإنفاق العام تؤدي بالضرورة إń زيادة ( اإنفاق على ااستهاك واإنفاق على ااستثمار)الكلي 

ب الكلي تؤدي إń زيادة ماثلة ي القدرة اإنتاجية، وخاصة إذا كان الطلب الكلي، وǿذǽ الزيادة ي حجم الطل
اقتصاد اجتمع م يصل إń حالة التشغيل الكامل، أي أن العرض الكلي يتمتع مرونة، Şيث يستجيب أي زيادة 

ي غر مرن ي حجم الطلب، أما إذا كان ي حالة تشغيل كامل، أي أن كافة الطاقات مستغلة وأن اŪهاز اإنتاج
فهذا ما قد يؤدي إń آثار سلبية مثل التضخم، ما يستدعي بالضرورة تدخل ( ا يستجيب أي زيادة ي الطلب)

الدولة مرة أخرى لكبح التضخم عن طريق تقليل حجم الǼفقات العامة، وبالتاŅ اإقال من الطلب الكلي الفعال 
ستقرار ااقتصادي، ومن   فإن اإنفاق العام ǿو اففز ليتوازن مع العرض الكلي، فضا على الوصول إń اا

واموازن ي الوقت نفسه لǼموذج إدارة ااقتصاد الكلي، لذا فهو العامل اأكثر تأثرا ي Ţديد اšاǿات ووتائر 
  (10).ااقتصاد الوطř وليس العكس

 .الدراسات التجريبية لعاقة اإنفاق العام بالنمو ااقتصادي .6

 الدراسة معرفة مدى تأثر اإنفاقحاول الباحث من خال ǿذǽ  (10)(:على سيف علي المزروعي)دراسة  .0.6
-0771)العام على الǼاتج افلي اإماŅ بدولة اإمارات العربية امتحدة معتمدا على امعطيات امتعلقة بالفرة 

ن źلفه اإنفاق العام على كل مكون ، فضا عن ذلك حاول الباحث كذلك معرفة اأثر الذي مكن أ(7117
 :من مكونات الǼاتج افلي اإماŅ، وقد توصلت الدراسة إń ملة من الǼتائج أمها

 ؛%0التأثر اإŸاي وامعǼوي لإنفاق العام على الǼاتج افلي اإماŅ عǼد مستوى معǼوية  -

 %0عǼد مستوى معǼوية التأثر امعǼوي لإنفاق العام على كل مصدر من مصادر الǼاتج افلي اإماŅ الرئيسية  -

 .%0عǼد مستوى معǼوية التأثر امعǼوي لإنفاق العام على كل مصدر من مصادر الǼاتج افلي اإماŅ الثانوية  -

حاول الباحث من خال ǿذǽ الدراسة قياس  (10):(Mohame Abdel Rahman Salih)دراسة . 6.6
، واختبار (7101-0721)وŢليل العاقة بن اإنفاق اūكومي والǼاتج افلي اإماŅ ي السودان للفرة 

اأطروحة الǼظرية لقانون فاجǼر وامفسرة للعاقة بن امتغرين باستخدام أساليب قياسية حديثة، وقد توصل الباحث 
 :لدراسة إń ملة من الǼتائج أمهامن خال ǿذǽ ا
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 ؛إنفاق اūكومي والǼمو ااقتصاديوجود دائل إحصائية لعاقة توازنية  قصرة وطويلة امدى بن ا -

وجود عاقة سببية أحادية ااšاǽ تسري من الǼاتج افلي اإماŅ إń اإنفاق اūكومي، وǿو ما يدعم بوضوح  -
 .الǼاتج افلي اإماŅ بالسودانلعاقة بن اإنفاق اūكومي و أن قانون فاجǼر صاŁ لتفسر ا

قام الباحثان باستخدام تقǼيات وأساليب  (12)(:عبد الكريم عبد اه محمد وقيس أنس جحيل)دراسة  .2.6
هدف قياس وŢليل  (Granger)اختبار جذر الوحدة والتكامل امشرك وسببية جراųر : قياسية حديثة مثل

( 7100-0771)العاقة التبادلية بن الǼفقات العامة والǼمو ااقتصادي ي العراق من خال دراسة قياسية للفرة 
 :وقد توصل الباحثان إń ملة من الǼتائج مكن إŸازǿا فيما يلي

مة للسياسة Ţقيق اأǿداف امرسو  ا وجود لعملية التǼسيق والرابط ما بن الǼفقات العامة والǼمو ااقتصادي ي -
 ؛ااقتصادية ي العراق

-  ǽذǿ فقات العامة، ي حن أنǼو الŴ مو ااقتصاديǼتسري من ال ǽاšوجود عاقة سببية عكسية أحادية اا
وǿذا يعř أن الǼمو ااقتصادي ǿو الذي Źرك الǼفقات العامة  اأخرة ليس ها أي تأثر على الǼمو ااقتصادي،

 .وليس العكس

 (6102-0791)لفترة لفي الجزائر  ااقتصاديالتحليل القياسي لعاقة اإنفاق العام بالنمو : ثانيا. 

 .تقديم النموذج ودراسة المتغيرات .0

 : متغيرات الدراسةالمنهجية و  .0.0
، وŢليل عاقة اإنفاق العام بالǼمو ااقتصادي ي اŪزائري إطار القيام بالدراسة التطبيقية ولغرض قياس 

الظاǿرة امدروسة تغرات ، وقد م مع امعطيات واإحصائيات اŬاصة مسل زمǼيةبيانات سǼوية لسا استخدمت
اموقع االكروي و  الديوان الوطř لإحصائياتالبيانات امǼشورة من طرف  من خال( 2016 -0721)للفرة 

الǼظريات ااقتصادية وبعض الدراسات وبǼاءا على موضوع الدراسة وعلى ما م التطرق إليه من خال  ، لوزارة امالية
 :كل منتلك امتغرات ي   اŴصرتللموضوع فقد السابقة 

مع العلم أن الوحدة ǿي مليار دج، وبعد إدخال (: باأسعار الثابتة للعملة افلية)متغرة اإنفاق العام  -
 (.LDEP)اللوغاريتم نرمز هذǽ امتغرة بالرمز 

-  Ņاتج افلي اإماǼي مليار دج، وبعد إدخال (: باأسعار الثابتة للعملة افلية)متغرة الǿ مع العلم أن الوحدة
 (.LGDP)اللوغاريتم نرمز هذǽ امتغرة بالرمز 

بالǼمو ااقتصادي ي دراستǼا سوف يركز على امعادلة اأساسية  اإنفاق العام التوظيف القياسي لعاقةإن     
               :التالية
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  .لوغاريتم اإنفاق العاممثل :      .الǼاتج الداخلي اŬام اūقيقي للتعبر عن الǼمو ااقتصادي لوغاريتم  مثل :     :حيث أن  
 .ǿي العاقة الدالية:   

وللقيام بعملية ااŴدار وماشيا مع التوجهات اūديثة ي Ţليل الساسل الزمǼية والŖ كان ها الدور البارز ي       
صادية قابلة للقياس والتحليل الكمي، فإنǼا سǼقوم باستخدام الǼماذج الديǼاميكية لدراسة جعل العاقات ااقت

 .(ECM)وذج تصحيح اŬطأ متمثلة ي م الظاǿرة،

 : ستقرارية الساسل الزمنيةدراسة ا  .6.0

ما إذا كانت امتغرات مستقرة أم ا Ǽšبا لظهور مشكل  اختبارتتمثل اŬطوة اأوń ي Ţليل البيانات ي  
 الساسل وŢليل لدراسة أساسيا   السكون شرطا يعترإذ  ،(La régression fallacieuse)ااŴدار الزائف 

إذا ( stationery)ساكǼة أو مستقرة   (  )السلسلة الزمǼية  وتعتر ومǼطقية، سليمة نتائج إń للوصول الزمǼية
 Ţ:(12)ققت الشروط التالية

                                                              ت متوسط القيم عر الزمنثبا -

                                                            :         التباين عر الزمن ثبات -

على القيمة أن يكون التغاير بن أي قيمتن لǼفس امتغر معتمدا على الفجوة الزمǼية بن القيمتن وليس  -
Řالفعلية للزمن مع:                                                              

صفة ااستقرار أو السكون ǿذų ǽد من بيǼها دالة اارتباط الذاي،  اختبارتوجد عدة معاير تستخدم ي       
 .ستقرار متغرات الدراسةاختبار اإł، والŖ سǼتعرض لبعضها من خال ...جذر الوحدة لاستقرار اختبارات

 

 (    )ستقرارية السلسة دراسة ا .0.6.0

        )الذاي الكلية واŪزئية للسلسلة  اارتباطدالة  (:16)الشكل رقم      (    )التمثيل البياي للسلسلة  (:10)الشكل رقم    
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 ű(Eviews 9)رجات برنامج  :المصدر 

تأخذ على العموم ميا موجبا فهي ي  (    )أعاǽ أن السلسلة ( 10)ناحظ من خال الشكل رقم  
على مستوى دالة اارتباط ( التسع اأوń)خروج اأعمدة ( 17)زيادة مستمرة، كما ناحظ من خال الشكل رقم 

ما يدل على عدم ( العمود اأول)الذاي البسيط، كذلك نفس الشيئ على مستوى دالة اارتباط الذاي اŪزئي 
 .استقرارية السلسلة

ديكي فولر، والŖ تستخدم جذر الوحدة ل اختباراتستقرارية السلسلة سǼقوم باستخدام اتأكد من عدم لل  
أو  (08)(  )ستقرارية السلسلة من عدمها ونوع السلسلة غر امستقرة أي إذا كانت من الǼوع العشوائي لتوضيح ا

ديكي فولر  اختباراتومن أجل فهم ǿذǽ الطريقة ابد من التفريق بن نوعن من ، (09)(  )من الǼوع افدد
 (10):وǿي

يتم إجراء ǿذا ااختبار ي ظل فرضية ضمǼية تتمثل ي غياب اارتباط  :(  ) ديكي فولر البسيط اختبار . أ
 [0:]                           [7:]                        [0]:                        : الذاي لأخطاء، وفق الǼماذج الثاث التالية

ذاي بن  ارتباطيأخذ ǿذا ااختبار بعن ااعتبار إمكانية وجود  :(   )ديكي فولر المطور اختبار . ب
 [6:]                                            [5:]                                         [4:]                                       :ويعتمد ǿذا ااختبار على الثاث ماذج التالية اأخطاء من خال دمج الفروقات،

ديكي فولر البسيط أو  اختبار)ااختبار امǼاسب  اختيارالذي يتم على أساسه (         و         من تدنية معاير  انطاقا) مستوى التأخرات اختيارديكي فولر على  اختباراتتعتمد       
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كخطوة أوń   نقوم بإجراء ااختبار امǼاسب        ، لذلك سǼقوم بتحديد درجة التأخر للسلسلة (امطور
 .إنطاقا من ذلك

 .   و    على امعيارين  اعتمادا     درجة تأخر السلسلة  (:10)الجدول رقم 
 درجة التأخير

P=0P=1P=2P=3P=4المعيار              
 (Eviews9)من إعداد الباحثن بااعتماد على űرجات برنامج   :المصدر

ناحظ أن درجة التأخر امائمة (        و        )من خال اŪدول وبااعتماد على امعيارين 
 (.  )البسيط ، إذن يستخدم إختبار ديكي فولر    ǿي      للسلسلة  

     على السلسلة   (  )ملخص نتائج اختبارات  (:16)الجدول رقم 

 النموذج المقدر درجة التأخير
 قيم معلمات

 اانحدار
 T 

 المحسوبة
  T المجدولة     

          ااحتمال المرافق

P=0

   
P=0

  
P=0 

 .(Eviews 9)  من إعداد الباحثن بااعتماد على űرجات برنامج :المصدر

 :من خال اŪدول ناحظ ما يلي
  موذجǼ(:3)نتائج تقدير ال 
                                                                                                                                                  :وجود مركبة ااšاǽ العام اختبار 

 .%5ومǼه نقبل فرضية العدم أي عدم وجود مركبة ااšاǽ العام عǼد مستوى معǼوية 
  موذجǼ(:7)نتائج تقدير ال 
                                              (: اūد الثابت)مركبة الدورات ااقتصادية  اختبار 
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 .%5معǼوية ومǼه نقبل فرضية العدم أي عدم وجود اūد الثابت عǼد مستوى 
  موذجǼ(.0)نتائج تقدير ال 
                                                                                                                                    :       وجود اŪذر اأحادي اختبار 

غر مستقرة من نوع     ، إذن السلسلة %5معǼوية نقبل فرضية العدم أي وجود جذر أحادي عǼد مستوى    
DS Řعليها مع ńي إجراء الفروق من الدرجة اأوǿ علها مستقرةŪ وأحسن طريقة:                           

  السلسة(     ).  

، وباستخدام برنامج     و    من تدنية معاير انطاقا خطوة نقوم بتحديد مستوى التأخراتكأول       
Eviews   وǿ أن مستوى التأخر امائم ńا إǼتوصلP=0  أن ńا إǼطوات السابقة توصلŬوبإتباع نفس ا ،
 :مستقرة من الدرجة اأوń وǿذا ما يبيǼه اŪدول التاŅ      السلسلة 

       على السلسلة   (  )ملخص نتائج اختبارات  (:12)الجدول رقم 

درجة 
 التأخير

النموذج 
 المقدر

قيم معلمات 
 اانحدار 

 T 

 المحسوبة
T 

    المجدولة
 القرار          ااحتمال المرافق 

P=0  

الǼموذج غر مائم  
بسبب عدم معǼوية 

    مركبة ااšاǽ العام
  

P=0
الǼموذج مائم بسبب  

   معǼوية اūد الثابت 
P=0 موذج مائمǼال 

 .(Eviews 9)من إعداد الباحثن بااعتماد على űرجات برنامج   :المصدر

(       )نتائج تقدير الǼماذج الثاث اموضحة ي اŪدول أعاǽ، نستǼتج أن السلسلة  من خال مقارنة
 ńذا     مستقرة، أي أها متكاملة من الدرجة اأوǿتالينال ما يوضحه الشكلن، و: 

 (     )الذاي الكلية واŪزئية للسلسلة  اارتباطدالة  (:10)الشكل رقم    (     )التمثيل البياي للسلسلة  (:12)الشكل رقم 
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 .ű(Eviews 9)رجات برنامج  :المصدر
 عد دراسة استقرارية سلسلةب:     ستقرارية سلسلة لوغاريتم الناتج المحلي اإجمالي دراسة ا .6.6.0

سلسلة لوغاريتم الǼاتج افلي اإماŅ استقرارية نقوم بدراسة السابقة لوغاريتم اإنفاق العام، وبإتباع نفس اŬطوات   :اŪدول التاŅ من خال ومكن تلخيص űتلف الǼتائج امتوصل إليها،     

 .      للسلسلة   (  )ملخص نتائج إختبارات  (:10)الجدول رقم 

 .(Eviews 9)إعداد الباحثن بااعتماد على űرجات برنامج  من  :المصدر
سلسلة لوغاريتم الǼاتج افلي اإماŅ  أنأعاǽ يظهر جليا ( 10)على ضوء الǼتائج اموضحة ي اŪدول  ، لكǼها مستقرة عǼد الفروق من الدرجة اأوń، وǿذǽ ((10)املحق رقم ) مستقرة ي امستوىǿي غر      

الǼتائج تتفق مع ما تقرǽ الǼظرية القياسية الŖ تفرض أن أغلب امتغرات ااقتصادية الكلية تكون مستقرة عǼد الفرق 
 (.17)رقم  قاموضحن باملحالبيانين اأول، وǿذا ما يتأكد ماحظة الشكلن 

 
 

درجة 
 النموذج  التأخير 

مركبات 
 النموذج

                                            
P=0    
P=0    
P=0   
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 .دراسة السببية بين المتغيرات  .2.0
إن Ţديد العاقات السببية ما بن امتغرات ااقتصادية يسمح ي العديد من اأحيان بتحديد نوع العاقة ما 

  إذا كانت السلسلة   يسبب امتغر   موما مكن القول أن امتغر ع ، و ǿذǽ امتغرات ي امدى القصربن
، إذن نقول عن متغرة أها سببية  Ţتوي على امعلومات الŖ من خاها مكن Ţسن التوقعات بالǼسبة للسلسلة 

 (00).إذا كانت Ţتوى على معلومات تساعد على Ţسن التوقع متغرة أخرى

على معرفة امتغر الذي         السببية عǼد  اختباريقوم :        السببية عند  اختبار  .0.2.0
يساǿم ي Ţسن القدرة التǼبؤية للمتغر اآخر، وذلك ي حالة وجود بيانات سلسلة زمǼية، ومن امشاكل الŖ توجد 
ي ǿذǽ اūالة أن بيانات السلسلة الزمǼية متغر ما كثرا ما تكون مرتبطة، أي يوجد إرتباط ذاي بن قيم امتغر 

واستبعاد أثر ǿذا اارتباط الذاي إن وجد، يتم إدراج قيم نفس امتغر التابع لعدد من الفجوات الواحد عر الزمن، 
الزمǼية كمتغرات تفسرية ي عاقة السببية امراد قياسها، يضاف إń ذلك إدراج قيم امتغر التفسري اآخر لعدد 

 .السبب يسبق الǼتيجة ي الزمن من الفجوات الزمǼية كمتغرات تفسرية أيضا، وذلك باعتبار أن
  يصف سلوك امتغرين     ذاي  اŴدارالسببية Ūراųر تقدير موذج متجه  اختباربǼاءا على ما سبق يتطلب   
                                                                                   :الشكل التاŅ(  و  )اممثل هذين امتغرين        ، ويأخذ موذج  و

امعلمات امقدرة للǼموذج السابق وفق  اختبارأو العكس نلجأ إŴ    ńو    السببية من  اختبارمن أجل    
Ņوال التاǼ(07):ام  

                              :إذا كانت الفرضية الصفرية التالية Űققة     ا تسبب    
                               :إذا كانت الفرضية الصفرية التالية Űققة   ا تسبب      

 ǿ:(00)ذǽ الفرضيات نتبع اŬطوات التالية اختبارومن أجل إجراء 
امقيد، أي تقدير الǼظام     على القيم اماضية ها فقط، أو بعبارة أخرى نقوم بتقدير الǼموذج    نقدر  . أ

Ņالتا:                                                                              
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، ومن   Ŵتفظ   ا يؤثر على امتغر    ، معŘ أن امتغر             : يفرض ǿذا الǼظام أن  
 .        مجموع مربعات البواقي

غر     ، أو بعبارة أخرى نقوم بتقدير موذج   : على القيم اماضية ها، وكذا القيم اماضية لـ   نقدر   . ب
 .       ، ومن   Ŵتفظ مجموع مربعات البواقي(0)امقيد اممثل ي امعادلة 

                       :                             فرض العدم التاŅ اختبار  . ت

                                                                                   :   ومن أجل ذلك Ÿب حساب إحصائية فيشر 
               .درجات اūرية:        .عدد امعام امقدرة ي الصيغة غر امقيدة  :   .حجم العيǼة:      :حيث 

للبسط و   امطلوب، ودرجات حرية  � % عǼد مستوى معǼوية( اŪدولية)      نقوم باūصول على         .للمقام      
فيشر للحكم على وجود عاقة سببية من عدمها بن امتغرات، ويكون اūكم على  اختبارويستخدم    

Ņالشكل التا: 
 .  تسبب امتغرة    نرفض فرضية العدم، أي أن امتغرة ( اŪدولية)     ( افسوبة)    إذا كانت 

 .  ا تسبب امتغرة    نقبل فرضية العدم، أي أن امتغرة ( اŪدولية)     ( افسوبة)    إذا كانت 

اšاǽ العاقة السببية بن لتحديد : على متغيرات الدراسة         :تطبيق اختبار السببية لـ .6.2.0
 تم توظيف اختبار غراųر للعاقة السببية، لكن قبل ǿذا يتعن Ţديد عددسيالعام وباقي متغرات الدراسة  اإنفاق

 معاير انطاقا منوالŖ يتم اختيارǿا  للمتغرات ي شكل فروقات،        لǼموذجالفجوات الزمǼية امǼاسبة ل
 :الǼتائج امعروضة ي اŪدول التاŅتوصلǼا إEviews   ńوباستخدام برنامج  ،űتلفة

 .للمتغرات ي شكل فروقات      Ţديد درجة التأخر امثلى للمسار  (:10)الجدول رقم 

 .(Eviews 9)من إعداد الباحثن بااعتماد على űرجات برنامج   :المصدر 
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: ǿيواموافقة لǼتائج غالبية امعاير من خال الǼتائج اموضحة ي اŪدول أعاǽ، يتبن أن درجة التأخر امثلى           Ņدول التاŪوعليه سيتم إجراء اإختبار وفقا لذلك ونتائج ااختبار موضحة ي ا ،: 
 .م والǼاتج افلي اإماŅالعا اإنفاق  بن         :السببية لـ اختبارنتائج  (:12)الجدول رقم 

 .ű(Eviews 9)رجات برنامج  :المصدر
 :من خال اŪدول وبااعتماد على إحصائية فيشر وقيمة ااحتمال نسجل التفسرات التالية   

 . %عǼد مستوى معǼوية يسبب ي اإنفاق العام ا فرضية أن الǼاتج افلي اإماŅ نرفض  

 .فرضية أن اإنفاق العام ا يسبب ي الǼاتج افلي اإماŅنقبل  

اŴ Ņو اإنفاق العام عǼد وجود عاقة سببية أحادية ااšاǽ تسري من الǼاتج افلي اإمونستخلص من ذلك       
 . %معǼوية  مستوى

 (.ECM)اختبار التكامل المشترك وتقدير النموذج  .6

 .التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة اختبار .0.6
ستقراريتها وجدنا أن كا السلسلتن ، وذلك من اختبار اللسلسلتن الزمǼيتن Űل الدراسةبعد دراستǼا       

عاع تكامل مشرك بن ǿاتن ، ومǼه فهǼاك إمكانية وجود ش(متكاملة من الدرجة اأوń)من نفس الدرجة  مستقرين
 .ي امدى الطويل، وǿذا ما سǼتطرق إليه من خال ǿذا العǼصرالسلسلتن 

يعرف التكامل امشرك بأنه تصاحب بن سلسلتن أو أكثر، Şيث تؤدي : مفهوم التكامل المشترك  .0.0.6
 .(00)التقلبات ي إحداما إلغاء التقلبات ي اأخرى بطريقة šعل الǼسبة بن قيمتهما ثابتة عر الزمن

(15)بطريقة  التكامل المشترك اختبار. 6.0.6
(Engle et Granger):  يشر كل من(Engle et 

Granger) ية غر امسǼإمكانية توليد موذج خطي يتصف بااستقرارية انطاقا من الساسل الزم ńتقرة، وإذا إ
اŬطي غر الساكن فهذا دليل على أن الساسل الزمǼية غر امستقرة Ţمل صفة التكامل  جأمكن توليد ǿذا امزي

، (Error Correction Model)امشرك، ومن اممكن تقدير العاقة بيǼها ي شكل موذج تصحيح اŬطأ 
 :امرور şطوتن ااختبارويستلزم ǿذا 
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ي ǿذǽ امرحلة سǼقوم باختبار رتبة تكامل امتغرات امدروسة، أن من بن الشروط الضرورية  :ىالخطوة اأول
                              :لتحقق التكامل امتزامن، ǿو أن تكون امتغرات امدروسة من نفس رتبة التكامل أي أن

           �           �   �     :بعد Ţقق ǿذا الشرط نقوم بتقدير العاقة اآتية 
       �           �   �         :بعد ذلك نقوم Şساب البواقي امقدرة من خال الǼموذج السابق كما يلي 

بعد حساب سلسلة البواقي امقدرة  :الخطوة الثانية
t̂،اأخرة غر  ، نقوم باختبار استقراريتها ǽذǿ فإذا كانت

مستقرة، فإنه ا يوجد تكامل مشرك بن ǿذǽ امتغرات، أما إذا كان العكس، فإن امتغرات الǿ Ŗي بن أيديǼا ي 
 .تكامل متزامن، و من افتمل أن يتم تقدير العاقة بيǼها باستخدام تقǼية ماذج تصحيح اŬطأ

 .(Engle et Granger): اختبار التكامل المشترك لـتطبيق نتائج   .2.0.6
                                         �            و     تقدير اŴدار التكامل امشرك بن : ىالخطوة اأول

، ومعرفة ما إذا كانت Ǽǿاك      له تأثر إŸاي على       ن ناحظ من خال امعادلة امقدرة أ      
 .ية بواقي امعادلة السابقة إمكانية لوجود عاقة توازن طويل امدى، نقوم بدراسة استقرار 

 .دراسة استقرارية سلسلة بواقي التقدير: الخطوة الثانية

 .يتضح من خال الرسم البياي للبواقي بأها غر مستقرة
 البياي لسلسلة البواقيالتمثيل  (:12)الشكل رقم 

 
 (.Eviews8)من إعداد الباحثن بااعتماد على űرجات برنامج  :المصدر
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Ţديد فرات التأخر باستخدام اختبار ديكي فولر وذلك بعد للتأكد من ذلك سوف نقوم باختبار استقرارية البواقي 
 :نتائج ااختبار موضحة ي اŪدول التاP=0، Ņ: والŖ م Ţديدǿا بـ(  AK ،SCHتدنية معاير  )

 نتائج اختبارات اŪذر الوحدوي لبواقي التقدير (:07)الجدول رقم 
درجة 
 التأخير

النموذج 
 المقدر

 T قيم معلمات اانحدار 

 المحسوبة
T 

   المجدولة 
          المرافق  ااحتمال

 القرار

P=0  

الǼموذج غر مائم بسبب  
 ǽاšوية مركبة ااǼعدم مع

     العام
P=0

 مائم بسببغر الǼموذج  
   معǼوية اūد الثابت  عدم

P=0 موذج مائمǼال 

 .(Eviews 9)من إعداد الباحثن بااعتماد على űرجات برنامج  : المصدر

ما يعř وجود عاقة ، سلسلة البواقي مستقرةأعاǽ يظهر جليا أن ( 12)على ضوء الǼتائج اموضحة ي اŪدول 
، وبالتاŅ ا مكǼǼا تبř صياغة ة Űل الدراسةخال الفر  افلي اإماŅ توازنية طويلة امدى بن اإنفاق العام والǼاتج

 .ECMموذج تصحيح اŬطأ ǿو  ، والǼموذج امائم ي ǿذǽ اūالةVARشعاع ااŴدار الذاي  موذج 
 .(Error Correction Model)تصحيح الخطأ تقدير نموذج  .6.6

 : (16)(ECM)مفهوم نموذج تصحيح الخطأ   .0.6.6

يقوم مفهوم موذج تصحيح اŬطأ على فرضية مفادǿا أن Ǽǿاك عاقة توازنية طويلة امدى، تتحدد ي ظلها القيمة 
التوازنية لإنفاق العام ي إطار Űدداته، وبالرغم من وجود ǿذǽ العاقة التوازنية على امدى الطويل، إا أنه من 

قيما űتلفة عن قيمه التوازنية، ومثل الفرق بن القيمتن عǼد كل فقد يأخذ اإنفاق العام الǼادر أن تتحق، ومن   
ويتم تعديل أو تصحيح ǿذا اŬطأ أو جزء مǼه على اأقل ي  (.Equilibrium error)فرة زمǼية خطأ التوازن 

وعلى ذلك يفرض موذج تصحيح  ، ولذلك جاءت تسمية ǿذا الǼموذج، بǼموذج تصحيح اŬطأ،الطويل امدى
 :وجود نوعن من العاقات بن اإنفاق العام كمتغر تابع و الǼاتج افلي اإماŅ كمتغر مفسر، وǿي اŬطأ
أي عاقة توازنية على امدى البعيد بن اإنفاق العام   :(long-run relationship)عاقة طويلة امدى  

 .اŅ كمتغر مفسر، وتقاس العاقة Ǽǿا مقياس مستوى متغرات الǼموذجكمتغر تابع والǼاتج افلي اإم

، وǿي العاقة اآنية أو امباشرة الŖ تظهر بن اإنفاق (short-run relationship)عاقة قصرة امدى  
 .ة زمǼية، وتقاس من خال التغرات فيما بيǼها ي كل فرةالعام والǼاتج افلي اإماŅ ي كل فر 
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 .نتائج التقدير  .6.6.6

، توصلǼا إń أها متكاملة من     و      بعد أن قمǼا ي السابق بدراسة خصائص كل من السلسلتن  
، وŢمل صفة التكامل امشرك، ومن   فا بد من تقدير العاقة انطاقا من موذج (الدرجة اأوń)نفس الدرجة 

ECM،  رųل قراųهجية اǼوللقيام بذلك سيتم اعتماد م(Engle et Granger) الذي يقوم على مرحلتن: 
 ńتقدير العاقة طويلة امدى : امرحلة اأو(دار التكامل امشركŴا.) 

 (.الǼموذج الديǼاميكي)تقدير العاقة قصرة امدى : امرحلة الثانية 
 :التاŅونتائج التقدير موضحة ي اŪدول  

 (.ECM)نموذج تصحيح الخطأ نتائج تقدير (: 18)الجدول رقم 

 المتغيرات التفسيرية المعلمات tإحصائية           (ǿو المتغير التابع     لوغاريتم اإنفاق العام ) الطويل لمدىمعادلة التكامل المشترك في ا
0.0000 -10.7660 -2.1864           
0.0000 44.9763 1.1314                                                                       

 المتغيرات التفسيرية المعلمات  tإحصائية         (ǿو المتغير التابع      )القصير  لمدىمعادلة التكامل المشترك في ا
0.0028 3.1750 0.0584           
0.5057 0.6713 0.0846           
0.7268 0.3518 0.0740           
0.0002 -4.1188 -0.6114                                                                      

 (10 أنظر املحق رقم)  (Eviews8)من إعداد الباحثن بااعتماد على űرجات برنامج  :المصدر
 دول رقم  :تحليل نتائج تقدير معادلة التكامل المشترك في المدى الطويلŪ( 19)انطاقا من ا ǽأعا

وذلك من خال  ااقتصادية،امشرك ي امدى الطويل مقبولة من الǼاحية يتضح أن نتائج تقدير معادلة التكامل 
 Ņاتج افلي اإماǼاحية اإحصائية     إشارة معامل لوغاريتم الǼجد أن  اموجبة، أما من الǼالقيمة افسوبة  ف

ما يدل على امعǼوية  (       ) رجةأكر من القيمة اū( 44.9763)والبالغة   tودنت يإحصائية ست
 .افلي اإماŅاإحصائية معامل لوغاريتم الǼاتج 

 دول رقم  :تحليل نتائج تقدير معادلة التكامل المشترك في المدى القصيرŪ( 19)انطاقا من ا ǽأعا
يتضح أن نتائج تقدير معادلة التكامل امشرك ي امدى القصر مقبولة من الǼاحية ااقتصادية، وذلك من خال 
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معامل ، أما من الǼاحية اإحصائية فإن قيمة  اموجبة           و         كل من   يإشارة معامل
التغرات ي  ، حيث أنا ما يدل على جودة توفيق الǼموذج، وǿذ      قد بلغت       التحديد امصحح 

من التغرات ي حجم اإنفاق العام، كما أن القيمة افسوبة إحصائية         امتغرات امفسرة تفسر لǼا
أما  ،ن الǼموذج معǼوي إماا، وǿذا يدل على أ4.08))أكر من القيمة اجدولة         والبالغة   فيشر 

بالǼسبة معǼوية امعلمات فǼاحظ من خال نتائج التقدير أن بعض امعامات غر معǼوية لكن ǿذا ا يعř أن 
الǼموذج غر صاŁ، ويرجع ǿذا إń عدم دقة اإحصاءات وأسباب أخرى تتعلق باأسلوب القياسي امستخدم، 

، ومن خال نتائج ستيودنت ųد أن معامل حد على الǼموذج ككلŞيث أن وجود معامات غر معǼوية ا يؤثر 
حيث أن القيمة افسوبة اختبار ستيودنت  %5تصحيح اŬطأ جاء بإشارة سالبة ومعǼوي عǼد مستوى دالة 

وǿذا ما يؤكد على أن Ǽǿاك عاقة  ،(1.95) من القيمة اŪدولية أكر( 4.1188- ) :بالقيمة امطلقة وامساوية لـ
 .باŪزائر  ااقتصاديطويلة اأجل بن كل من اإنفاق العام والǼمو 

، وǿو يشر إń سرعة (       )ųد أن قيمة حد تصحيح اŬطأ بلغت كذلك   نتائج التقديرمن خال 
أي أن سلوك اإنفاق العام قد  من اأجل القصر إń اأجل الطويل،( Speed of ajustement) التكيف

 Ņد حدوث أي صدمة حواǼة  1.6355يستغرق عǼوضع التوازن ي اأجل (         )س ńيصل إ ŕح

الطويل، وǿي تعكس نسبة تعديل مرتفعة، أما فيما źص نسبة التصحيح فإنه ي كل سǼة  يتم تصحيح ما يعادل 
 .اأجل الطويلق العام ي من اختاات توازن اإنفا  (      )

ناحظ أن  من جهة أخرى ومقارنة نتائج مرونة الǼموذج طويل امدى وموذج تصحيح اŬطأ ي امدى القصر     
  (      )تؤدي إń زيادة فورية ي حجم اإنفاق العام بǼسبة (   )الزيادة ي الǼاتج افلي اإماŅ بǼسبة 

، وǿذǽ امرونة تعتر (       ) يصل إŕ ńالزيادة على امدى الطويل حر ي ي امدى القصر، ويستمر اأث
اأكر مقارنة بامدى القصر، أي أن حجم اإنفاق العام يزداد معدل يفوق معدل الزيادة ي حجم الǼاتج افلي 

ماŅ ي مويل نفقاها لي اإاإماŅ على امدى الطويل، وǿذا ما يؤكد اعتماد اūكومة بشكل كبر على الǼاتج اف
ي ي مو ااقتصادفاق العام والǼبوضوح قانون فاجǼر وصاحيته لتقدير العاقة بن اإنامدى الطويل، ويدعم  على

الǼموذج امقدر يǼبغي التأكد من جودته، وǿذا من خال  أجل معرفة مدى كفاءة أخرا ومن، و اقتصاد اŪزائريا
 .ية الŖ سوف تستخدم لتقييم موذج الدراسةůموعة من ااختبارات القياس
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                                                                                                                                        .ااختبارات القياسية لǼموذج تصحيح اŬطأ  نتائج(: 17)الجدول رقم 
 (.10أنظر املحق رقم )  (Eviews8)من إعداد الباحثن بااعتماد على űرجات برنامج  :المصدر
أعاǽ فإن الǼموذج مقبول من الǼاحية القياسية حيث أن بواقي الǼموذج تتبع  (17)من خال اŪدول رقم       

 اارتباط، كما أن الǼموذج خاŅ من مشكل              التوزيع الطبيعي وǿذا ما توضحه إحصائية 
، (                                           )الذاي لأخطاء وǿذا ما يوضحه اختبار 

 (.                                         وكذلك خلو الǼموذج من مشكلة عدم šانس تباين حد اŬطأ العشوائي وǿذا ما يوضحه اختباري 
 :الخاتمة
لقد حظيت العاقة بن اإنفاق العام والǼمو ااقتصادي من الǼاحيتن الǼظرية والتجريبية بالعديد من       

ومثل ǿذǽ الدراسة الŖ قمǼا بإųازǿا Űاولة للمسامة ي دراسة العاقة بن امتغرين، حيث انصبت  الدراسات،
، وللوقوف على أǿم (7102-0721)على دراسة عاقة اإنفاق العام بالǼمو ااقتصادي ي اŪزائر خال الفرة 

عرض أǿم الǼظريات ل اأول انبي اŪحيث تطرقǼا  ،حاولǼا معاŪة البحث من خال جانبنور الدراسة Űا
أردنا من والذي ، القياسيةالثاي للدراسة  انببن امتغرين، بيǼما خصصǼا اŪواأدبيات التطبيقية امفسرة للعاقة 

، حيث (7102-0721)بالǼمو ااقتصادي ي اŪزائر خال الفرة اإنفاق العام إعطاء بعد كمي لعاقة  خاله
 ،      Ţليل التكامل امشرك وموذج تصحيح اŬطأتخدام ضوع من زاوية القياس ااقتصادي باسم معاŪة امو 

 :وبعد ǿذا الطرح والتحليل الذي قمǼا به مكǼا من اŬروج بالǼتائج التالية
الساسل الزمǼية غر ، حيث أن كا امتغرين على جذر الوحدة  احتواءجذر الوحدة  اختباراتأظهرت نتائج  

 ؛إجراء الفروقات من الدرجة اأوńمستقرة ي مستواǿا اأصلي ولكǼها مستقرة بعد 

  ńواحد أشارت الدراسة القياسية  إ ǽاšاتج افليتسري وجود عاقة سببية ي اǼاإنفاق  من ال ńإ Ņاإما
ارض مع ما ويتع ، وǿذا ما يؤيد قانون فاجǼراإماŅثر على حجم الǼاتج افلي ، بيǼما ǿذا اأخر ا يؤ العام

 تقرǽ الǼظرية الكيǼزية؛
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وجود عاقة توازنية طويلة اأجل بن اإنفاق أųل وغراųر بيǼت الǼتائج اإحصائية اختبار التكامل امشرك  
 ؛التقدير عملية ي ECM لعام والǼمو ااقتصادي باŪزائر، حيث م استخدام موذج تصحيح اŬطأا

من اختاات توازن اإنفاق العام ي اأجل الطويل،   (      )ي كل سǼة  يتم تصحيح ما يعادل  
لى حجم اإنفاق وǿو ما يدل على فعالية السياسات ااقتصادية الŖ تتبعها الدولة بالصورة امطلوبة للتأثر ع

 ؛العام ي اŪزائر

  Ņد حدوث أي صدمة حواǼة 1.6355سلوك اإنفاق العام قد يستغرق عǼوضع التوازن  س ńيصل إ ŕح
 ؛ويل، وǿي تعكس نسبة تعديل مرتفعةي اأجل الط

وǿذا  حجم اإنفاق العام يزداد معدل يفوق معدل الزيادة ي حجم الǼاتج افلي اإماŅ على امدى الطويل، 
ما يؤكد اعتماد اūكومة بشكل كبر على الǼاتج افلي اإماŅ ي مويل نفقاها على امدى الطويل،  ويدعم 
 .بوضوح قانون فاجǼر وصاحيته لتقدير العاقة بن اإنفاق العام والǼاتج افلي اإماŅ ي ااقتصاد اŪزائري

 :الهوامش والمراجع المستخدمة
شر والتوزيع، اأوń، مكتبة حسن العصرية للǼ ، الطبعة، اآثار ااقتصادية الكلية لسياسة اإنفاق الحكوميعايبعبد اūميد  -0

 .52، ص 7101بروت، لبǼان، 
 .71، ص 7119ة، اŪزائر، عيالثالثة، ديوان امطبوعات اŪام، الطبعة اقتصاديات المالية العامةŰرزي Űمد عباس،   -7
مǼهج )اإنفاق العام على مشروعات البǼية التحتية وأثرǽ على الǼمو ااقتصادي ي ليبيا ، وعلي Űمد علي Űمود Űمد داغر  -0

 .007، ص 7101، ، 50العدد ، مركز دراسات الوحدة العربية، القاǿرة، مصر، مجلة بحوث اقتصادية عربية ،(السببية
دراسة تطبيقية على دولية اإمارات العربية امتحدة خال : أثر اإنفاق العام ي الǼاتج افلي اإماŅعلي سيف علي امزروعي،  -0

 .7107، ، العدد اأول79اجلد  ،سوريا ،انونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم ااقتصادية والق ،(م7117-0771)السǼوات 

5- Mohame Abdel Rahman Salih, The Relationship between Economic Growth and Government 

Expenditure: Evidence from Sudan, International Business Research, Vol. 5, No. 8; 2012. 

Ţليل العاقة بن الǼفقات العامة والǼمو ااقتصادي ي العراق باستخدام موذج  ، عبد الكرم عبد اه Űمد وقيس أنس جحيل -2
var ، صرية، وااقتصادمجلة اإدارةǼامعة امستŪ7102، 012، العدد 07لد اج، ، العراقا. 

7- Régis Bourbonnais et Michel Terraza , Analyse des séries temporelles en économie, Paris, 

Presse Universitaires de France, 1998, P 77. 
 .استقراريتها ناتج عن وجود عامل الزمن ي السلسلةǿذǽ الǼماذج غر مستقرة، وعدم  : (TS)السيرورة من نوع  -9
ي ǿذا الǼوع من الساسل الزمǼية يكون مصدر عدم ااستقرارية عشوائي وغر Űدد على عكس  : (DS)السيرورة من نوع  -7

 .اūالة السابقة

01- Régis Bourbonnais,  économétrie, 9 
ème

 édition, Paris : Dunod, 2015 , p p 249-250 . 
، الطبعة اأوń، دار اūامد للǼشر والتوزيع، عمان، اأردن، محاضرات وتطبيقات: طرق ااقتصاد القياسيŰمد شيخي،   -00

 .722، ص 7107
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01- Régis Bourbonnais, OpCit, P 292. 
-0721)دراسة تطبيقية للفرة  :اختبار عاقة التكامل امشرك بن سعر الصرف ومعدات التضخم ي اŪزائرأمد سامي،   -00

 .01، ص 7105العدد السابع، ورقلة، اŪزائر،  جامعة، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية ،(7100
 .221، ص 7110، إسكǼدرية، الحديث في ااقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيقعبد القادر Űمد عبد القادر عطية،   -00

05- Robert. F. Engel C.W.J Granger, "cointégration and error correction : représentation, 

estimation, and testing "Econometrica, Vol 56, N° 02 (March 1987), p 251-275. 

مجلة عابد بن عابد العبدŰ ،Ņددات الطلب على واردات امملكة العربية السعودية ي إطار التكامل امشرك وتصحيح اŬطأ،   -02
      . 02، ص 7119، (07)العدد  جامعة اأزǿر،  ،كامل لاقتصاد اإساميمركز صالح  

 : ملحق الجداول واأشكال البيانية
 (:10)الملحق رقم 
     لسلسة الذاي الكلية واŪزئية ل اارتباطدالة  (:16)الشكل رقم       للسلسة  التمثيل البياي  (:10)الشكل رقم 

  
 ű(Eviews 9)رجات برنامج  :المصدر 

 (:16)الملحق رقم 
          للسلسلةالذاي الكلية واŪزئية  اارتباطدالة  (:16)الشكل رقم            للسلسلةالتمثيل البياي  (:10)الشكل رقم 

 .ű(Eviews 9)رجات برنامج  :المصدر 
 (:21)الملحق رقم 
 .معادلة التكامل امشرك ي امدى القصر (:16)الجدول رقم       التكامل امشرك ي امدى الطويلمعادلة  (:10)الجدول رقم 
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 .ű(Eviews 9)رجات برنامج  :المصدر

 (:10)الملحق رقم 
 اارتباط الذاي لأخطاء نتائج اختبار  (:16)الجدول رقم            نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي (:10)الجدول رقم 

 
 (     )šانس التباين  نتائج اختبار  (:16)الجدول رقم      (    ) šانس التباين نتائج اختبار (:10)الجدول رقم 

 
  .ű(Eviews 9)رجات برنامج  :المصدر



3102-0891 للفترة قياسية دراسة"  بالجزائر الفقر مستوى تخفيض في العام اإنفاق دور  

 » ůلة إضافات اقتصادية « جامعة غرداية، اŪزائر، العدد: 7، سبتمر 7102

 

221 

 

  بالجزائر الفقر مستوى اإنفاق العام في تخفيضدور 
 "3102-0891 لفترةلقياسية دراسة  "

 
The role of public spending in reducing poverty in Algeria 

" An econometric study for the period 1980-2013 

 

 عمـــــــارة البشيــــــــــــــــــــــر
 اأغواط-امركز اŪامعي بأفلو  
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 : الملخص
تباطه حياهم اليومية كما يعتبـر أداة مهمـــــــــــــة من اأدوات امالية الŖ تستخدمها يشكل اإنفاق العام Űورا مهما ي حياة اأفراد إر 

ات العامة اūكومة إشباع اūاجات العامة ويرتبط Ţقيق التǼميــة مدى تطور الدولة ي ǿذا اجال ما له من عاقة بتخفيض الفقر فتعتر اŬدم
 فاإنفاق العام الرشيد وامخطط يساعد على Űاربة الفقر والتقليل مǼه ، ،ـــــــر ي اأساليــــــــب اūديثة Űور أساسي لتحــديد خطوط الفقـــ

ــــــــر على حيـــاة واŪزائر من الدول الŖ يعاň شعبها من ǿدر الǼفقات العامة وعدم إسهامها ي اūد من ظاǿرة الفقــــــــــر وما لذلك من أثــــــــ
 .  فراد و اجتم اأ

 (.ECM)موذج تصحيح اŬطأ، اإنفاق العام، الرشيد، اإقال من الفقر :الكلمات المفتاحية
 . JEL  :O110 ،C58تصǼيف 

 Abstract :  
Public expenditure constitutes a fundamental hub in people's lives because it relates to their daily 

lives, it also considered as an important tool of financial instruments used by the government to satisfy 
public needs, and the achievement of development is related to the extent of the development of the state 
in this field because of its relationship to poverty reduction. Public services are considered an essential 
hub to determine the poverty lines in modern methods. So the rational and well-planned public 
expenditure help to fight poverty and reduce it, Algeria is one of the countries that its own people suffer 
from the waste of public expenditure and the lack of contribution to the reduction of poverty and its 
effect on the lives of individuals and society. 

Keywords: expenditure Public, Rationalization, Poverty Reduction, Error Correction Model (ECM). 
JEL Classification : O110, C58. 
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 مقدمة
يعد الفقر من الظواǿر اإجتماعية اŬطرة وامتعددة اأبعاد الŖ مس كل الدول امتقدمة مǼها وامتخلفة بدرجات 

Ŗ تساعد على متفاوتة وتسعى كل الدول إŰ ńاربة الظاǿرة وŰاولة اūد مǼها ، وتعد الǼفقات العامة من العوامل ال
تقليل الفقر من خال إستفادة الفقراء من اŬدمات العامة وتكفل الدولة مساعدهم مختلف الوسائل واآليات 
امتاحة فقد ترتب على اأزمة اأمǼية الŖ مست اŪزائر تزايد السكان ي امدن نتيجة الǼزوح الريفي ما زاد من 

عامة وإستفادة أغلب شرائح اجتم  مǼها ولذلك من الضروري تقييم تسير مسؤوليات الدولة ي توفر اūاجيات ال
 : ل التاŅاالǼفقات العامة و ذلك من خال اإجابة على السؤ 

 ǿل الǼفقات العامة التي تǼفقها الدولة تؤدي إلى تخفيف حدة الفقر أو الزيادة فيه؟

 Ŗديثة للفقر تلك الūقدمهامن التصورات ا(Rowntree1902)   ة نيويوركǼالذي قام بتحقيق حول مدي
أين إقرح Ţديد مستوى اإستهاك اأدŇ وقد أنتقدت Poverty ,Study of Town LifeبعǼوان

 .دراساته أها تستوجب أن اأفراد عقانين وإقتصادين وأن الفقر يتغر حسب طبيعة اūياة
رف  امداخيل وترك اافراد źتارون التخصيص اامثل للموارد برز إšاǿن اأول إقرح الركيز على  0691مǼذ 

حسب تفضياهم الشخصية والثاň ركز على اūاجات الضرورية وفضل تقدم اŬدمات اإجتماعية بشكل واس  
 .(Lariviere et Martinما أمكن

كبرة د فهو يعطي أميةفقد عرف الرفاǿية مستوى امǼفعة الŹ Ŗصل عليها الفر  (Welfauste)أما مǼهج 
 .لتصورات اأفراد وقد أعطى مؤشرات أكثر حيادية ا تفضل مط للرفاǿية على آخر

بل عما يفضل امخططون عموما تغذية كافية  اأفرادبيǼما مǼهج آخر عرف الرفاǿية بطريقة مستقلة عن تصورات 
 بوأحسن دخول للتعليم واŬدمات الصحية والسكن واماء الصاح للشر 

 ؛ تتمثل فرضية البحث ي الصيغة التالية : فرضية البحث -
 "حيث كلما زاد اإنفاق العام يقل الفقر بن اإنفاق العام واإقال من الفقر عكسيةǼǿاك عاقة "

 : أǿمية البحث -
ية واإقتصادية نظرا ما Źققه من زيادة لإنفاق العام دور بارز ي Ţقيق الرفاǿية لأفراد وتعزيز التǼمية اإجتماع

ي دخول اأفراد أو من خال تقليل تكاليفهم على اūاجات العامة الŖ توفرǿا الدولة وتسعى أن يستفيد مǼها 
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أكر قدر من اجتم  وما يعود جراء صرف الǼفقات العامة على البلد من بŢ Řتية و غرǿا والŖ من شأها أن تدف  
 .تǼمية الŖ من مارǿا تقليل الفقرعجلة ال

 :Ţقيق الǼقاط التالية  يهدف البحث إǿ: ńدف البحث -
  ǽ؛التعرف على مفهوم اإنفاق العام وسبل ترشيد 

 ه وعاقته باإنفاق العامǼد مūالتعرف على أسباب الفقر وطرق قياسه وا. 

 :الدراسات السابقة -
 ة صوي إمان من خال رسالة اماجستر امǼاقشة سǼ7101 وانǼبع"Impact Des Depenses 

Publique Sur la Pauvrete En Algerie " رة الفقر يǿفقات العمومية على ظاǼتطرقت أثر ال
اŪزائر من خال دراسة وصفية تركزت على متغرات Űددة وقد خلصت الدراسة أن سياسة توزي  الǼفقات 

 .اإعتبار التفاوت اموجود ي امستوى امعيشي مختلف شرائح اجتم  العمومية ترتكز على معاير ا تأخذ بعن

  وان (7112)سامي بيي و رم الشطيǼمو المحابي للفقراء و اإقال "، مقالة بعǼاانفاق العام و ال
من جامعة تونس ، م استعراض نتائج تقدير ماذج ااŴدار مختلف  -Ţليل متعدد - من الفقر في تونس

 .ات الفقر كمتغرات تابعة لكل من الفقر و الǼمو   و توزي  الدخل و عوامل أخرى مؤشر 

  القŬوان (7112)التهامي عبد اǼمو ااقتصادي و الفقر في " ، مقالة بعǼفقات العمومية ، الǼال
معهد الوطř لاحصاء و ااقتصاد التطبيقي ي امغرب ، " نحو تحليل متعدد المستويات: المغرب 

الية Űاربة الفقر و الفوارق ااجتماعية ي امغرب ي عاقة م  السياسات العمومية و على وجه اŬصوص إشك
مǼها السياسات اإنفاقية  اقرح امؤلف مǼهجية جديدة للبحث باارتكاز على مذجة قياسية لدراسة ظاǿري 

 .الفقر و الفوارق ااجتماعية 

 ذا البحث بدراسة العاقةǿ قوم يǼبن اإنفاق العام والفقر من خال دراسة قياسية بإستعمال  س
التكامل امتزامن م  تأكيد ǿذǽ العاقة أو نفيها بإختبار السببية بن الفقر واإنفاق العام ي حالة اŪزائر وŢليل 

 .ǿاته الǼتائج
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 اإنفاق العام : أوا

 تعريف اإنفاق العام .0
ن امال يتحمله شخص من أشخاص القطاع العام تǼفيذا لبǼود اميزانية العامة يعرف اإنفاق العام على أنه مبلغ م

 2.هدف إشباع حاجة عامة

ومن خال ǿذا التعريف تتبن الصفة الǼقدية لإنفاق العام وأن الشخص القائم باإنفاق ǿو شخص عام كما 
 .Źدد الغرض من اإنفاق الذي Ÿب أن يكون إشباع حاجة عامة

 :فاق العامتطور اإن .3

ي الدولة اūارسة إمتǼ  على الدولة التدخل ي اūياة ااقتصادية وااجتماعية وإقتصر نتيجة لذلك غرض 
دون الǼفقات العامة على ضمان سر امرافق اأساسية الŖ ها دور إشباع اūاجات العامة اأولية من دفاع وقضاء 

إجتماعية، وأصبح اūفاظ على اإستقرار والتوازن و Ǽšب اأزمات البحث ي إنعكاساته على اūياة اإقتصادية وا
من أǿم أǿداف الǼظام اماŅ ، وا نǼسى دور امǼظومة الرقابية ي ضمان صرف اأموال العامة وتوجيهها إń الوجهة 

 .صحيحة
واūد من تدخلها  ظهرت إń الوجود خاصة ي العشرية اأخرة دعوات للتقليص من الǼشاط اإقتصادي للدولة

وذلك باللجوء إń نظام اŬوصصة بالتخلي عن ůاات القطاع العام إń القطاع اŬاص فإعترت ǿذǽ التوجهات 
3.اŪديدة مثابة إديولوجية حديثة للبلدان الرأمالية امتقدمة بلغ صداǿا إń معظم البلدان الǼامية

 ترشيد اإنفاق العام. 2
ي ظل الǼدرة الǼسبية موارد امتاحة للمجتم  وإرتباط تزايد اإنفاق العام  –ق العام يعř إن مفهوم ترشيد اإنفا

العمل على Ţقيق الفعالية ي ţصيص اموارد وكفاءة إستخدامها بن الدولة والقطاع اŬاص –بعوامل يصعب Ǽšبها 
م رفاǿية اجتم  من خال إشباع ما واإلتزام بفعالية ţصيص اموارد داخل قطاعات الدولة ،ما يضمن تعظي

 .يفضلونه من سل  وخدمات
 :وǿكذا فإن ترشيد اإنفاق العام يتضمن

 ؛ها مǼافيا لرشيد اإنفاق العامأن Ǽǿاك ůاات يتعن أن يضطل  ها القطاع اŬاص حيث يكون قيام الدولة  -
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ن الرامج امختلفة ما ا يتفق م  تفضيات ي نطاق الرامج الŖ تضطل  ها الدولة إذا م ţصيص اموارد ب -
أفراد اجتم  من ناحية وما ا يتǼاسب م  امǼاف  امستمدة من ǿذǽ الرامج من ناحية أخرى فسوف يكون 

 ؛ ا يتعارض م  ترشيد اإنفاق العامǼǿاك سوء ţصيص للموارد داخل قطاعات الدولة م
د بن قطاعات الدولة ولكن يتم اإضطاع برامج اإنفاق العام كذلك قد تتحقق الفعالية ي ţصيص اموار  -

بطرق غر ذات كفاءة ما يǼشأ عǼه إŵفاض امخرجات لǼفس القدر من امدخات وǿو اأمر الذي يǼطوي 
 4.على إǿدار للموارد العامة ومن م يتعارض م  ترشيد اإنفاق العام

الفقرة وامتوسطة من اجتم  من خال ǿشاشة نظام اūماية  ترشيد الǼفقات العامة أثر سلبا على الطبقات
اإجتماعية وسيطرة البعض على اإقتصاد اŪزائري والتحكم ي اأسعار الŖ تعرف إرتفاعا متواصا وغياب العدالة 

 .اإجتماعية وتطبيق الرشيد على اŬدمات العامة الŖ مس أكر شرائح اجتم 
 الفقر: ثانيا 

إنكار ورفض للعديد من اإختيارات والفرص اأساسية لتǼمية اإنسان "  بأنه امتحدة للتǼمية اأممرنامج عرفه ب
ويتضمن ذلك القدرة على العيش حياة طويلة مبدعة وصحية وعلى إكتساب امعرفة و نيل الكرامة وإحرام الذات 

 0662وقد قدم دليل الفقر اإنساň عام .رموإحرام اآخرين والتوصل إń امصادر امطلوبة مستوى معيشة ك
 فقر الرعاية الصحية، ويقيس ǿذا الدليل اūرمان والفقر Ŭمس خصائص وǿي اŪهل ،سوء التغذية،الوفاة امبكرة،

 .عدم القدرة على الوصول إń امياǽ اآمǼة
رات ذات اأمية اأساسية للتǼمية إنعدام الفرص واŬيا :كما م تعريف الفقر من مǼظور التǼمية البشرية على أنه

البشرية وǿب العيش حياة طويلة ي صحة وإبداع والتمت  مستوى ائق وباūرية والكرامة وبإحرام الذات وكذلك 
 5.إحرام اآخرين

 أما بالǼسبة للفقر البشري بإعتبارǽ مؤشر مركب من ثاثة مؤشرات تقيس نسب اūرمان كما يلي؛

 مبكرة نسبيا ويقاس باإحتماات عǼد الوادة بعدم البقاء حŕ سن اأربعن؛ التعرض للموت ي سن -

 اإستبعاد من عام القراءة واإتصاات ويقاس معدل معرفة القراءة والكتابة بن البالغن؛ -
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نقص اإمداد اإقتصادي ويقاس بالǼسبة امؤية لأشخاص الذين ا يستخدمون مصادر مياŰ ǽسǼة  -
ية للذين ا Źصلون على خدمات صحية والǼسبة امؤية لأطفال دون سن اŬامسة الذين والǼسبة امؤ 

 6.يعانون من نقص الوزن
  تتمثل اأسباب الرئيسية للفقر فيما يلي؛ :أسباب الفقر .0

-  Ŗفاف: تؤدي على الفقراأسباب و العوامل البيئية الŪ؛كالتصحر وا 
وأمها الزيادة السكانية واأمية والبطالة : والسياسية  اأسباب والعوامل ااقتصادية وااجتماعية -

 ؛اع تكاليف امعيشة وإŵفاض الدخلباإضافة إń الكساد والتضخم م  إرتف
 :سياسات وأداء الدولة ااقتصادي كمسبب للفقر -

 ؛سوء توزي  الدخل القومي 

 ؛سوء توزي  اموارد والتقصر ي إستغال الثروات امتاحة 
 ؛الفساد 

 ؛دية اإستثمارات اأجǼبية امباشرة ي دول العام الثالثŰدو  
 .التكاليف الباǿظة لإنفاق العسكري واūروب 

 : أسباب الفقر الǼاšة عن سياسات وبرامج امǼظمات الدولية -

 Ņقد الدوǼدوق الǼوص Ņك الدوǼ؛برامج التثبيت اإقتصادي والتكيف اهيكلي امدعومة من الب 
 .ات الدولية ي مكافحة الفقرقصور جهود امǼظم 

كل ǿذǽ العوامل وغرǿا أدت إń إستفحال ظاǿرة الفقر بالرغم من تضارب اأرقام بن ما تقدمه اūكومة 
وتبقى اآراء الŖ  %2بيǼما Ţدثت اūكومة عن  7102لسǼة  %72وامǼظمات الدولية الŢ Ŗدثت عن نسبة 

 7.اŪزائر ǿي اأقرب للواق  Ţدثت عن صعوبة إحصاء وتصǼيف الفقراء ي

 :يتم قياس الفقر باإعتماد على امؤشرات التالية  :مقاييس الفقر .3
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إن معيار دوار أو دوارين ي اليوم الذي تستعمله اأمم امتحدة لتحديد الفقر ي العديد  : الفقر المطلق. 3-0
ūساب عدد الفقراء وما وجه ها من  من البلدان قاصر فالسياسات اإجتماعية مستوحات من مǼهجية رونتر

 .فخط الفقر ا مثل إا جزءا صغر ومتǼاقص من السكان  إنتقادات،

فالوايات امتحدة اأمريكية مثا أجرت دراسة تستعمل خطوط أو حدود للفقر مرتبطة حجم اأسرة وقد 
قدرت فيها ( 0690-0691)م مراجعتها ( 0692-0691)حددت تبعا لدراسات أجرها اإدارة الفدرالية 

 Lollivier).اūد متوسط سلة موذجية تتغر حسب السن ي اأسرة وتتغر كل سǼة حسب مؤشر ااسعار

Stéfan, p.23-24). 
إن امؤشر اأوروي لـ خطر الفقر مؤشر نقدي Űدد بطريقة نسبية وبالǼسبة لكل بلد ،فمن  : الفقر الǼسبي. 3-3

رد فقر نقارن مداخيله م  سكان البلد أين يعيش ، فالركيز إذا على الفقر الǼسي بدا أجل معرفة ما إن كان الف
8.من الفقر امطلق وباإعتماد على امرج  الوطř بدا من اإقليمي

 

الفقر الǼسي توجد به عدة نقائص فإذا كانت موارد اأكثر فقرا ترتف  ولكن أقل من الدخل امتوسط فإن عدد 
 .تف  تلقائياالفقراء سر 

الذي إǿتم بالفقر امثبت ي الزمن ، حد أو خط الفقر  Laekenوقد وجدت مؤشرات أخرى كامؤشر الثانوي 
من متوسط الدخل امتكافئ وا يعاد تقييمه إا م  مؤشر أسعار اإستهاك ǿذا امؤشر  Ź91%دد بǼسبة معطاة 

لتأثر الǼمو العام على القدرة الشرائية وعلى التطور الǼسي ǿو نصف نسي يسمح باأخذ ي اūسبان امدة القصرة 
لأكثر Űدودي الدخل وأكثر من ذلك ي امدى الطويل السؤال عن تاريخ اإرساء أي كفاية اūد للشروط العامة 

 .مستوى حياة السكان يطرح ůددا
  أن يعř اميدان الغذائي و Ţليل الفقر مفهوم شروط الوجود أو اūرمان يستطي Peter Townsendطور 

 [Lallevier,Verger,1997.]املبس و السكن  وأكثر تعميما عيش حياة كرمة مثبتة باجتم  البيئي
بدأ تقرير البǼك العامي بأماكن إنتشار الفقر ي العام واإšاǿات اūديثة،بدأ بالتذكر بأن الفقر جد مǼتشر ي 

مليار  0.7ليار نسمة بالتقريب الǼصف يعيشون بأقل من دوارين ي اليوم ،م 7.9مليار نسمة ، 9العام فمن 
 .نسمة أي مس السكان يعيشون بأقل من دوار يوميا ، ǿذا الرقم يعتر عادة كحد دوŅ للفقر امطلق

من سكان العام يعيشون هذǽ الوضعية القصوى للفقر يوجدون ي جǼوب آسيا التقرير  %22من نفس امصدر 
من مئة من اأطفال ي الدول  71حظ أن أقل من طفل من مئة يولد ي الدول الغǼية ا يصل إń اŬامسة بيǼما ا
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من ااطفال أقل من مس سǼوات يعانون من سوء التغذية ي  %2وأقل من .اأكثر فقرا ا يصلون هذǽ السن
 .ي الدول الفقرة %21امقابل 

الذين يعيشون بأقل من دوار يوميا ي شرق آسيا تǼاقص حواŅ  عدد اأشخاص 0666-0661ي الفرة 
مليون بالرغم من أثر اأزمة امالية ǿذا التǼاقص كان سريعا ي الصن أين عدد الفقراء أصبح من  221-791
191  ńامدق  إتس  ي الصحراء الكرى أفريقيا  مليون ،لكن عدد اأشخاص الذين يعيشون الفقر 702إ

آسيا وبلدان أوربا وآسيا الوسطى ،عدد الفقراء تضاعف أكثر من مرتن ي إطار مسار التحوات الŖ وجǼوب 
باموازاة م  ذلك تقدم كبر سجل فيما يتعلق باŪوانب غر الǼقدية للفقر،امؤشرات اإجتماعية .عرفتها ǿاته البلدان

 26إń  012 نسبة وفيات اأطفال سقطت من أيضا ŢسǼت ي امتوسط ي الدول الǼامية مǼذ ثاث عقود مثا
 . 0669و  0621بن  0111من أجل 

 27م يكن سوى  ǿ0662اته اأرقام ţفي تبايǼات إقليمية مهمة فاأمل ي اūياة ي إفريقيا اǼŪوبية سǼة 
ف  وكذا يربط مستوى مرت OCDEسǼة من متوسط دول  72سǼة من الدول الǼامية وبـ 01سǼة وǿو أقل بـ 

 ńما وباء السيدا عقد الوضعية وقد ترجم بوفيات أطفال مرتفعة  0111من  61لوفيات اأطفال تصل إǼمولود ،بي
وأيضا وفيات اامهات مرتفعة ي  96إń  27وي زمبابوي من  22إń  97ي عدة دول إفريقيا ككيǼيا إرتف  من 

 .إفريقيا
بن  %011إń  %22م ،شرق آسيا أيضا زاد معدل التعليم من الامساواة اإقليمية ǿي أيضا جلية ي التعلي

 .لكǼه يظل ي إفريقيا ضعيفا 0669و 0697
 7102-0662لقد أدى إعتماد اأǿداف اإمائية لألفية أوها خصوصا ǿو تقليل الفقر إń الǼصف بن 

ف امساعدة لتخفيض الفقر ضاع"وقد أخترت عدة دراسات كيف مكن للمساعدات أن تساǿم ي Ţقيق امعادلة 
 9. إń الǼصف

 عاقة اإنفاق العام بالفقر : ثالثا

تركز أغلب الدراسات على الفقر وعدم امساواة ي الدخل على قيمة الدخل الǼقدي وتبتعد عن قيمة اإنفاق 
Ǽامية بيǼما ي الدول العام وǿذا اأمر يعطي صورة مضللة وناقصة عن التوزي  اūقيقي للرفاǽ اإقتصادي ي الدول ال

امتقدمة فإن Ţقيق دولة الرفاǽ يتمثل ي تقدم Ţويات عيǼية مثل التأمن الصحي والتعليم وغرǿا من اŬدمات 
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العامة كما إن عبء الضرائب امفروضة على اأسر والŖ مثل خصما من دخلها القابل للتصرف به تǼفقه اūكومة 
 .على اŬدمات العامة

راك قيمة اŬدمات العامة يسهم ي إغفال ůموعة من السياسات اهامة الŖ ها آثار واسعة ي Űاربة إن عدم إد
الفقر واūد من عدم امساواة ي الدخل وبالتاŅ يعد إدخال حسابات الدخل غر الǼقدي لقيمة اŬدمات العامة 

 .الŖ تلقتها űتلف اأسر واأفراد ذات أمية كبرة
سات أن اإمدادات الكافية من اŬدمات والبŘ التحتية تعد شرطا ا غŘ عǼه لتحقيق التǼمية وتشر الدرا

اإقتصادية الŖ بدورǿا تسهم ي اūد من الفقر فالبلدان الŖ تعاň من خدمات البŘ التحتية امتدǿورة وغر الفعالة 
وجيا امعلومات غر الكافية وǿذǽ تشكل وها طرق وسكك حديدية وموانئ ذات نوعية رديئة وإتصاات وتكǼول

العمود الفقري ي أي بلد فضا عن إفتقار امǼاطق الريفية للسكك اūديدية واموانئ وشبكات الري واإتصاات 
السلكية والاسلكية وامياǽ الǼظيفة والصرف الصحي والطاقة والبŘ التحتية اإجتماعية اأساسية مثل التعليم 

 .ت امصرفية التجاريةوالصحة واŬدما
ل عائقا رئيسيا إن عدم وجود خدمات البŘ التحتية اūديثة يشكل عائقا أمام التǼمية اإقتصادية ومن م يشك

ويفرض ضعف خدمات البŘ التحتية تكاليف مرتفعة على تعامات الǼشاط اإقتصادي وǿو ، ي اūد من الفقر
Źفض العائد على اإستثمار وź ديثة اأساسيةاأمر الذيūول دون حصول الفقراء على وسائل الراحة ا. 

 :تسهم الǼفقات العامة ي زيادة أو خفض الفقر من خال 
اŬدمات التعليمية ها تأثر كبر على فقر اأفراد من خال تأثرǿا على الدخل فزيادة التعليم تسهم ي   -

اأكثر تعلما وأن اإستثمار ي اŬدمات التعليمية اسيما بǼاء  رف  إنتاجية الفرد و يفضل أرباب العمل دائما الǼاس
 ؛دات أعلى ي كثر من البلدانامدارس اأساسية أو الثانويات Ÿلب عائ

إن الفرد الفقر جدا ي الدول الǼامية يعاň من مستويات تعليم مǼخفضة عادة والبعض اآخر ا يصل   -
 ؛الذي يشكل عامل حسم لتخفيض الفقرإń التعليم اأساسي أو قد ا يكمل التعليم اأساسي و 

رة على Űاربة تعد الرعاية الصحية Űورا أساسيا ي حياة الفقراء وإن ضعف جهاز امǼاعة źفض القد -
اإحتياجات الغذائية فيولد ذلك سوء التغذية وإŵفاض قدرة اافراد على اإنتاجية واūصول على الدخل كما أن 
إŵفاض توفر الرعاية الصحية يرك اأسرة ذات الدخل امǼخفض ي وض  أسوأ ما ǿو عليه بسبب تكاليف الرعاية 

 .الصحية 
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م ůموعة من اŬدمات والŖ تقدم عادة من قبل اūكومات احلية ما ي إن اŬدمات البيئية والŖ تض  -
 .امفتوحةذلك م  الǼفايات والتخلص مǼها وتǼظيف الشوارع وصيانة اūدائق وامساحات 

إن تقدم ǿذǽ اŬدمات بصورة متدنية يؤدي إń تعرض الفقراء للخطر فقد أوضحت امسوح العلمية   -
 أن الفقراء ǿم أول من يتأثر بتدǿور اŬدمات البيئية كالتلوث فهي من أǿم العوامل امؤثرة على ي مي  أŴاء العام

 Ņهم تعود  %71صحة اأفراد ا سيما ي الريف وحواǼتصيب اأفراد خصوصا الفقراء م Ŗمن اأمراض ال
 .أسباب بيئية 

التأثر على البيئة الطبيعية وامادية يؤثر إنعدام خدمات الصرف الصحي على صحة اإنسان من خال   -
 .واإجتماعية الŢ Ŗيط باأفراد واأسر وأغلب الوفيات تكثر عǼدما يǼتشر اūرمان من خدمات الصرف الصحي 

يشكل السكن واحدا من أكر نفقات ميزانية اأسرة فتكاليف اإسكان تعمل على مزامة غرǿا من   -
دم كفاية الدخل ومن م الفقر كما يرتبط مكان السكن بالفقر عǼدما يكون التكاليف الضرورية وتؤدي إń ع

السكن ي مǼطقة أو حي يركز فيها الفقر من خال عدم توافر اأسواق أو اŬدمات اأخرى ي امǼطقة كما إن 
كافية ويتصف وض  امسكن يرك أثرǽ على اأسرة إذا كان ا يلي إحتياجات اأسرة فهو غر صحي والتهوية غر  

 .وتǼقصه اŬدمات وحاجة للصيانة وإضافات أخرى اأسرةباإزدحام لصغر حجمه مقارنة بعدد أفراد 
ومكن اūد من الفقر عن طريق تǼفيذ عدد من سياسات اإسكان والŖ مǼها خفض تكاليف السكن عن طريق 

الدولة أو تؤجرǿا لأفراد وغرǿا من الصيغ الŖ  امساعدة ي إستئجار امساكن نظرا لعدم كفاية امساكن الŖ توزعها
 .تǼفذǿا الدولة للقضاء على مشكلة اإسكان 

تشمل مشاري  الǼقل، الطرق السريعة وامطارات واموانئ والسكك اūديدية الŖ إن ŢسǼت ا سيما ي الريف 
 .ة للفقراء تعمل على Ţسن فرص اūصول على التعليم والرعاية الصحية وتوفر فوائد كبر 

و للكهرباء دور كبر ي التأثر على تقǼيات العمل وامشاري  وŢتاج اأسرة إń الكهرباء بشكل يومي وتشر 
أغلب الدراسات الŖ أجريت ي دول مثل الصن والبǼغادش وباكستان وبرو وفتǼام إń أن تطوير قطاع الكهرباء 

رف  دخل الفقراء  %01ندونيسيا أن Ţسن الكهرباء بǼسبة يسهم ي ţفيض الفقر فقد أثبتت دراسة ي أ
 .10 %7بǼحو

أثر الǼفقات العامة الŖ ها مصادر موها عن طريق الدخل اإماŅ  ؛أنظر الملحق –( 10)رقم  الشكليبن 
اǿا القومي ومصادر أخرى كاإقراض من الداخل أو من اŬارج باإضافة إń امساعدات اŬارجية الŖ تتاق
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اūكومات م  اإيرادات غر الضريبية احلية للبلد ، بعد مويل ǿاته الǼفقات تأي مرحلة التخصيص تبعا إعتبارات 
سياسية وإقتصادية ومالية وبإنتهاج اūوكمة فتقسم الǼفقات العامة إń إنفاق إجتماعي يتضمن قطاعات الصحة 

ادي على قطاعات كالزراعة والبǼية التحتية والتكǼولوجيا وغرǿا والتعليم والضمان اإجتماعي وغرǿا وإنفاق إقتص
 .باإضافة إń اإنفاق على قطاعات أخرى كاإدارة العامة والدفاع وغرǿا من القطاعات 

بعد التخصيص والتوزي  يتم التǼظيم بإستخدام اūوكمة وباإعتماد على القدرات البشرية والكفاءات كما يتم 
 .مراد الوصول إليها لتكوين رؤيا لدى اŪمي  Ţديد اأǿداف ا

فيǼتج عن اإنفاق اإجتماعي تراكم لرأس امال البشري نظرا لتحسن امعيشة وتوفر التعليم والصحة والضمان 
اإجتماعي وغرǿا من اŬدمات ويǼتج عǼه توزي  للدخل وتوفر للحاجات اأساسية والقدرات الازمة للǼهوض 

ج عن اإنفاق اإقتصادي إستفادة واسعة من البǼية التحتية أفراد اجتم  كما تصبح التكǼولوجيا باإقتصاد ،ويǼت
أكثر إستعماا جراء الǼفقات امستثمرة فيها  جراء نواتج اإنفاق وعوامل أخرى خارجية كالǼمو السكاň سياسات 

عدات مو جيدة سواء الǼمو الكلي أو حسب اإقتصاد الكلي واإعتماد على الزراعة البيئية فإنǼا نتحصل على م
القطاعات امختلفة ويتم توزي  عوائد الǼمو على اأقاليم واأفراد ، وتسهم نواتج اإنفاق اإجتماعي م  الǼمو 
احقق ي توفر دخل يسد وŹد من ظاǿرة الفقر ، كما يسهم الǼمو ي زيادة العوائد الضريبية جراء زيادة الدخل 

 .  ركات اأمر الذي يوفر أيضا مداخيل أو مصادر أخرى لتمويل اإنفاق ونشاط الش
وǿكذا تتم اūلقة فإذا إستعملǼا اūكم الراشد ي التسير وقمǼا باإنفاق بإستعمال القدرات واأǿداف باإضافة 

التحصيات جراء  إű ńتلف العوامل اأخرى نتحصل  على معدل مو جيد يعود على اجتم  بعوائد űتلفة فتزيد
 .زيادة الدخل القومي وبالتاŅ يتم إŸاد أو تغذية للمصادر اممولة لإنفاق العام 

 الدراسة القياسية أثر اإنفاق العام على الفقر في الجزائر : رابعا

سل يهدف ǿذا اŪزء إŢ ńليل العاقة بن اإنفاق العام و الفقر، وǿذا من خال التعرف على ميزات السا 
 .الزمǼية للمتغرات Űل الدراسة ومن م تقدير امعادات وإŸاد العاقة

، اإنفاق العام خال الفرة اممتدة بشريزمǼية سǼوية لكل من الفقر ال ǿذǽ الدراسة على ساسل تعتمد
ي بياناها على اإحصاءات امǼشورة من قبل البǼك العامي والديوان الوطř ( 7101-0691)بن
 .صǼدوق الǼقد الدوŅو ، (ONS)حصاءلإ
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 لزمǼية واختبار التكامل المتزامندراسة استقرارية الساسل ا .0

 :ي ǿذا اŪزء سيتم التأكد من إستقرارية الساسل الزمǼية وذلك على الǼحو اأي  

  (ADF )بارسيتم اختبار استقرار الساسل الزمǼية باستخدام اخت : دراسة استقرارية الساسل الزمǼية .3-0

 . الǼماذجوالفروق اأوń م  استخدام طريقة امربعات الصغرى ي تقدير ((levelي امستوى(  (PPختبارإو 

 الساسـل الزمǼيـةحيـث أن ، ( (PPوإختبار  (ADF )نتائج إختبار  ؛أنظر الملحق –( 10)دول رقم اŪيبن 
(P, G )ńمســتقرة ومتكاملــة مــن الدرجــة اأوI(1)  ــد مســتǼويــةعǼفــإو  ،%5 وى مع Ņامتغــرات بالتــا  ǽــذǿ ن

 .متكاملة من نفس الدرجة فانه مكن إجراء اختبار التكامل امتزامن

سǼقوم بتحديد اšاǽ التأثر من خال  :  دراسة  اتجاǽ العاقات السببية بين اانفاق العام والفقر .3-3
 EVIEWSتظهر ي űرجات برنامج  الǼتائجو  Granger اختبار العاقات السببية وذلك باستخدام طريقة

  ؛أنظر الملحق –( 17)دول رقم اŪضمن 

  :أن (17)رقم  خال اŪدولياحظ من 
 F احتمال)عاقة سببية بن اإنفاق العام والفقر ي اšاǽ واحد أي من اإنفاق العام إń الفقر  وجود 

 ؛(1.12 احسوبة اصغر من
بن اإنفاق العام  والفقر  ،وما أن ǿذǽ امتغرات متكاملة من نفس الدرجة فانه ما ان Ǽǿاك عاقة سببية  -

 .مكن إجراء اختبار التكامل امتزامن 
 Granger ي ǿدǽ امرحلة سǼقوم باختبار التكامل امتزامن باستخدام مǼهجية :اختبار التكامل المتزامن .3-2

& Engle  متزامن بن امتغرات ي امدى الطويل للبحث عن إمكانية وجود عاقة تكامل. 
نقوم بتقدير العاقة بن امتغرات ي امدى الطويل باستعمال طريقة  : Granger & Engle اختبار -

عǼد امستوى  ولكي تتحقق عاقة التكامل امتزامن Ÿب أن تكون بواقي ااŴدار مستقرة امربعات الصغرى العادية
 .I(0)  أي
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ttt ePG   ˆˆ 
 et= tt PG  ˆˆ  

التقدير  ؛أنظر الملحق –( 11)دول رقم اŪالŖ تظهر ضمن ŢصلǼا على الǼتائج  eviews 8 باستخدام برنامجو 
 :بطريقة امربعات الصغرى العادية، والŖ من خاها نقوم بكتابة امعادلة التالية 

 

ttt ePEG  1018.272939.35 

 :البواقي كالتاŅ وŴصل على سلسلة

ttt POEGe
1018.272939.35  

إذ تشر إń  ؛أنظر الملحق –( 12)دول رقم اŪضمن ، فتظهر نتائجها استقرارية  سلسة البواقي ختباربالǼسبة او 
ســتقرة عǼـــد م أي أن البــواقي،%2 عǼــد مســتوى معǼويــة (pp) أن فرضــية جــذر الوحــدة نرفضــها باســتخدام اختبــار

 .على وجود عاقة ي امدى الطويل مابن امتغراتما يدل  I(0)امستوى
 ECMنموذج تصحيح الخطأ  .3

  :وفق اŬطوات التالية، ECMر موذج تصحيح اأخطاء يقديتم 
 :تقدير عاقات امدى الطويل بواسطة طريقة امربعات الصغرى: الخطوة اأولى -

                     ttt ePOG   ˆˆ                                     
  :وبعد تقدير الǼموذج Ŵصل على الǼتائج التالية

                              
ttt ePOG  27.758921201715

 :بواسطة طريقة امربعات الصغرى العادية( امدى القصر)تقدير عاقات الǼموذج اūركي : الخطوة الثانية -

 02121    tttt UePOG
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لǼتائج إختبار  ؛أنظر الملحق –( 12)دول رقم اŪكما ǿو مبن ي ،   Eviews 8 برنامج وبااعتماد على
 :، وبالتاŅ مكن كتابة امعادلة على الǼحو اأي تصحيح اŬطأ

UtePDEGD ttt  


1
10 332531.0)(29.1)( 

وبالتاŅ يتم التحقق من صحة تصحيح اŬطأ  ،ياحظ من اŪدول أن معامل حد التصحيح ǿو سالب ومعǼوي
تغر التاب  امتمثل ي اإنفاق العام  يستغرق فرة حŕ يصل إń وض  التوازن ي اأجل وǿذا يعř أن سلوك ام

من اŴراف اإنفاق العام عن مستوى التوازن ي امدى الطويل سيتم % 11الطويل ، كما يظهر من الǼتائج أن 
 . تصحيحه كل عام

حصائيا وţتلف عن الصفر عǼد مستوى ناحظ من خال امعادلة امقدرة أن امعلمات امقدرة معǼوية إ
 الǼفقات العامةر من دوا0نقبل إشارة معلمة اإنفاق العام ونقول أن الزيادة مقدار ، وبالتا05,0 ŅامعǼوية

ـ ب ŵفاضقابلها اإي 1029,1  E كلما ازداد  فقر البشري،من ال Ņفض الفقر كلما    اإنفاق العاموبالتاŵإ
 .ي اŪزائر البشري

 
 ــــــةالخاتم

إن ظاǿرة الفقر معقدة ومتعددة ومتجذرة ي اجتم  لذلك م šدي معها كل اإسراتيجيات والرامج ي 
القضاء عليها لكǼها تقلل مǼها وقد تطور مفهوم الفقر من الفقر الǼقدي اأكثر شيوعا إń الفقر البشري الذي يعد 

ا عن الظاǿرة ، ويعد اإنفاق العام من أǿم الوسائل الŖ تساعد الفقراء من خال إستفادهم من اŬدمات أكثر تعبر 
اأساسية كالتعليم والصحة وامياǽ الصاūة للشرب فهاته اŬدمات تساعد الفقراء على مقاومة الفقر وتقدم جيل 

 .متعلم  يساǿم ي إخراج أسرǿم من دائرة الفقر 
ى مرǿونا مدة الكفاءة ي إستخدام اأموال العمومية وتوظيفها ي اإستثمارات العمومية الŖ لكن ذلك يبق

 .يرغب وŹتاجه اجتم  خاصة مǼهم الفقراء ويتطلب ذلك ţطيطا فعاا ونظاما رقابيا فاعا
تطابق الǼتائج م  ولقد تبن من خال الدراسة القياسية الŖ أجريǼاǿا صدق الفرضية اموضوعة ي ǿذا البحث و 

 .الǼظرية اإقتصادية من خال وجود عاقة سببية وعكسية بن اإنفاق العام والفقر البشري
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إن الǼتائج احققة ي مكافحة وتقليل الفقر ي العام تبقى غر كافية خاصة م  تطور مفهوم الفقر وتطل  اأفراد 
أما ي اŪزائر تغيب الرؤيا اإستشرافية وتتشتت اŪهود بن إń مستوى أدŇ من الرفاǿية يضمن هم حياة كرمة ، 

 . űتلف الرامج لكن العوائد تبدوا ǿزيلة مقارنة باميزانيات اموظفة هذا اأمر
 
 

 :  ملحق الجداول واأشكال البيانية
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 " التقدير بطريقة المربعات الصغرى العادية : "12الجدول 
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 " نتائج إختبار تصحيح الخطأ : "10الجدول 

 

 Eviews 8 بااعتماد على برنامجعداد اإم  :امصدر

 "أثر الǼفقات العامة: "10 الشكل

 
             Source : SHENGGEN FAN ,Public Expenditures, Growth, and Poverty, 

The Johns Hopkins University Press ,Baltimore,2008,p12 
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Résumé : 
Le présent article vise à estimer un modèle des vecteurs autorégressifs structurels (SVAR) sur la période 
1970-2015 et de calculer les fonctions de réponses du système économique national, et ce, afin de pouvoir 
simuler l’effet sur l'activité économique des chocs effectués sur les dépenses publiques à l’aide du logiciel 
Eviews 9. Cet effet se manifeste par la variation des principales composantes de la demande globale à 
savoir la consommation et l’investissement, avant de procéder à la décomposition de la variance et au test 
de causalité au sens de Granger. 
Les résultats de la simulation nous ont permis de conclure que les réactions de l’activité sont cohérentes 
avec les effets attendus d’une relance keynésienne. Un choc sur les dépenses publiques a un impact positif 
sur l’activité économique en Algérie. Au-delà de son impact mécanique sur la demande globale, ce choc 
stimule la consommation, l’investissement et les importations à court terme. 
Mots-clés : Politique budgétaire expansionniste, Équilibre de sous-emploi, Demande globale, Modélisation 
VAR structurel, Équilibre de plein emploi. 
Classification JEL : C32, C51, C58, E620, E650, H6. 
 

 : ملخص
وإجاد دوال اإستجابة  7102-0721خال الفرة  SVARالدراسة إى تقدير موذج متجهات ااŴدار الذاي امتعددة اهيكلية هدف ǿذا 

 نامجالدفعية للǼظام اإقتصادي الوطي من خال Űاولة معرفة أثر الصدمات الي حدث على اإنفاق العام على الǼشاط اإقتصادي باستخدام بر 

.Eviews 9  ǿ اصل على امكونات الرئيسية للطلب الكلي، خاصة على اإستهاك واإستثمار، قبلūذا اأثر الذي يرز من خال التغير ا
 .الشروع ي حليل التباين وإختبار السببية لغرųر

Ǽسجم مع اآثار امتوقعة الǼشاط اإقتصادي تǼا أن ردود فعل الǼامة عن إعتماد سياسة مالية توسعية نتائج احاكاة امتحصل عليها أوضحت ل
فزيادة على أثرǽ امباشر على الطلب . حيث أن الزيادة ي اانفاق العام له أثر إجاي على الǼشاط ااقتصادي ي اŪزائر. حسب الǼظرية الكيǼزية

 .ردات ي اآجال القصرةالكلى، تعمل ǿذǽ الصدمة ااجابية على اانفاق العام على حفيز ااستهاك وااستثمار والوا
سياسة مالية توسعية، توازن العمالة الǼاقصة، طلب كلي، موذج متجه اإŴدار الذاي امتعدد اهيكلي، توازن العمالة  : الكلمات المفتاحية

 .الكاملة
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Introduction 

Bien que le rôle économique de l’Etat ait toujours été l’objet de profondes controverses entre les 
économistes, selon qu’ils sont plutôt favorables à un Etat neutre ou, au contraire, à un Etat 
interventionniste fortement impliqué dans les sphères économique et sociale, les développements de 
la science économique, les mutations des économies de marché et les événements marquants du 
XXe siècle ont progressivement confié de nouveaux rôles à l’Etat à travers les finances publiques. 

L’expérience de la crise de 1929, a donné un écho particulier aux analyses interventionnistes de 
J. M. Keynes. D’après lui, les mécanismes d’auto-ajustement du marché ne conduisent pas 
forcément à une allocation optimale des ressources. Ainsi, dans des économies caractérisées par la 
rigidité des prix et par l’incertitude, le seul fonctionnement des marchés peut, sous l’effet des 
anticipations pessimistes des consommateurs et des entreprises, conduire durablement à un 
chômage élevé. Dans ce cadre-là, Keynes avance la relance budgétaire ou monétaire. Toutefois, il 
préfère la relance budgétaire. 

Dans cette relance budgétaire, il y a deux options : soit une augmentation des dépenses publiques 
pour un niveau de recettes fiscales inchangé, soit une diminution des impôts à un niveau identique 
de dépenses. L'idée sous-jacente est que le budget de l'Etat n'a pas besoin d'être régulièrement 
équilibré comme celui d'un ménage. Un déséquilibre de l'économie peut être ainsi récompensé par 
un déséquilibre financier en contrepartie. L'effet de la relance attendu devrait permettre de retrouver 
un équilibre ou un excèdent budgétaire à la fin du cycle économique (théorie du déficit budgétaire 
cyclique). À quelques exceptions près dont la relance intervenue dans les années 60 aux Etats-Unis 
(tax-cuts), c'est la première solution qui a généralement été choisie. Par ailleurs, le théorème de 
Haavelmo a rendu vain la recherche d'une éventuelle neutralité du budget public, le fait d'augmenter 
dans les mêmes proportions dépenses et recettes produit un effet multiplicateur égal à 1. 

Tout cela fait apparition d'une vision particulière de l'équilibre budgétaire. L'équilibre devient 
économique et le déficit est alors un instrument de relance économique. Mais ce déficit ne doit pas 
être permanent, lors des périodes de trop forte activité (surinvestissement et bulle spéculative, 
inflation en hausse, etc.), l'excédent doit réapparaître et la réduction de la dette publique devient 
essentielle pour avoir les capacités d'intervenir à nouveau lors des périodes de récession. 

Dans cette perspective, il serait intéressant d'engager une réflexion sur le sujet dans le contexte 
algérien, notamment si on sait que notre pays avait orienté ces dernières années ses efforts en vue 
d'utiliser les dépenses publiques pour relancer l'économie nationale à travers les programmes 
d’investissements publics engagés à compter de 2001 en profitant des recettes budgétaires 
exceptionnelles provenant de la flambée des prix du pétrole sur le marché international, donc la 
question centrale qui se pose : Quel est l'impact d’une hausse structurelle des dépenses publiques 
sur l’activité économique en Algérie ? 

Pour répondre à notre questionnement, nous partons des hypothèses suivantes : 

 En plus des facteurs classiques de la croissance, les dépenses publiques constituent aussi un 
facteur déterminant qui assure à la croissance sa pérennité et son caractère auto-entretenu ; 

 L'Algérie est un pays en situation de sous-emploi des facteurs de production, et sa croissance est 
fragile et insuffisante même, ce qui justifie la relance keynésienne ; 

 Au-delà de son impact mécanique sur la demande globale, une hausse des dépenses publiques 
stimulerait la consommation et l’investissement productif local à court terme. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Surinvestissement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bulle_sp%C3%A9culative
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inflation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_publique
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Pour répondre à notre principale interrogation, nous avons jugé utile de subdiviser notre présent 
article en cinq « 05 » sections. La première section mettra en exergue le rôle de l’Etat dans 
l’économie selon la théorie keynésienne qui justifie l’intervention de l’Etat moyennant des dépenses 
publiques supplémentaires permettant ainsi de passer d’un équilibre de sous-emploi à un équilibre 
de plein emploi. Dans la seconde section, on présentera l’intérêt de choisir la méthodologie SVAR 
ainsi que les variables de notre modèle. L’étude de la stationnarité de ces variables fera l’objet de la 
troisième section. La construction du modèle SVAR par l’imposition des contraintes de court terme 
et l’étude des effets de choc de dépenses publiques sur l’économie nationale feront l’objet de la 
quatrième section. La dernière section, quant à elle, analysera la causalité au sens de Granger entre 
les différentes variables du modèle. 

1. La théorie keynésienne de l’équilibre macroéconomique : L’équilibre macroéconomique de 
sous-emploi et la nécessaire intervention de l’Etat 

Il est indéniable que la théorie keynésienne a popularisé la macroéconomie en proposant une 
politique et des principes d’intervention des pouvoirs publics afin de réguler l’économie. En effet, 
le problème qui mobilise l’attention de Keynes est la détermination du montant du produit ou 
revenu national. À une époque déterminée et dans un pays donné, se manifeste une demande de 
biens de consommation de la part des ménages (consommation) et d’investissement de la part des 
entreprises (investissement). Il existe également une demande de biens de consommation et 
d’investissement exprimée par les administrations publiques (dépenses gouvernementales). Si 
l’économie est ouverte aux échanges extérieurs, il existe enfin une demande étrangère 
(exportations). La somme de ces différents éléments constitue la demande totale ou effective1 : celle 
qui s’appuie sur un pouvoir d’achat. Cette demande effective détermine le niveau de la production, 
puis celui du revenu et de l’emploi. 

Selon la théorie keynésienne, l’équilibre de sous-emploi est une caractéristique des économies de 
marché développées tenant à l’insuffisance de la demande effective qui est dûe à trois facteurs 
principaux. En premier lieu, la demande dépend des prévisions des entrepreneurs, et plus 
particulièrement des prévisions relatives à l’investissement. En deuxième lieu, les économies de 
marché sont caractérisées par des défauts de coordination : l’absence de concertation ex-ante entre 
les plans des agents économiques ne peut garantir le plein emploi. Enfin, les keynésiens estiment 
que l’ajustement de l’offre et de la demande sur les marchés, y compris celui du travail, se réalise 
par les quantités plutôt que par les prix, ces derniers étant rigides, c’est-à-dire qu’ils « se hâtent avec 
lenteur ». Si, par exemple, la demande de biens est inférieure à l’offre, le marché ne s’équilibre pas 
par une baisse des prix, mais par une diminution de la quantité produite, ce qui induit du chômage. 
Ce dernier que Keynes appelle chômage involontaire qui est présent aussitôt que le niveau d’emploi 
associé à la demande effective soit inférieur au plein emploi2. Il se peut encore que l’ajustement des 
salaires à la baisse, s’il est graduel, diminue l’efficacité marginale du capital : la rentabilité attendue 
d’un investissement actuel est en effet affectée négativement par le fait que les coûts de production 
associés aux investissements ultérieurs seront plus bas. Un ajustement graduel des salaires est donc 
de nature à déprimer encore plus la demande effective, aggraver le sous-emploi et peser sur les 
salaires, etc. Le chapitre 19 de la théorie générale évoque d’autres effets dépressifs, notamment 
ceux associés aux transferts de revenus qu’opère la baisse des salaires en faveur des propriétaires 
des entreprises, et qu’opère la baisse des prix en faveur des rentiers (la valeur réelle des créances 
augmente en contrepartie de la hausse de la valeur réelle des dettes quand les prix baissent). Ces 
transferts sont de nature à diminuer la propension à consommer de l’économie en élevant les 
revenus des catégories de la population dont la part de la consommation dans le revenu est la plus 
faible. L’éventuelle dégradation des finances publiques dûe à l’augmentation de la valeur réelle de 
la dette publique peut en outre porter atteinte au climat de confiance3. Cet ensemble de raisons 
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amène Keynes à écrire toujours dans son livre de la théorie générale : « […] il apparaît clairement 
que le plein-emploi, ou une situation voisine du plein-emploi, est rare autant qu’éphémère » ; dès 
lors l’Etat doit intervenir au moyen de son budget pour se rapprocher de l’équilibre de plein emploi. 
Pour ce faire, il peut accroître la demande globale par des dépenses publiques supplémentaires. 

En Algérie, dès le recouvrement de la souveraineté nationale en 1962 et la construction d’un Etat 
fondé sur la justice sociale et le socialisme, s’est créée une stratégie de développement économique 
et social basée sur la planification économique et le Tout-Etat. Les investissements publics en effet 
à travers le budget de l’Etat ont été, et restent toujours même dans une économie de marché, la 
locomotive de développement socioéconomique du pays. 

En effet, depuis les années 1970, le budget de l'Etat est devenu très dépendant vis-à-vis des 
recettes fiscales d’hydrocarbures qui contribuent fortement dans les recettes budgétaires totales. 
Toutefois, la transformation de l'économie algérienne centralement planifiée à une économie de 
marché, adoptée par la Constitution de 1989, s'est doublée d'une réorientation en profondeur de la 
politique budgétaire. Sous le régime de la planification centrale, la politique budgétaire était 
articulée autour de l'affectation de la rente tirée des exportations d'hydrocarbures au financement 
des dépenses de la fonction publique, mettre en œuvre un système de transferts et de subventions à 
la consommation et à la production, et enfin, à la réalisation des investissements publics non 
prioritaires par rapport à la vision conjoncturelle du développement. 

Dans l'économie de marché naissante, l’Etat s'est efforcé de restreindre son action à la 
production de biens et de services publics. La politique budgétaire restrictive, conduite au cours de 
la période de l'ajustement structurel (1989-1998), a joué un rôle déterminant dans la stabilisation 
macroéconomique à compter de l’année 1998. En revanche, la politique budgétaire, mise en œuvre 
à partir de 1999 grâce au pactole pétrolier, a été remarquable, d’une part, elle a permis de renouer 
avec une croissance relativement forte et soutenue, tirée essentiellement par les secteurs 
d’hydrocarbures, services, construction et travaux publics, et d'autre part, elle a contribué à la 
consolidation de la stabilité macro-financière. 

En fait, malgré le volume important des dépenses engagées dans le cadre des divers plans de 
développement depuis l’année 20014, l’Algérie est arrivée à se désendetter et à constituer 
d’importantes réserves de change en profitant des années fastes marquées par des excédents de sa 
balance courante enregistrés jusqu’à l’année 2013. Cette situation confortable donnerait une 
certaine marge de manœuvre et aiderait le pays, du moins sur le moyen terme, à surmonter les 
difficultés observées depuis juin 2014 du fait de la chute vertigineuse des prix de l’énergie sur le 
marché international, en permettant d’éviter temporairement la pro-cyclicité5 de la politique 
budgétaire. 

Selon le FMI6, la mise en place de cette politique dans un contexte d’instabilité des cours 
mondiaux risque de perturber la planification des Gouvernements des pays riches en ressources 
naturelles entre autres, l’Algérie, et d’encourager donc les investissements dans des projets de 
qualité inférieure et de profiter davantage aux importations si l’offre est rigide et insuffisante, lors 
des périodes fastes exacerbant ainsi le déficit budgétaire, la dette, la surchauffe et l’inflation, d’une 
part, et d’entraîner des ajustements budgétaires ayant un effet de contraction, lors des périodes 
moins fastes, d’autre part. 

En réaction à cette situation de retournement du marché pétrolier, l’établissement de la loi de 
finances 2017 s’est vu la mise en application de l'article 50 de la loi de finances complémentaire 
2015 portant sur l'institution d'un cadre budgétaire à moyen terme arrêté annuellement, afin de 
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permettre une meilleure visibilité de la politique budgétaire, et ce, par l’établissement des budgets 
prévisionnels de 2018 et 2019 (pour 2018 comme pour 2019, les dépenses budgétaires annuelles 
prévisionnelles sont fixées à 6.800 milliards de dinars (mds DA) dont 4.500 mds DA des dépenses 
de fonctionnement et 2.300 mds DA des dépenses d'équipement). 

Certes, cette démarche budgétaire aiderait le budget de l'Etat à retrouver son équilibre ou à la 
limite réduire son déficit. Néanmoins, une mise en œuvre de mesures concrètes et accélérées de 
diversification de l'économie est plus que jamais impérative afin de renforcer la résilience de notre 
économie face aux contre-chocs pétroliers (mesures pouvant être inscrites dans le cadre de 
politiques de relance de type conjoncturel afin de faire des réformes structurelles). 

2. L’importance du modèle économétrique et choix des variables 

La méthodologie SVAR consiste à passer des résidus issus du VAR canonique aux chocs 
structurels pouvant être interprétés sur le plan économique. L’orthogonalisation nécessaire des 
résidus canoniques qui consiste à obtenir des impulsions qui à chaque instant sont non corrélées, 
peut être obtenue de manière conventionnelle en effectuant une décomposition de Cholesky 
(processus de "trigonalisation") de la variance des innovations canoniques. Mais ce mode 
d’orthogonalisation n’autorise pas une interprétation économique des impulsions indépendantes 
obtenues. Shapiro et Watson [1988] et Blanchard et Quah [1989] sont les premiers ayant proposé 
d’identifier des chocs structurels qui soient interprétables économiquement : outre les contraintes 
usuelles d’orthogonalisation, il s’agit de résoudre un système de contraintes traduisant des 
comportements économiques. Cette dernière méthode favorisant l’interprétation économique a été 
retenue dans Blanchard et Perotti [2002], puis Perotti [2002], et c’est la méthode qu’on va essayer 
d’appliquer dans notre étude. 

En effet, Blanchard et Perotti (2002), puis Perotti (2002), ont relancé le débat sur l’efficacité de 
la politique budgétaire en proposant une évaluation de ses effets dynamiques sur les variables 
macroéconomiques, en particulier sur le PIB, à partir d’un modèle de type SVAR7. Toutefois, on 
peut s’interroger sur l’utilisation réduite de cette méthodologie pour évaluer l’efficacité de la 
politique budgétaire, alors que la politique monétaire a souvent fait l’objet de son application. La 
fréquence des données monétaires en est sans doute une explication. 

En fait, les estimations seront menées à partir d’un VAR structurel à 6 variables (soit 6 
équations) : ces variables sont issues de l’équation d’équilibre général de Keynes (la formule du 
PIB selon l’optique de dépense), en l’occurrence le produit intérieur brut (PIB) qui permet 
d’analyser la croissance économique8 ; la consommation des ménages (CONS) ; l’investissement 
(INVS) ; les dépenses publiques (G) ; les exportations (X) et les importations (M) ; permettant de 
mieux documenter l’interprétation des effets des chocs budgétaires sur l’activité. 

Il y'a lieu de signaler qu'à l’instar des modèles de séries temporelles, la modélisation VAR se 
base sur des données de courte période généralement trimestrielles pour des variables 
macroéconomiques, ce qui permet au modèle de mieux rendre compte de la dynamique de 
fonctionnement du système économique. Mais, faute de disponibilité de ce type de données, nous 
avons été contraints d'utiliser les données annuelles de la CNUCED (conférence des nations unies 
pour le commerce et le développement – Avril 2017) pour la période 1970/2015, soit 46 
observations. Ces données sont toutes exprimées en dollars USA et en terme constant (année de 
base = 2005). 
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Ainsi, les séries de variables de notre modèle seront prises en logarithme pour aplatir les écarts 
entre les grands nombres et les corriger de l’hétéroscédastcité que 1'on rencontre en considérant les 
variables en niveau. Le vecteur aléatoire du modèle VAR sera le suivant : 

Y' = (Log (PIB), Log (CONS), Log (INVS), Log (G), Log (X), Log (M)) 

3. Étude de la stationnarité des variables 

L’étude de la stationnarité des séries est essentielle dans la mesure où elle conditionne le choix 
du modèle économétrique. Pour ce faire, nous utilisons les tests de racines unitaires Dickey–Fuller 
Augmenté (ADF) et Phillips-Perron (PP). Ces 02 tests consistent à tester l’hypothèse nulle selon 
laquelle la série est non stationnaire (elle contient au moins une racine unitaire), contre l’hypothèse 
alternative de stationnarité. Ils reposent sur la même stratégie à savoir la vérification de 03 
hypothèses complémentaires par l’estimation de 03 modèles de type autorégressif afin de 
déterminer précisément les caractéristiques du processus étudié. On commence par tester le modèle 
(3) qui contient la tendance et la constante puis le modèle (2) avec constante et sans tendance, avant 
de finir par le modèle (1) qui ne contient ni constante, ni tendance. Un résumé des différents 
résultats des tests ADF et PP respectivement, obtenus à l'aide du logiciel Eviews 9, est présenté 
dans les 02 tableaux de l’annexe № 01. 

À la lecture des résultats obtenus des 02 tests, on peut donc conclure que toutes les variables 
suivent un processus de type DS sans dérive et plus précisément un processus d’intégration du 
premier ordre I(1), à l’exception de LX qui suit un processus d’intégration d’ordre « 02 » I(2). 

Selon les principes d’estimation économétrique et surtout selon le mode d’estimation des modèles 
ECM de Engle et Granger (1987), le fait qu’une grande majorité de séries suivent le même ordre 
d’intégration et plus particulièrement le premier ordre I(1) engendre une forte suspicion de 
cointégration entre ces séries. 

Nous rappelons, pour qu’une relation de long terme (cointégration) existe entre plusieurs 
variables, deux (02) conditions doivent être réunies, premièrement les tendances stochastiques des 
variables doivent être liées. Deuxièmement, les variables doivent être non stationnaires et intégrées 
au même ordre. Cette dernière condition n’est pas vérifiée pour notre modèle car la variable LX 
n’est pas intégrée au même ordre comme le reste des variables. De ce fait, nous optons pour la 
modélisation SVAR afin de garder l’ensemble des variables de notre modèle. 

4. La construction du modèle 

D’après les différents tests utilisés, le modèle à construire est un VAR(5)9 dont le vecteur des 
variables, qui ne contienne que des séries stationnarisées, s’écrit sous la forme suivante : 

Y'' = (D(LPIB), D(LCONS), D(LINVS), D(LG), D(D(LX)), D(LM)) 

Une étape fondamentale de la modélisation SVAR conduit à passer des chocs issus d’un VAR 
canonique à des chocs pouvant être interprétés économiquement. Dans la littérature existante, une 
distinction est établie entre les effets à court terme et ceux du long terme des chocs. 

La représentation SVAR se déduit de la représentation VAR canonique en supposant que le 
vecteur des innovations canoniques t  est une combinaison linéaire des innovations structurelles    
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de la même date, soit donc : tt Pe . Où P est une matrice de passage qui doit être estimée. Avec        et A est la matrice des coefficients à court terme. 

La détermination des paramètres de la forme structurelle est possible à partir des paramètres du 
VAR(5) canonique estimé de forme réduite, sous réserve d’imposition d’un nombre suffisant de 
restrictions d’identification. Ces contraintes identificatrices sont soit à long terme, soit à court terme 
(coefficients contemporains). 

Comme la théorie keynésienne reste convaincue de l’efficacité des politiques conjoncturelles (de 
courtes périodes) en général et de la politique budgétaire en particulier, et ce, pour la lutte contre la 
récession économique, nous n’imposerons dans le cadre de notre travail que des restrictions sur la 
matrice des coefficients à court terme dans la forme structurelle, dans la mesure où des contraintes 
de long terme sont déjà introduites dans le modèle VAR. 

4.1. Imposition des contraintes de court terme 

Le vecteur des innovations canoniques est noté t =  [ DLPIB,  DLCONS,  DLINVS,  DLG,  DDLX, 

 DLM]/. C’est la partie non prévisible, étant donné l’information contenue dans les réalisations 
passées des variables endogènes. 

D’un point de vue économique, le résidu canonique      n’a pas de signification précise. Ce 
résidu peut être interprété comme une fonction de 03 types de chocs : les stabilisateurs 
automatiques instantanés, les mesures discrétionnaires systématiques et instantanées et les chocs 
structurels des dépenses publiques. Ces derniers, que l’on cherche à identifier, sont par nature 
indépendants entre eux et de l’environnement macroéconomique passé. 

Formellement, cette phase d’identification repose sur la construction d’une matrice P 
vérifiant tt Pe : on suppose qu’à chaque date t, les innovations canoniques s’expriment comme 
combinaisons linéaires des chocs structurels contenus dans le vecteur te = [eDLPIB, eDLCONS, eDLINVS, 

eDLG, eDDLX, eDLM]/. 

La méthode de détermination de P utilisée de notre travail (Perotti (2002)) est quelque peu 
modifiée pour la faire adapter aux variables de notre modèle ; nous partons de l’équation          , le schéma d’identification est fondé sur la relation entre les perturbations de la forme réduite et 
les chocs structurels, et puis nous procédons en fonction d’arguments économiques à la fixation de 
certains éléments de B et A : on suppose qu’une innovation n’influe pas sur une autre (on fixe alors 
l’élément à 0) ou l’on suppose à l’inverse qu’elle influe sur une autre (on quantifie alors l’effet pour 
fixer l’élément via les paramètres α, β) ; 

Le système de passage proposé est le suivant : 
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- La première équation signifie qu’un mouvement inattendu du produit intérieur brut peut être dû à 
la réponse à un mouvement inattendu de ses composantes sur la demande agrégée par un effet 
multiplicateur keynésien, en l’occurrence la consommation, l’investissement, les exportations et 
importations, à la réponse instantanée à un choc structurel sur les dépenses publiques (augmentation 
des dépenses publiques de biens et services, à un niveau de prix donné, engendre une hausse de la 
demande agrégée et par conséquent du PIB) et à un choc structurel du produit intérieur brut (le 
nouveau résidu) ; 

- La deuxième équation suppose que les mouvements inattendus de l’investissement, des 
exportations et importations n’ont pas d’effet sur la consommation. En revanche, les mouvements 
inattendus du produit intérieur brut peuvent avoir un impact important sur la consommation (en 
vertu de la loi psychologique fondamentale de Keynes, les hommes tendent à accroître leur 
consommation à mesure que le revenu croît), auxquels s’ajoutent les effets d’un choc structurel des 
dépenses publiques (par l’augmentation des revenus, les dépenses publiques favorisent la 
consommation des ménages) ainsi que ceux d’un choc structurel de consommation (le nouveau 
résidu) ; 

-La troisième équation signifie qu’un mouvement inattendu de l’investissement peut être dû à la 
réponse à un mouvement inattendu du produit intérieur brut (Keynes suppose d’après le principe de 
l’accélérateur qu’un taux de croissance anticipée élevé du PIB réel entraîne un niveau plus élevé 
d’investissements prévus, mais un taux de croissance anticipée du PIB réel négatif, entraînera un 
recours au désinvestissement ou une sous-exploitation des moyens de production, accélérant ainsi le 
glissement de l’économie vers la récession), à la réponse instantanée à un choc structurel sur les 
dépenses publiques (les dépenses budgétaires ont un impact positif sur l'investissement grâce à une 
augmentation de la demande globale) et à un choc structurel de l’investissement (le nouveau résidu) 
; 

- La quatrième équation admet que les variables du modèle estimé n’ont pas d’effet sur les dépenses 
publiques et qu’un mouvement inattendu de ces dernières ne peut être expliqué que par un choc 
structurel des dépenses publiques (le nouveau résidu) ; 

En effet, le modèle keynésien simplifié de l’équilibre macroéconomique suppose que le niveau des 
dépenses publiques dépendent de la politique du gouvernement et non pas du montant du revenu 
national, d’autant plus que la mise en application des politiques conjoncturelles de relance 
budgétaire, par les dépenses, est assurée par emprunt. 

- La cinquième équation admet que les variables du modèle estimé n’ont pas d’effet sur les 
exportations et qu’un mouvement inattendu de ces dernières ne peut être expliqué que par un choc 
structurel des exportations (le nouveau résidu) ; 

Les exportations sont déterminées de façon exogène, leur montant dépend de la demande des 
non-résidents et n’est donc pas directement déterminé par des mécanismes propres à l’économie du 
pays exportateurs. En effet, dans le modèle keynésien, les exportations de marchandises sont 
fonction du taux de change uniquement. 
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- La sixième équation signifie qu’un mouvement inattendu des importations peut être dû à la 
réponse à un mouvement inattendu du produit intérieur brut, à la réponse instantanée à un choc 
structurel sur les dépenses publiques (une partie de la relance budgétaire profite aux importations) et 
à un choc structurel des importations (le nouveau résidu) ; 

À l’instar de la loi psychologique de Keynes, qui postule que la consommation augmente avec le 
revenu, mais à un rythme plus faible ; les importations augmentent avec le produit intérieur brut 
(propension marginale à importer positive, m > 0), mais à un rythme plus lent (m < 1). 

En économie ouverte, une partie des dépenses publiques supplémentaires « fuient » sous la 
forme d’importations qui ne stimulent pas la production nationale. Les effets de la relance 
budgétaire bénéficient alors aux producteurs étrangers, dont leurs exportations augmentent. 

Dans ces conditions, les matrices B et A s’écrivent : 

 1                             0                         
               1 0 0 0 0  

B =               0 1 0 0 0  
 0 0 0 1 0 0  
 0 0 0 0 1 0  
            0 0 0 0 1  

 

 

 

 

À ce stade, on a fixé à 0 certains éléments non diagonaux et à 1 les éléments diagonaux. Fixons 
maintenant les paramètres α et β. Les estimations des matrices A et B ci-après, sont données par 
Eviews 9 : 

 

Le test de validation de restriction LR consiste à tester l’hypothèse nulle (les restrictions sont 
valides) contre l’hypothèse alternative de rejet de restrictions. Dans notre cas, la probabilité est 

 1 0 0           0 0  

 0 1 0            0 0  

A = 0 0 1            0 0  

 0 0 0 1 0 0  

 0 0 0 0 1 0  

 0 0 0         0 1  
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0,1522 supérieure à 0,05. On accepte ainsi l’hypothèse nulle, alors les restrictions sont valides à 
5%. 

4.2. Dynamique du modèle 

Les effets des chocs découlant de l’estimation sont interprétés en se basant sur deux techniques 
complémentaires : les fonctions de réponses et la décomposition de la variance des erreurs 
d’estimation. La première illustre la réponse de chaque variable du modèle à chacun des chocs 
affectant le système. En effet, la fonction de réponse impulsionnelle représente l’effet d’un choc 
d’une innovation sur les valeurs courantes et futures des variables endogènes. La deuxième 
technique met en évidence l’importance relative de chaque innovation aléatoire dans la causalité de 
la variation des variables du système. 

En effet, d’après la matrice de corrélation des résidus, issue du logiciel Eviews 9, il s’aperçoit 
que les séries des résidus ne sont pas corrélées entre elles car l’ensemble des coefficients de 
corrélation sont faibles. En outre, après avoir modélisé plusieurs équations selon le processus 
VAR(5), on a pu vérifier que le processus est stable (stationnaire) du fait que tous les inverses des 
racines des polynômes sont inférieurs en module à 1. On peut procéder dès lors à l’analyse des 
effets des chocs à travers les fonctions de réponses et la décomposition de la variation, notre analyse 
sera focalisée sur la réaction du produit intérieur brut (PIB) à un choc des dépenses publiques. 

4.2.1. Réaction du produit intérieur brut 

Pour retracer les fonctions de réponses impulsionnelles. On considère que l'amplitude du choc 
est égale à une fois l'écart type et l'on s'intéresse aux effets du choc sur 10 périodes (c'est-à-dire 10 
ans). Cet horizon représente le délai nécessaire pour que les variables retrouvent leurs niveaux de 
long terme. 

D'après le graphique № 01 de l’annexe № 02 représentant la fonction de réponses 
impulsionnelles du PIB suite à un choc (positif et négatif) sur les dépenses publiques, nous 
constatons qu'un choc positif sur les dépenses a un impact significativement positif sur l’activité 
(cette augmentation du PIB atteint son niveau le plus élevé au cours de la 5ème année. Cela 
s’explique par l’importante élasticité du PIB aux dépenses publiques) : il n'a pas un effet immédiat 
ce qui explique le départ du graphe d’un point autre que celui de l'origine. Mais ceci n'empêche pas 
une réaction au cours du premier exercice budgétaire (année de prise des décisions) qui s'étend aux 
prochaines années (l’expérience de la conduite de la politique budgétaire montre en effet que les 
responsables politiques et les législateurs ont besoin de plus d’un trimestre pour connaître la nature 
d’un choc sur le PIB, pour décider quelle décision budgétaire prendre en réponse à ce choc et pour 
éventuellement la mettre en œuvre). 

La réaction fortement positive du PIB à court terme à un choc de dépenses publiques est 
cohérente avec les effets usuels d’une relance keynésienne. En effet, une politique budgétaire 
expansionniste, par le jeu du multiplicateur des dépenses ou du multiplicateur fiscal provoque une 
hausse de la production nationale mais aussi une demande de monnaie accrue, ce qui induit sur le 
marché monétaire une hausse du taux d’intérêt qui va elle-même freiner l'investissement. L’effet de 
la relance budgétaire sur le PIB est donc atténué, ce qui nécessite la mise en place d’une politique 
monétaire expansionniste afin de faire baisser le taux d’intérêt. La conjoncture économique suppose 
donc une politique mixte efficace et en harmonie. 
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Toutefois, malgré la controverse suscitée autour de l'intérêt d'une politique budgétaire 
expansionniste, cette dernière est généralement adoptée afin de soutenir la croissance économique 
et limiter les risques d’inflation. Les politiques de relance sont des politiques conjoncturelles, 
répondant à une faiblesse ponctuelle de la croissance en présence de capacités de production 
inutilisées. 

Elles sont impuissantes face à une faiblesse de la croissance liée à l'organisation même du 
système productif, qui demande des politiques d'ajustement structurel (PAS). Il faut également que 
le supplément de revenu se traduise par une augmentation de la demande interne, ce qui suppose la 
croyance par les ménages que leurs impôts n'augmenteront pas pour faire face aux dépenses de 
l'État. 

4.2.2. Réaction des autres variables du modèle à un choc des dépenses publiques 

Les fonctions de réponses impulsionnelles sont données par le graphique № 02 de l’annexe № 
02 : on constate que suite à une augmentation des dépenses publiques, les variables LCONS, 
LINVS et LM enregistrent une réaction positive immédiate en réagissant conformément aux effets 
usuels d’une relance keynésienne. En effet, par une relance budgétaire, l’Etat va accorder un 
pouvoir d’achat supplémentaire aux ménages et ainsi relancer la consommation et l’investissement, 
donc la croissance et l’emploi. Il y a lieu de signaler que les politiques budgétaires expansionnistes 
adoptées en Algérie ces dernières années ont eu des effets positifs sur l’activité économique en 
permettant de réaliser des taux de croissance importants. Cependant, l’accroissement substantiel des 
revenus des ménages ainsi que la commande publique massive, tout en stimulant l’investissement 
privé, ont profité aussi aux importations ayant connu une progression très sensible et le 
multiplicateur keynésien a joué à l’extérieur10. Ceci diminue les effets attendus d'une telle politique 
car cette dernière est d’autant plus forte que lorsque la propension marginale à importer est faible. 

À noter aussi qu’une politique budgétaire expansionniste provoque une hausse de production 
nationale accompagnée d’une demande de monnaie accrue, induisant ainsi une hausse du taux 
d’intérêt sur le marché monétaire, ce qui risque de freiner l'investissement. Cela nécessité, selon la 
théorie keynésienne, une coordination avec la politique monétaire dans le cadre d’une policy mix, et 
ce, pour meilleure efficacité dans la réalisation des objectifs économiques. 

4.2.3. Décomposition de la variance de LPIB 

La décomposition de la variance de l’erreur de prévision a pour objectif de calculer la 
contribution de chacune des innovations à la variance de l’erreur. De façon heuristique, on écrit la 
variance de l’erreur de prévision à un horizon h (ici h va de 1 à 10) en fonction de la variance de 
l’erreur attribuée à chacune des variables. On effectue ensuite le rapport entre chacune de ces 
variances et la variance totale pour obtenir son poids relatif en pourcentage. 

Les résultats relatifs à l’étude de décomposition de la variance, issu du logiciel Eviews 9, sont 
rapportés dans l’annexe № 03. La variance de l’erreur de prévision de LPIB est due à 52,55% à ses 
propres innovations et à 20,19% à celles de LCONS, 8,32% à celles de LINVS, 7,56% à celles de 
LG, 10,39% à celles de LX et 0,97% à celles de LM. 

On peut remarquer d'après la décomposition de la variance que les chocs dus aux innovations des 
dépenses publiques affectent l'activité économique (PIB) d'une façon instantanée et continuent à 
augmenter fortement à court et moyen terme, toujours d'après les résultats obtenus, avant de 
commencer à régresser à compter de la 6éme période, ceci est en compatibilité avec le caractère 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_conjoncturelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ajustement_structurel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9l%C3%A8vements_obligatoires
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conjoncturel des politiques keynésiennes de relance budgétaire pour la lutte contre la récession 
économique. 

5. Analyse de la causalité 

La notion de causalité au sens de Granger est une approche théorique de la causalité qui renvoie 
non seulement au caractère théorique de la causalité (cause-effet) mais au caractère prédictif de 
l’éventuelle cause sur l’effet. En effet, selon Granger, une variable X cause une variable Y si et 
seulement si les valeurs passées et présentes de X permettent de mieux prédire les valeurs de la 
variable Y. Autrement dit, une variable X cause une variable Y si la connaissance des valeurs 
passées et présentes de X rend meilleure la prévision de Y. 

Le test de causalité de Granger revient à examiner si la valeur contemporaine de Y est liée 
significativement aux valeurs retardées de cette même variable et des valeurs retardées de X que 
l’on considère comme la variable causale. Si la probabilité est supérieure à 0,05, l'hypothèse nulle 
H0 est acceptée. C'est-à-dire la variable X n'influence pas au sens de Granger la variable Y. 

Les résultats du test de causalité des variables de notre modèle, y compris la variable budgétaire, 
sur le PIB du modèle estimé sont obtenus pour un nombre de retard p = 5 et donnés dans l’annexe 
№ 04. 

Commençons par tester l’hypothèse nulle H0 selon laquelle LCONS ne cause pas LPIB : la 

statistique de Fisher 45,23,98 %5

39,5  FFc  et la probabilité < 0,05 ; donc on rejette l’hypothèse 
nulle H0, LCONS explique significativement LPIB, il y a une causalité entre ces deux variables, et 

cela est identique pour LINVS, LG et LX vers LPIB : 45,25,48 %5

39,5  F Fc , 

45,26,21 %5

39,5  F Fc  
et 45,212,35 %5

39,5  F Fc  respectivement et les probabilités sont 

inférieures à 0,05. Cela peut être justifié par les effets des multiplicateurs keynésiens dont celui des 
dépenses publiques dans la stimulation de l’activité économique via la demande globale. 

En revanche, on constate que la causalité au sens de Granger n'est pas vérifiée vers LPIB pour LM, 

où 45,274,0  %5

39,5  FFc  et la probabilité est supérieure à 0,05. 

Toutefois, il n'y a de causalité au sens inverse c'est-à-dire pour le LPIB vers les autres variables 
du modèle que pour la consommation (LCONS) et les importations (LM) dont les F-calculée sont 
supérieures à F-statistique (2,45) et les probabilités sont inférieures à 0,05, ceci peut être justifié par 
le fait que la théorie keynésienne considère que la consommation privé et les importations sont 
fonction du PIB. 

Conclusion 

L’étude empirique de l'éventuel impact des dépenses publiques sur l'activité économique en 
Algérie, moyennant la méthodologie SVAR, nous a permis d’avoir les résultats suivants : 

 Les résultats de la simulation permettent de conclure que les réactions de l’activité sont 
cohérentes avec les effets attendus d’une relance keynésienne sur le court terme afin d’éviter un 
équilibre de sous-emploi durable. 
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 Un choc positif sur les dépenses publiques a un impact positif sur l’activité. Au-delà de son 
impact mécanique sur la demande globale, il stimule la consommation et l’investissement privé à 
court terme. 

 Un choc sur les dépenses publiques a un impact positif sur les importations. L’accroissement 
substantiel des revenus des ménages va profiter aux importations et le multiplicateur jouera aussi 
à l’extérieur ce qui est conforme aux effets usuels d’une relance keynésienne. 

Néanmoins, comme nous l’avons mentionné, la mise en œuvre d’une telle politique pour stimuler 
l’économie, nécessite une coordination avec la politique monétaire dans le cadre d’une policy-mix 
afin d’assurer une meilleure efficacité dans la réalisation des objectifs économiques. 

En effet, du fait du comportement ricardien des individus (si les agents économiques sont 
rationnels), la politique de relance risque d'être inefficace car, en prévision d'une future 
augmentation de l’imposition, elle provoquera une augmentation de l'épargne des ménages et donc 
une baisse de leur consommation. Cela nécessite une application prudente et un bon suivi du 
déroulement de ce genre de politique. 

En Algérie, les résultats obtenus sur le plan économique et social, du fait de la mise en œuvre 
d’une politique budgétaire expansionniste ces dernières années, étaient globalement importants et 
positifs même si des insuffisances persistent dans de nombreux secteurs. Néanmoins, compte tenu 
de l’importance des ressources financières et le niveau très élevé des investissements publics, les 
résultats restent bien en deçà de ce qu’on pouvait espérer en raison d’une mauvaise conduite des 
affaires publiques. 

En effet, l’expansion budgétaire engagée ces dernières années, suite au lancement des différents 
plans de relance économique depuis l’année 2001, et soutenue par l’amélioration de la position 
budgétaire grâce à la hausse des recettes d’exportations d’hydrocarbures ; qui représente 97-98% 
des exportations totales ; pose le problème de viabilité et de vulnérabilité de la politique budgétaire 
qui émerge comme une préoccupation majeure sur le moyen et long terme. Ce qui commande à 
maintenir sur le court terme une politique de prudence en matière d'expansion budgétaire et à long 
terme de renforcer la résilience de l’économie nationale face aux chocs externes. Pour ce faire, il y a 
lieu d’engager des réformes structurelles visant à diversifier les sources de croissance et de la base 
productive de notre économie qui sont de nature à réduire sa dépendance à l’égard du secteur 
d’hydrocarbures et par conséquent, sa structure symptomatique du syndrome hollandais, d’un côté, 
et à favoriser la création d’emplois, d’autre côté. Cette stratégie peut contenir les éléments suivants : 

 Œuvrer dans le sens de la mise en place d’une stratégie industrielle afin d’anéantir l’influence du 
secteur des hydrocarbures dans la détermination des politiques économiques ; 

 Mettre en place un système de formation capable de pourvoir l’économie en main-d’œuvre 
qualifiée ; 

 Moderniser l’administration publique, à travers la généralisation de l’utilisation des TIC pour 
passer à l’administration électronique (e-administration), censée contribuer à la débureaucratisation 
de l’acte de gestion et d’investir ; 

 Améliorer le climat des affaires afin de promouvoir le secteur privé national et de dynamiser les 
investissements directs étrangers (IDE) ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quivalence_ricardienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pargne
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 Renforcer la transparence et l’efficacité dans la gestion des finances publiques et la lutte contre 
la corruption pour une meilleure allocation des ressources dans l’économie nationale ; 

 Développer un secteur bancaire et financier performant capable de mettre les moyens financiers 
nécessaires au service de l’économie nationale ; 

 Réduire les disparités et les déséquilibres régionaux en assurant un meilleur redéploiement 
spatial de l’activité économique ; 

 Intégrer l’économie informelle, qui est de taille importante, plus largement au sein de l’activité 
économique régulière, notamment dans le but de diversifier les recettes budgétaires de l'Etat11. 

 

 

 Annexes des tableaux et graphiques : 

Annexe № 01 : Résultats des tests ADF et PP 

Tableau № 01 : Résultats des tests ADF 

 
Variables 

Modèle 

En niveau 
Ordre 

d’intégration 

En différence 
première Ordre 

d’intégration tcal
12 ttab 

(5%) 
t-stat 

(tendance)13 
t-stat 

(constante)
14 

tcal ttab 

(5%) 

 
LPIB 

(3) -2,07 -3,51 1,73  
I(1) 

-10,20 -3,51 
I(0) (2) -1,57 -2,92  1,72   

(1) 4,19 -1,94     
 

LCONS 
(3) -2,00 -3,51 1,26  

I(1) 
-4,63 -3,51 

I(0) (2) -1,99 -2,92  2,20   
(1) 5,09 -1,94     

 
LINV 

(3) -1,14 -3,51 0,87  
I(1) 

 -4,78 -3,51 
I(0) (2) -0,74 -2,92  0,86   

(1) 2,00 -1,94     

LG 
(3) -2,39 -3,51 1,83  

I(1) 
-6,50 -3,51 

I(0) (2) -2,25 -2,92  2,54   
(1) 4,61 -1,94     

LX (3) -2,05 -3,51 1,68  
I(2) 

-11,56 -3,51 
I(0) 
 

(2) -1,36 -2,92  1,39   
(1) 1,08 -1,94     

LM (3) -1,05 -3,51 0,84  
I(1) 

-4,56 -3,51 
I(0) (2) -0,67 -2,92  0,76   

(1) 2,14 -1,94     
                                                                            Elaboré à partir des résultats des tests ADF 

Tableau  № 02 : Résultats des tests PP 

Variables Modèle 
En niveau Ordre 

d’intégration 

En différence 
première Ordre 

d’intégration 
tcal ttab tcal ttab 

 
LPIB 

(3) -2,07 -3,51  
I(1) 

-10,20 -3,51  
I(0) (2) -1,57 -2,92 -9,11 -2,93 

(1) 4,19 -1,94 -5,72 -1,94 
 (3) -2,00 -3,51  -4,63 -3,51  
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LCONS  (2) -1,99 -2,92 I(1) -4,58 -2,93 I(0) 
(1) 5,09 -1,94 -3,39 -1,94 

 
LINVS 

(3) -1,14 -3,51  
I(1) 

-4,78 -3,51  
I(0) (2) -0,74 -2,92 -4,83 -2,93 

(1) 2,80 -1,94 -4,21 -1,94 
 

LG 
(3) -2,39 -3,51  

I(1) 
-6,50 -3,51  

I(0) (2) -2,25 -2,92 -6,21 -2,93 
(1) 4,61 -1,94 -4,50 -1,94 

 
LX 

(3) -1,91 -3,51  
I(2) 

-11,56 -3,51 
I(0) (2) -1,28 -2,92 -10,69 -2,93 

(1) 1,51 -1,94 -9,88 -1,94 
 

LM 
(3) -1,05 -3,51  

I(1) 
-4,68 -3,51  

I(0) (2) -0,67 -2,92 -4,74 -2,93 
(1) 2,14 -1,94 -4,35 -1,94 

                                                                                  Elaboré à partir des résultats des tests PP 

Annexe № 02 : Fonctions de réponses impulsionnelles 

Graphique № 01 : Fonction de réponse du LPIB 
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Graphique № 02 : Fonctions de réponse du LCONS, LINVS et LM 
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Graphiques fournis par Eviews 9 
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Annexe № 03 : Décomposition de la variance de LPIB 

 

Tableau fourni par Eviews 9 

 

Annexe № 04 : Tests de causalité 

 

Tableau fourni par Eviews 9 
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l’économie ; inclut la consommation et l’investissement prévu, autrement dit, c’est la demande anticipée par les 
entreprises qui déterminera le niveau de la production qu’elles doivent réaliser et par conséquent le niveau d’emploi 
qu’il faut utiliser (Paul KRUGMAN et Robin WELLS, ″Macroéconomie - 2éme édition », Édition De Boeck, Paris 2013, 
Page 547). 
2 Michel DE VROEY, ″Keynes, Lucas : D’une macroéconomie à l’autre″, Édition Dalloz, Paris 2009, Page 25. 
3 Angel ASENSIO, ″Le fonctionnement des économies de marché : Micro et macroéconomie de l’équilibre général″, 
Édition De Boeck, Paris 2008, Page 134. 
4 Conjugué à la hausse des salaires dans la fonction publique intervenue à compter de l’année 2008 et le montant des 
transferts sociaux avoisinant annuellement les 10% du PIB ces dernières années, ce volume de dépenses risque de 
provoquer un effet de cliquet, qui empêcherait le retour des dépenses publiques exceptionnelles à leur niveau antérieur à 
la période de crise. Le rythme de dépenses exceptionnelles se maintient même après le retour à une période économique 
stable (des besoins se créent). 
5 On parle de politique budgétaire pro-cyclique lorsqu’elle va dans le même sens que l'économie et accentue ses 
fluctuations telle une politique de baisse d'impôt en période de forte croissance, ou une politique de consolidation 
budgétaire en phase descendante du cycle. Ainsi, sur le court terme, les économistes s'accordent globalement sur le fait 
qu'il ne faut pas mettre en œuvre des politiques budgétaires de type pro-cyclique. 
6 Algérie : « Évaluation de la stabilité du système financier », Rapport du FMI No14/161, Juin 2014, Page 32. 
7 Biau OLIVIER et Girard ÉLIE, ″Politique budgétaire et dynamique économique en France : l'approche VAR 
structurel″, Economie & prévision, 3/2005 (n°169-170-171), p. 1-23. http://www.cairn.info/revue-economie-et-
prevision-2005-3-page-1.htm 
8 Sachant que le PIB communiqué par les institutions officielles est généralement donné par la moyenne entre 02 à 03 
méthodes de calcul du produit intérieur brut, et comme nous avons opté pour l’approche de calcul par la dépense 
(PIB=X+I+G+(X-M)), nous avons préféré recalculer la série du PIB suivant cette approche. 
9 Nous avons estimé plusieurs processus VAR pour des ordres de retard p allant de 0 à 5 (nous ne sommes pas allés plus 
loin compte tenu du faible nombre d’observations). Les résultats obtenus nous ont conduit à retenir un VAR(5). 

http://www.cairn.info/revue-economie-et-prevision-2005-3-page-1.htm
http://www.cairn.info/revue-economie-et-prevision-2005-3-page-1.htm
http://www.cairn.info/revue-economie-et-prevision-2005-3-page-1.htm
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cette valeur, on dit alors qu’elle n'est pas significativement différente de 0 au seuil de 5. 
14 Elle est comparée à sa valeur critique qui est 2,54 (voir table ADF ), Si elle est inférieure à cette valeur, on dit alors 
qu’elle n'est pas significativement différente de 0 au seuil de 5. 
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Résumé  
Ce travail tente de découvrir la place de la composante RSE dans le développement ou l’évolution de la 

fonction RH dans l’entreprise d’un côté, et des nouvelles missions du DRH, d’un autre côté.  
Nous tentons par le biais de cette recherche de répondre aux questionnements suivants :  
1. Quels sont les facteurs ayant joué un rôle primordial dans l’évolution de la fonction RH au sein de 

l’entreprise algérienne ? Quelle est la place de la dimension RSE dans cette évolution ?  
2. Dans quelle mesure la RSE s’inscrit-elle dans les pratiques de gestion des ressources humaines ? 

Plus précisément, peut-on élaborer aujourd’hui un premier bilan des pratiques RH « socialement 
responsables » dans les entreprises algériennes ? 

3. Quelles sont les nouvelles missions du DRH dans ce contexte ?  
La méthode des cas semble appropriée pour réaliser les objectifs de recherche en prenant le cas de la 

Sonelgaz.  
Mots-clés : EDE, Evolution de fonction ressources humaines, RSE, Sonelgaz, Facteurs d’évolution.  

JEL Classification Codes Guide : J5 – L1 – L3 – M5 

 الملخص
حاول ǿذا العمل اكتشاف مكانة امسؤولية اجتمعية للمǼظمات ي تǼمية و تطور وظيفة اموارد البشرية ي امؤسسة من جهة، و ي 

 .ية اموارد البشرية من جهة أخرىالوظائف اŪديدة مدير 
 :سǼحاول من خال ǿذǽ الورقة البحثية ااجابة على التساؤات التالية 

ما ǿي العوامل الي لعبت دور أساسي ي تطور وظيفة اموارد البشرية على مستوى امؤسسة اŪزائرية؟ و مكانة بعد امسؤولية اجتمعية  .0
 ي خضم ǿذا التطور؟

ار و أي اعتبار تǼدرج  مارسات امسؤولية اجتمعية للمǼظمات ي تسير اموارد البشرية؟ و بأكثر دقة ǿل مكǼǼا اعداد أول ي أي اط .7
 ي امؤسسات اŪزائرية؟" امسؤولة جتمعيا" تقييم  ممارسات اموارد البشرية 

 ما ǿي الوظائف اŪديدة مديرية اموارد البشرية ي ǿدا ااطار ؟ .3

 .تبقى دراسة اūالة ǿي الطريقة اأنسب من أجل حقيق أǿداف البحث، و ستكون سونلغاز ǿي حالة ǿدǽ الورقة البحثية
 .تطور اموارد البشرية ، امسؤولية اجتمعية للمǼظمات، سونلغاز، عوامل التطور:الكلمات المفتاحية 

 JEL   J5 – L1 – L3 – M5: تصنيف حسب النظام
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Introduction   
 

La gestion des ressources humaines s’inscrit de plus en plus, comme un champ de recherche 
privilégié en sciences économiques et sociales, et ce, depuis des décennies. Plusieurs entreprises ont 
découvert les vertus de ses outils développés en permanence par des recherches théoriques et 
empiriques. Mais, diverses contraintes persistent et rendent la GRH plus complexe :   

 
L’accélération du progrès technique  pousse l’entreprise à adapter rapidement et régulièrement 

les compétences et les qualifications de ses salariés au risque de se laisser distancer sur le plan de la 
compétitivité.  

La complexité croissante des tâches dans l’entreprise liée à des facteurs techniques (qui 
requièrent continuellement un accroissement des qualifications), mais aussi à une réorganisation du 
travail qui élargit le champ d’action des salariés. 

La recherche d’une plus grande flexibilité.  
Les évolutions du cadre réglementaire1 qui rendent de plus en plus complexe la GRH et limitent 

le champ d’action des entreprises.  
La prise en compte des besoins des salariés : la GRH prend une dimension importante, à la fois 

dans la gestion et dans la prévention des conflits sociaux. Ceci passe par la mise en place de 
politique de motivation2, visant à concourir les intérêts des différents membres de l’entreprise vers 
les objectifs stratégiques de l’entreprise.  

La dimension RSE  (Responsabilité Sociale de l’Entreprise) a également un impact considérable 
sur la fonction RH. L’élargissement des parties prenantes génère de nouvelles façons de travailler et 
de nouveaux outils pour les équipes RH.  

 
L’introduction des variables de la RSE dans la gestion de l’entreprise pose la question de la 

difficile conciliation entre l’éthique et l’efficacité. Les nouvelles théories économiques montrent 
que ces deux critères (éthique vs performance économique) peuvent être complémentaires. 
Développer une politique de RSE au sein d’une entreprise nécessite la mise en place d’actions et de 
pratiques socialement responsables dont les effets peuvent s’avérer très bénéfiques pour l’entreprise 
financièrement parlé.  

 
On peut distinguer plusieurs niveaux de débats autour des enjeux de la GRH en matière de RSE ; 

La question de la normalisation, le lien entre RSE et performance économique, son champ 
d’application et au final (ou in fine), le sens que l’on peut donner à l’engouement récent des 
entreprises pour ces nouvelles problématiques.  

 
L’objectif de ce travail est de suivre le développement de la gestion du personnel (ou 

l’administration du personnel) jusqu’à une véritable fonction ressources humaines basée sur des 
nouvelles techniques (ou nouvelles démarches ???) de management. Nous cherchons à identifier les 
facteurs d’évolution impliqués dans ce processus y compris la composante RSE. Peu d’études se 
sont investies dans ce sens, en analysant le cas algérien, outre celles d’Oueslati et Labaronne avec le 
cas de l’Entreprise Portuaire de Béjaïa (EPB) et celles d’Alliouat et Boukhanbouz (2009) avec 
l’étude de cas de la Sonatrach. 

 
Trois questionnements animent cette recherche :  
   
1. Quels sont les facteurs ayant joué un rôle primordial dans l’évolution de la fonction RH au 

sein de l’entreprise algérienne ? Quelle est la place de la dimension RSE dans cette 
évolution ?  
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2. Dans quelle mesure la RSE s’inscrit-elle dans les pratiques de gestion des ressources 
humaines ? Plus précisément, peut-on élaborer aujourd’hui un premier bilan des pratiques 
RH « socialement responsables » dans les entreprises algériennes ? 

3. Quelles sont les nouvelles missions du DRH dans ce contexte ?  
La méthode des cas semble appropriée pour réaliser les objectifs de recherche en prenant le cas 

du groupe Sonelgaz.  
 

Ce document est scindé en deux parties. D’abord, la présentation du cadre conceptuel en 
insistant sur la dimension RSE en sa relation avec la GRH. Ensuite, l’analyse et les commentaires 
des résultats des entretiens réalisés avec les responsables de la Société de Distribution d’Oran du 
groupe Sonelgaz. 
I. Approche conceptuelle, théorique et méthodologique    
 

L’émergence d’une fonction ressources humaines dans l’entreprise remonte à l’entre-deux 
guerres. Elle a désormais acquis une place centrale dans les organisations, à côté des autres grandes 
fonctions (finance, production, marketing). En dehors des aspects traditionnels d’administration du 
personnel, la fonction ressource humaines couvre un champ large : politiques d’emploi, de 
rémunération, de formation, de gestion des carrières, d’information et de communication, de 
relations professionnelles. 

 
   I.1. L’évolution de la fonction Ressourcent Humaines  
 

La fonction personnel a subi différentes transformations et a changé de nature au cours des 
années. Elle est passée d'une période ou elle ne s'intéressait qu'à une gestion administrative 
(embauche, paie, etc.) et juridique des hommes au travail,  vers une véritable gestion des ressources 
humaines.  

 
 Quels sont les facteurs qui ont contraint les entreprises à rendre plus important  le rôle du 
responsable Ressources Humaines ?  
 

Quels sont dont les facteurs d’évolution de la fonction RH ?  
 

Coudert (2002) propose une typologie des facteurs d’évolution et qui se focalise sur l’aspect 
externe à l’entreprise :  

 
L’internationalisation de l’économie : Dans le contexte d’économie mondialisée, la concurrence 
est internationale et vive, sur tous les plans.  La dimension humaine se trouve ainsi placée au centre 
de la stratégie de l'entreprise. Le responsable RH prend plus de poids dans l’organisation ; Son rôle 
devient stratégique pour l’entreprise.  
La conjoncture économique : La conjoncture économique influence le marché de l'emploi. En 
période de forte croissance, les entreprises recrutent pour répondre à la demande et inversement, 
quand la conjoncture est à la baisse3, les entreprises ne recrutent plus et licencient ou recourent à la 
préretraite4.  
  

A partir des années 70, sont apparus les premiers cabinets de recrutement, accompagnant les 
entreprises, tant en période de croissance du marché de l'emploi que de récession. C'est ainsi 
qu'apparaissent les premières rubriques " Emploi " dans des périodiques tels Le Figaro, Le Monde 
ou encore l'Express. Des agences de communication de recrutement apparaissent également afin 
d'aider les responsables RH dans leurs missions.  
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Lorsque le marché de l'emploi est en forte croissance, les salariés peuvent faire jouer la 

concurrence entre employeurs ce qui va modifier les missions du responsable RH. Une stratégie RH 
s’impose, nécessitant l'utilisation d'outils inspirés du marketing.  
 
La « tertiarisation » de l'économie : Le passage à une économie tertiaire est un autre facteur 
important dans le développement de la dimension humaine dans l'entreprise. Le développement 
humain dans le tertiaire est dû au fait que dans ces sociétés de services, le travail humain est un 
facteur clef, contrairement à l'industrie où l’automatisation et la robotisation jouent un rôle majeur. 
Ainsi, les besoins de recrutement du secteur tertiaire sont conséquents.  
Le développement des Technologies de l'Information et de la Communication : Les 
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) ont contribué de manière importante à 
l'évolution de la fonction RH. La fonction a témoigné d’une révolution dans le domaine du 
recrutement, dès la fin des années 90, à travers le concept d’e-recrutement ou recrutement en ligne à 
la suite du boom de l'Internet et des sites d'offres d'emploi. 
 

Ces nouvelles technologies ont aussi apporté des outils pour faciliter le travail des responsables 
RH tels que les progiciels de gestion des candidatures5. La communication interne, mission de la 
fonction RH, a été aussi particulièrement facilitée et améliorée par le biais d’Intranet dans les 
entreprises et la création de boîtes aux lettres électroniques. 
 
L'évolution des mentalités : Les préoccupations, les attentes et les ambitions des demandeurs 
d’emplois et des salariés, ont profondément changé avec la recherche de perspectives d'évolution, 
un bon salaire, l'ambiance au travail, la formation, le dynamisme, l'ouverture à l'international, la 
taille et l'image de marque. Ils recherchent surtout un certain équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle.  
  

Les recruteurs doivent impérativement prendre en compte ces dimensions ce qui bouleverse la 
fonction RH et ses missions. Si les employeurs apparaissent désormais comme locataires des 
compétences de leurs jeunes salariés, ils doivent démontrer leur capacité à retenir les meilleurs 
collaborateurs, les fidéliser. D’où le concept du « marketing des ressources humaines ».  
 
L'apparition des concepts de « responsabilité sociale » et de «  développement durable » : 
Globalement le développement durable consiste à préserver l'avenir des générations futures en 
essayant de concilier performance économique et respect de l'environnement et des personnes. De 
cette définition découle la notion de « responsabilité sociale de l'entreprise »(RSE) ; Un principe qui 
concerne l'ensemble des pratiques de l'entreprise et leurs conséquences au niveau :  
 

 Social (conditions de travail,…) ;  
 Economique (relations avec les fournisseurs,…) ;   
 Environnemental.  

 
L'éthique dans l'univers professionnel et économique devient alors un concept essentiel.  

  
Bref, La GRH revêt de plus en plus un caractère stratégique au sein des entreprises. La gestion 

stratégique des RH correspond à une logique de planification des politiques de personnel 
(recrutements, formation, qualifications, rémunérations), en cohérence avec les plans stratégiques 
de l’entreprise à moyen et long terme. Parallèlement, il appartient à la DRH d’éviter les conflits 
internes. (Actions de prévention et de dialogue avec la partenaire social) 



GRH  dans une démarche  RESPONSABILITÉ SOCIETALE 

 » جلة إضافات اقتصادية « جامعة غرداية، اŪزائر، العدد: 7، سبتمر 7102

[Tapez un texte] 
261 

 

 
    I.2. L’intégration de la dimension RSE dans la GRH  
 

Les recherches concernant la RSE remonte à 1932 par les travaux de Bearle et Means, mais il a 
fallu attendre 1953 pour que cette pratique soit explicitement traitée et ceci grâce aux travaux de 
Bowen (1953). (Attarca et Jacquot, 2005).  
 

A noter que les premières recherches, autrement dit, les prémices de cette pratique qui est la RSE 
viennent de l’occident, en l’occurrence les Etats-Unis, mais qui ne cesse de prendre de l’importance 
dans les autres pays du monde et surtout en Europe. (Lépineux, Rosé, Bonanni et Hudson, 2010)  
  

La RSE est la déclinaison au sein de l'entreprise des concepts de développement durable, qui 
intègrent les trois piliers environnemental, social, et économique.  
  

En pratique, la RSE concerne l'intégration volontaire par les entreprises de leur rôle social, 
environnemental, et économique. Elle couvre, par exemple, la qualité globale des filières 
d'approvisionnement, de la sous-traitance, le bien-être des salariés, l'empreinte écologique de 
l'entreprise, etc. C’est la prise en considération, volontaire et non imposée par la loi, des intérêts 
actuels et futurs de toutes les parties prenantes de l’entreprise (salariés, famille des ouvriers, société, 
humanité, environnement, etc.) dans toutes actions et décisions managériales. Ben Abdelkrim 
(2013). Elle est définie comme la « responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses 
décisions et activités6 sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement 
éthique et transparent qui : 

 
 Contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien- être de la société;  
 prend en compte les attentes des parties prenantes;  
 respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de 

comportement;   
 est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations7 ». 

(Turcotte et autres, 2011, P 14) 
  

Des recherches se sont concrétisées pour la RSE par la mise au point de référentiels 
internationaux (GRI), des codes de conduite des entreprises (Global compact) ou des certifications, 
normes ou labels  jusqu'aux audits sociaux ou environnementaux. 

  
Depuis 2000, l'Europe œuvre pour développer des outils pour permettant de fixer des normes 

concernant la RSE parmi lesquelles nous citons8 :  
 

La norme SA 80009 : concerne les conditions de travail, l'interdiction du travail des enfants, du 
travail forcé ... Il existe deux types d'engagement vis-à-vis de cette norme pour une entreprise : le 
certificat en cas de respect des normes pour la production, ou le statut membre si les critères sont 
respectés également pour les filières de fournisseurs et pour toutes les unités de production. 
La norme ISO 14001 pour mesurer l'impact de l'activité d'une entreprise sur l'environnement. 
Initiée en 1996, révisée en 2000, cette norme prend en compte des aspects environnementaux 
significatifs : les émissions dans l'air, les rejets dans l'eau, la contamination des sols, la gestion des 
déchets, l'utilisation des matières premières et des ressources naturelles.  
La norme ISO 26000 concerne l'intégration des normes de responsabilité sociale, de gouvernance 
et d'éthique d'une manière plus élargie. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnemental
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnemental
http://fr.wikipedia.org/wiki/Approvisionnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte_%C3%A9cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rentiel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Certification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Norme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Audit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_des_enfants
http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_14001
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La RSE porte les germes d’une réelle performance pour l’entreprise. Aliouat et Boughanbouz 
(2009) classent la valeur potentielle de la RSE pour les entreprises en cinq catégories :   

 
1. Amélioration de l’efficacité et réduction des coûts (Maitrise des coûts) ; 
2. Réponse aux attentes des clients ; 
3. Développement de nouvelles activités ; 
4. Mobilisation du personnel ; 
5. Amélioration des relations avec les investisseurs. 

  
Toutes les fonctions de l'entreprise sont concernées par la RSE et contribuent à une politique 

globale de responsabilité sociale. L'entreprise doit donner confiance à ses salariés (présents et 
futurs). Elle a désormais un rôle plus large à jouer que la simple augmentation des profits. De 
nouvelles pratiques sont apparues, telles que le développement de codes de conduite relatifs aux 
Droits de l'Homme, ou encore la mise en place de standards sociaux.  
  

La responsabilité sociale des entreprises ne devrait pas être séparée de la stratégie puisqu’il s’agit 
d’intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans ces stratégies. 
  

Les spécialistes des ressources humaines jouent un rôle clé pour aider les entreprises à atteindre 
leurs objectifs en matière de RSE. Puisque les ressources humaines influencent un grand nombre de 
systèmes clés et de processus d'entreprise qui sont à la base de l'exécution efficace, elles sont bien 
placées pour encourager une éthique de RSE et instaurer une culture de RSE hautement efficace. La 
participation des employés est un facteur de succès pour le rendement de la RSE. Les responsables 
RH ont les outils et les occasions (opportunités) nécessaires pour tirer parti de la détermination et 
conviction des employés envers la stratégie de l'entreprise en matière de RSE ainsi que de leur 
participation à la stratégie. (Hambrick et Mason, 1984 ; Weick, 1995 ;…). La fonction RH doit, dès 
lors,  considérer le salarié comme un «client interne » dont la satisfaction affecte les niveaux de 
performances de l’entreprise (Peretti, 1999) 
  

Dans ce contexte, Ashridge (2008) fait observer qu’il « est important de disposer d’une 
panoplie de leviers liés aux ressources humaines pour développer les capacités 
organisationnelles. Il faut acquérir ces connaissances et ces compétences au moyen de 
programmes de développement du leadership, de la planification du perfectionnement 
professionnel, de la planification de la relève, de la gestion du rendement, de systèmes de primes 
et de cadres de compétences, et en recherchant ces connaissances et ces compétences lorsqu'on 
recrute de nouveaux talents pour l’organisation» (P 10). 
  

La mobilisation des employés envers la RSE offre des avantages organisationnels tels 
que (Strandberg, 2009):  

 
 L’augmentation du maintien en poste et diminution des coûts de recrutement et de 

formation ;  
 Une meilleure capacité d'attirer les meilleurs candidats, particulièrement parmi les 

diplômés ;  
 Des économies et revenus résultant d'une amélioration du moral et de la productivité des 

employés ; 
 

Les tendances actuelles dans les pays occidentaux indiquent que les employés préfèrent travailler 
dans des organisations dont les valeurs correspondent aux leurs. Par conséquent, l’intégration de la 
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RSE à l'image de marque présentée aux employés permet d’améliorer la qualité du recrutement et le 
maintien en poste, particulièrement dans les marchés où la main-d’œuvre qualifiée est peu 
abondante. (Capron et Quairel- Lanoizelée, 2007) 

Pour la déployer efficacement dans l’entreprise, la RSE doit tout d’abord devenir un 
impératif pour le conseil d’administration et la haute direction.   
 
I.3. Méthodologie du travail  
  

Le but de cette investigation est de mettre en relief l’état des lieux de la fonction Ressources 
Humaines au sein de l’entreprise publique algérienne en l’occurrence la Sonelgaz. 
La méthode des cas semble appropriée pour réaliser cet objectif. Ce type d’investigation est utile 
pour vérifier une théorie, étudier un cas qui est reconnu comme étant particulier et unique, expliquer 
des relations de causalité entre l’évolution d’un phénomène et une intervention.  
  

L’étude de cas connaît deux applications : elle peut servir à accroître la connaissance qu’on a 
d’un sujet et avoir pour principal objectif l’élaboration de nouvelles hypothèses, ou elle peut servir 
à étudier l’effet d’un changement chez un sujet (Robert, 1988). Pour nous, l’étude de cas correspond 
aux deux objectifs en même temps. Notre étude de cas est de type instrumental (où l’on s’intéresse à 
un cas particulier dans toute sa particularité et non parce qu’il représente d’autres cas ou qu’il 
illustre un phénomène ou un trait particulier) selon la classification de Stake (1994) car le cas joue 
un rôle de support facilitant la compréhension d’un problème. En effet, notre objectif est d’explorer 
le fonctionnement de la fonction RH au sein de l’entreprise dans un premier temps ; Puis de 
développer notre problématique adéquate en analysant les facteurs (exogènes et endogènes) 
impliqués dans l’évolution de la fonction.  
  

Afin de dévoiler le rôle de la dimension RSE dans la fonction RH de la Sonelgaz, nous avons 
développé, à partir de la revue de la littérature, une grille d’entretien pour les responsables (DRH et 
dirigeants) de la société. La grille d’entretien est basée plus particulièrement sur les recherches de 
Coulon ainsi que de Saulquin.  
  

Nous relatons ci-après les résultats des entretiens, sans toutefois citer les noms des interviewés 
ou leurs fonctions.  
 
II. Etude de cas de la Sonelgaz   
 
    II.1. Présentation de l’entreprise   

 
Le groupe industriel  Sonelgaz, l’opérateur historique dans le domaine de la fourniture des 

énergies électrique et gazière en Algérie, a, à son actif, cinq décennies de savoir-faire au service du 
développement économique et social du pays. Ses missions principales sont la production, le 
transport et la distribution de l’électricité ainsi que le transport et la distribution du gaz par 
canalisations. Ses nouveaux statuts (SPA dont l’actionnaire unique est l’état) lui confèrent la 
possibilité d’intervenir dans d’autres segments d’activités présentant un intérêt pour l’entreprise et 
notamment dans le domaine de la commercialisation de l’électricité et du gaz à l’étranger. 
 

Depuis sa création en juillet 1969, la Sonelgaz a vécu plusieurs changements de statut et des 
restructurations. La promulgation de la loi sur l’électricité et la distribution du gaz par 
canalisations10 (Loi février 2002), a nécessité la restructuration de la société pour s’adapter au 
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nouveau contexte. Elle est, aujourd’hui, érigée en Groupe industriel composé de 40 sociétés dont 6 
en participation.  
  

Le Groupe Sonelgaz est l’un des principaux employeurs en Algérie. Près de 3 000 agents 
permanents et 10 600 agents temporaires ont été recrutés en 2009. L’effectif global de l’ensemble 
des sociétés du Groupe s’élève désormais à 65 560 salariés dont 38 183 agents permanents et 27 
377 agents temporaires. Ces derniers travaillent notamment pour le compte des sociétés travaux 
(Inerga, Kahrakibn Etterkib, Kanaghaz, Kahrif) et de la société de Prévention et d’Action de 
Sécurité SPAS.  
  

La Société de Distribution d’Oran (SPA) est l’une des quatre filiales de distribution n’est qu’une 
direction parmi les neuf zones de distribution qui se trouvent sur le territoire national. Elle est 
chargée de la distribution de l’énergie électrique et du gaz par canalisation et de la satisfaction des 
besoins de la clientèle. 

  
Le total du chiffre d’affaires global du groupe Sonelgaz est en évolution et généré par le segment 

de l’électricité est nettement supérieur de à celui du gaz. Ceci est dû d’une part à la forte 
consommation de l’électricité par rapport au gaz, et d’autre part au prix de vente de l’électricité qui 
est nettement supérieur.  
  

Le choix du groupe a été motivé par le fait que la Sonelgaz détient depuis toujours le monopole 
de la production, distribution, et la commercialisation de l’Electricité et du Gaz à travers le territoire 
national. Pour la Sonelgaz, l’avenir semble incertain. Dans les années à venir cette Société n’aura 
plus le monopole du marché et doit être en mesure de faire face à la concurrence internationale. La 
société passera d’une situation de monopole vers une situation où les parts de marché restent à 
conquérir par des produits de meilleure qualité et de moindre coût d’un part, et d’autre part, le 
groupe entretien des relations et des contrats avec un nombre important d’entreprises 
multinationales, et un grand nombre de ces dernières exige l’intégration de la RSE au sein des 
entreprises partenaires faute de quoi elle sera écartées au profit d’un partenaire moins susceptible de 
mettre à risque leurs réputations, « Depuis quelques années, le monde est confronté à de nouveaux 
enjeux et doit faire face à de nouveaux défis environnementaux relatifs aux problèmes liés au 
climat, au réchauffement climatique, à l’accumulation de ressources dans certaines zones au 
détriment d'autres, aux problèmes d’empreinte écologique (Dufumier, 2015). Les entreprises 
(grandes ou petites) sont également concernées par ces défis auxquels elle doivent faire face, si 
elles souhaitent maintenir leur positionnement concurrentiel sur le marché ». (Coulibaly-Ballet, 
Elidrissi et Jerinic, 2016). Quant au choix de la société de distribution de l’ouest (SDO), ce dernier 
n’était pas délibéré, mais dicté par la proximité et la collaboration de certains responsables. 

 
    II.2. L’évolution de la fonction RH au sein de la Sonelgaz  
  

La gestion des ressources humaines ou plutôt la fonction RH au sein de la Sonelgaz n’a existé, 
que vers les dernières années où elle a commencé à voir le jour et à prendre une place de plus en 
plus importante dans la stratégie de l’entreprise. 

 
Avant, la gestion de la ressource humaine était assurée par une Direction du Personnel. En effet, 

dans les premières années de son existence, le volet principal de la fonction RH, et plus précisément 
le recrutement, était considéré comme un plan social (besoin social), plus qu’un besoin 
économique. Le recrutement était opéré dans le but d’absorber le chômage. A l’époque, on ne 
s’intéressait nullement aux qualifications voire aux compétences des employés.  



GRH  dans une démarche  RESPONSABILITÉ SOCIETALE 

 » جلة إضافات اقتصادية « جامعة غرداية، اŪزائر، العدد: 7، سبتمر 7102

[Tapez un texte] 
265 

 

 
A cette époque, Parler de chômage était un tabou. L’Etat obligeait les entreprises à recruter 

même lorsque ces dernières souffraient d’un sureffectif.   C’est vers les années 1980 et plus 
précisément en 1985, avec la mise en œuvre du Statut Général des Travailleurs, que la fonction RH 
a émergé au sein de la Sonelgaz. 

 
L’évolution de la fonction RH s’est accompagnée d’un renouvellement de son champ d’action à 

travers :  
 

 La modification de la place de la fonction dans la structure de l'entreprise, où elle occupe 
une place prépondérante notamment en matière de ressources humaines (nombre 
d’employés dans au sein de la DRH) et financières (particulièrement dans le domaine de la 
formation) ; 

 Un renouvellement du profil du responsable de la fonction dont on exige des capacités de 
communications et de négociations, ainsi qu’une force de persuasion ; 

 La diversification des outils de gestion avec l’élaboration et l’application d’une politique 
sociale et d’une politique d'intégration et de motivation ; L’utilisation d’indicateurs sociaux 
issus du bilan social ; D’audits sociaux ainsi que la mise en place d’un système prévisionnel 
de gestion des compétences.   

 
En vue des changements effectués apportés à sur l’environnement de Sonelgaz, changements 

réglementaires et institutionnels mais aussi concurrentiels, est apparue une nouvelle politique 
managériale pour la Sonelgaz. Désormais Sonelgaz est contrainte par le résultat et la performance, 
d’où l’importance des différents systèmes de pilotage notamment au niveau de la GRH.  
 

Actuellement, la Sonelgaz dépense de sommes importantes dans le but de moderniser,  
de perfectionner et de mettre à niveau ses RH.Les missions essentielles de la fonction RH au sein de 
la Sonelgaz sont : 
 

Gérer les emplois, carrières et niveaux d’effectifs. 
Gérer le salaire selon un logiciel nommé G.I.P 
(Gestion Informatisé du Personnel) 

Evaluer le besoin en matière de formation et de 
perfectionnement du personnel. 

Elaborer le plan d’évolution (promotion…etc.) du 
personnel régie par cette entité. 

Appliquer les mécanismes d’évaluation des carrières 
adoptées et arrêtées par les structures centrales. 

Elaborer les différentes statistiques descriptives des 
effectifs et les analyser. 

Elaborer les plans de formation et de 
perfectionnement. 

Veiller à la gestion des dossiers administratifs. Suivre et contrôler les réalisations de la formation. 
Procéder à une analyse des besoins en personnel. Suivre l’évolution des carrières. 
Evaluer les besoins en formation et en perfectionnement du personnel et élaborer le budget prévisionnel de 
formation  

 
II.3. Les facteurs d’évolution de la fonction RH   
 

La Sonelgaz détient, depuis sa création en 1969 à nos jours, le monopole dans les domaines de la 
distribution et de la vente de gaz naturel en l’Algérie, et de même pour la production, le transport et 
la distribution de l’électricité. 
L’importation et l’exportation d’électricité. Dans des cas particuliers et de manière très 
temporaire.  
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Suite à l’ouverture de l’Algérie au marché extérieur et à la concurrence internationale et afin de 
s’adapter au avec le nouveau contexte économique, l’Etat (en tant qu’actionnaire unique) a décidé, 
en 2002, le lancement de restructuration la Société, dans l’objectif de l’ériger en Holding. 
  

En effet, la loi 02-01 du 05 Février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par 
canalisation a doté la Sonelgaz d’un nouveau statut, celui de Société Par Actions (SPA) au lieu 
d’EPIC (Entreprise Publique à caractère Industriel et Commercial)  

  
Le processus de transformation de la Sonelgaz en Holding a commencé en 2004 et continue 

jusqu’à nos jours avec la naissance création de plusieurs filiales sociétés de métiers de base et de 
nouvelles filiales de métiers périphériques. L’année 2012 a consacré la transformation de 
SONELGAZ en Holding. 
  

En ce qui concerne la Ressources Humaines, et suite à cette loi, la Sonelgaz a prévu un vaste 
programme de recrutement et de renouvellement de ses ressources humaines. 
  

En effet, En 2006 la Société a lancé un programme pour le recrutement de 9000 agents sur une 
période de trois à cinq ans. Ce programme de recrutement est accompagné d’une politique de 
formation et ce pour suivre s’adapter aux l’accélération du progrès technique et technologique, pour 
développer les qualifications voire les compétences de son personnel sa ressource humaine et de 
préparer la relève. Les facteurs d’évolution de la société semblent être plutôt externes. L’évolution 
de la fonction RH au sein de la société semble liée au contexte économique (la conjoncture 
économique notamment l’ouverture du marché à la concurrence, l’internationalisation des marchés) 
et aux mutations technologiques que connaît le secteur.  
  

L’évolution du statut de la société, un autre facteur d’évolution tout aussi déterminant, a impulsé 
une nouvelle vision au sein de l’entreprise qui passe d’une approche traditionnelle du personnel à 
une approche plus individualisée des ressources humaines.  
 

Le caractère d’emploi « garanti » inné inhérent au service public, tend de plus en plus, a tourner 
dans le sens de la responsabilisation des agents. C’est ce qui donne une dimension particulière à la 
stratégie RH puisque :  
 

 La flexibilité et la mise en valeur des compétences, exigées par les contraintes de 
l'environnement externe, ne sont pas gérées de manière identique dans les secteurs 
privés et le public ; 

 La pression exercée sur les salariés du privé est plus importante car la sensibilité aux 
changements externes est plus grande.  
 

Toutefois, devant les mutations économiques et technologiques, les entreprises publiques ont de 
plus en plus le souci de rentabilité et d’efficacité à la recherche de la pérennité, surtout devant la 
menace de privatisation. L’objectif est de tenter de corriger le manque de dynamisme lié à la 
sécurité de l'emploi et à la mission même du secteur public où les salariés se soucient moins des 
notions de résultats ou de productivité.  

 
 II.4. La stratégie de développement durable du groupe Sonelgaz  
 

Sonelgaz a toujours joué un rôle prépondérant dans le développement économique et social du 
pays à travers la concrétisation de la politique énergétique nationale. Ses engagements logistique, 
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matériels et financiers en matière d’électrification rurale et de distribution publique gaz, ont permis 
de hisser le taux de couverture en électricité à près de 98% et le taux de pénétration du gaz à 43 %.  
 

Pour la période 2005/2010, un programme d’investissement exceptionnel est mis en œuvre afin 
d’augmenter les capacités de production d’électricité, de densifier et rendre plus robuste (stable) le 
réseau de transport d’électricité et du gaz (Afin de répondre à la demande toujours croissante) et 
enfin de moderniser les services à la clientèle. 

 
L’objectif de Sonelgaz est de devenir plus compétitif afin de faire face à la concurrence et 

compter, à terme, parmi les meilleurs opérateurs du secteur dans le bassin méditerranéen. Ainsi, la  
Sonelgaz possède son propre centre de R&D11 ainsi que ses propres écoles de formation12, érigés en 
filiales.  
 

La stratégie du Groupe Sonelgaz en matière de développement durable, du respect et de la 
protection de l’environnement,  se décline en différents axes13 :  

 
1. L’électrification rurale : Dès le milieu des années 70, l’Algérie s’est engagée dans un 

programme national d’électrification dont l’objectif est  l’amélioration des conditions de vie 
des citoyens des zones rurales. Ce programme a permis d’améliorer la vie de milliers 
d’algériens, de réduire l’exode rural, de mettre en valeur les terres agricoles par le pompage 
de l’eau, de conserver des médicaments dans les centres de soins ruraux, de développer les 
services et les petits métiers et d’accéder à la culture et à l’information à travers la radio et la 
télévision, etc. Le taux d’électrification est passé ainsi de 57% en 1977 à plus de 96%. 

2. Le plan national gaz : En trois décennies, la consommation industrielle et domestique de 
gaz a connu un essor appréciable grâce aux efforts de Sonelgaz qui a multiplié les actions de 
promotion de cette énergie propre par rapport aux clients familles ou (et) professionnels.  

3. La production d’électricité au gaz naturel : Depuis l’avènement de nouvelles 
technologies compétitives d’utilisation du gaz dans le domaine de la production d’électricité 
(cycles combinés, nouveaux paliers de puissance de pour les turbines à gaz), la convergence 
(synergie) gaz / électricité a augmenté. Les centrales qui ont été construites ces dernières 
années (Hamma, Fkirina, Skikda,…) et d’autres qui son en projet (Berrouaguia, Hadjret 
Ennous)  consacrent ce principe directeur de valorisation optimale du gaz naturel jusqu’à 
atteindre plus de 93% de la capacité installée fonctionnant au gaz naturel. L’une des 
solutions écologiques du groupe Sonelgaz est la centrale solaire/gaz de Hassi R’mel, 
premier du genre au monde. 
  

Par ailleurs, Sonelgaz a mis toute sa compétence pour la réalisation d’un programme 
d’électrification rurale au moyen de l’énergie solaire photovoltaïque, financé sur dotations de l’Etat, 
au profit de 1000 foyers répartis sur 4 wilayas du grand Sud, à savoir : Tamanrasset, Adrar, Illizi et 
Tindouf. 

 
 

4. Le développement des énergies renouvelables notamment l’énergie solaire et éolienne. 
5. Le gaz naturel carburant (GNC) n’est utilisé que pour des bus pour le transport urbain 

appartenant à une filiale de Sonelgaz, qui assure le transport du personnel des filiales de 
Sonelgaz. Il est à noter que le gaz naturel est beaucoup moins polluant, en tant que 
combustible, que le fuel ou le charbon. Néanmoins, s’agissant une matière première 
d’origine fossile, elle n’est pas renouvelable. 
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A court terme, Sonelgaz projette de fabriquer les premiers modules photovoltaïques. Sa filiale 
d'engineering CEEG14 est chargée de la mise en œuvre du projet de construction d'une usine de 
fabrication de modules photovoltaïques par le biais de sa nouvelle filiale installée à Bouira15.  
  

Sonelgz est un acteur clé pour la concrétisation de la politique de promotion des énergies 
renouvelables et d’économie d’énergie fondée sur la diversification et la combinaison des sources, 
sur l’économie des combustibles fossiles et sur le développement d’un système énergétique durable 
conforté par le grand potentiel solaire de l’Algérie. 
 
II.5. Compte-rendu des entretiens   
 

Selon les responsables interviewés, la RSE est essentiellement un thème « à la mode » qui n’aura 
pas d’incidence sur l’activité à venir des entreprises algériennes (Car la concurrence réelle n’existe 
pas encore, en attendant les accords OMC et CE). Or, force est de constater que l’entreprise est un 
ensemble d’individus c’est pour cette raison qu’elle prend une dimension sociale. La principale 
richesse d’une entreprise reste incontestablement, sa ressource humaine. Un agent (salarié) peut 
facilement se rebeller s’il n’est pas motivé, cette rébellion peut prendre la forme de sabotage, de 
tricherie…Dans les entreprises performantes, ce niveau est atteint grâce à la prise en compte des 
besoins des salariés. Cette dimension devrait prendre plus d’importance dans les entreprises 
algériennes.  
  

La RSE est un ensemble d’indications et de règles qui vont s’affirmer et influencer l’activité à 
venir des entreprises. Les dépenses sociales et culturelles du groupe Sonelgaz représentent 2% de la 
masse salariale. En plus la loi 01/02 de 2002 oblige le groupe à se remettre en cause dans plusieurs 
domaines. Selon les professionnels RH de la société Sonelgaz, adopter la RSE implique :  

 
1. Mettre en place des programmes facilitant le développement personnel du salarié. Nos 

interlocuteurs ont souligné que toute la stratégie du groupe est axée autour de cet aspect ; 
2. Mettre en place des programmes facilitant le développement extraprofessionnel  par le biais 

de différentes activités : jeu de société, salle de sport, organisation de championnat de foot, 
de volley, etc.  

3. Se lancer dans l’éducation au développement durable, par des compagnes de sensibilisation 
pour faire comprendre aux consommateurs les enjeux de ce développement durable et pour 
les pousser à agir en citoyen responsable, et ceci en encourageant les consommateurs pour 
qu’ils deviennent des acteurs dans le développement durable. Dans ce sens, la Sonelgaz a 
lancé des actions de sensibilisation pour diminuer la consommation d’énergie par la mise en 
vente des ampoules lampes (à faible consommation) qui réduisent la consommation en 
énergie et par conséquent le montant de la facture pour l’abonné et le suivi des 
consommateurs dans leurs consommation pour qu’ils diminuent la consommation en plus de 
compagne de sensibilisation ; 

4. Interdiction d’employer les enfants surtout dans un métier à risque tel que celui de la 
Sonelgaz. NB : L’interdiction est valable même pour si les métiers ne sont pas à risques ; 

5. Interdire les discriminations au travail (discrimination raciale, équité homme/femme). En 
Algérie il existe une équité dans les salaires contrairement aux pays étrangers où les 
hommes touchent des salaires supérieurs aux femmes. Ainsi, l’effectif féminin permanent 
dans le groupe s’élève à 5 576 agents dont plus de 70% activent dans les sociétés métiers. 
L’effectif féminin représente aujourd’hui 14,6% de l’effectif global ; 

6. Sonelgaz participe également à l’insertion professionnelle des handicapés. 
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Les responsables RH de l’entreprise développent un point de vue partenarial sur le thème de la 
RSE. Ils s’accordent à dire qu’avant de prendre une décision stratégique, Sonelgaz doit en évaluer 
les effets non seulement sur ses actionnaires et ses clients, mais aussi sur ses employés et 
l’ensemble de ses partenaires. Ceci demande beaucoup d’efforts (le groupe emploi environ 70.000 
salariés). 
  

Certains responsables ont souligné que la mise en œuvre de pratiques relevant de la RSE 
améliorer le volume d’affaires et la performance économique et financière de l’entreprise.  

 
Les trois intérêts majeurs liés au développement de la RSE sont (par ordre) :  

 
1. Améliorer l’image de l’entreprise ; 
2. Attirer les investisseurs ; 
3. Attirer les meilleurs salariés et managers. 

 
Les responsables questionnés s’accordent à dire que la RSE doit plutôt dépendre:  
 

 De la volonté, d’engagement et de détermination de la part de la haute direction ; 
 Des conventions négociées au niveau de l’entreprise avec le partenaire social ; 
 Des pratiques des entreprises du même secteur d’activité.  

  
Les avis sont départagés concernant l’importance et/ou l’incidence économique de la RSE pour 

sur l’entreprise. Les uns considèrent que la RSE est une préoccupation majeure de la haute 
direction. Les  autres pensent que la RSE est un effet de mode et qu’elle n’a pas de débouchés en 
Algérie. L’un des répondants a souligné que « la RSE n’est pas en réalité une préoccupation 
majeure pour la Sonelgaz. La RSE risque de créer des problèmes mais parfois l’entreprise intègre 
cette dimension malgré elle ». 
 

Nos interlocuteurs (52%) rapportent que l’élaboration et la mise en œuvre d’une démarche de 
RSE n’est pas une préoccupation majeure de leur direction. Pourtant, l’entreprise s’est dotée d’un 
code (une charte) sociale, éthique ou environnementale. Cette idée commence à se développer mais 
timidement. La Sonelgaz organise chaque année des volontariats pour nettoyer les plages ou pour 
aider l’APC  dans le nettoyage de la ville. 
 

La Sonelgaz s’est engagée dans une démarche de certification dans les filiales 
métier/périphérique notamment : 

 
 La norme environnementale ISO 14001 ;  
 La norme sociale SA 8000 (OIT).  

  Concernant les pratiques RH de la société Sonelgaz, relevant de la RSE, les interviewés 
affirment que la société a peu de collaboration avec les missions locales pour l’emploi (toutes 
candidatures à un recrutement passent par l’ANEM conformément à la loi) et les différentes 
associations d’insertion. L’un des répondants a souligné que le groupe est parmi les premières 
entreprises à absorber le chômage dans le pays, que ce soit dans le domaine technique, 
administration…, etc. Le recrutement se fait par l’intermédiaire de l’ANEM (sinon le groupe sera 
obligé de payer une amende). Le groupe participe avec les CFPA dans l’apprentissage des jeunes 
stagiaires, sans oublier les sponsors. La Sonelgaz recrute aussi des handicapés. 
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L’entreprise n’a jamais procédé à un licenciement pour motifs économiques au cours des 
dernières années « même en cas de difficulté économiques ou financières ».  
  

Les conditions de travail (hygiène, sécurité, ergonomie) pratiquées par les collaborateurs de la 
société Sonelgaz (sous-traitants, partenaires, filiales, etc.) font l’objet d’un cahier des charges. Leur 
mise en place relève de la responsabilité des Chefs d’unité et des commissions paritaires Hygiène et 
sécurité prévues par la loi. 
  

La société ne réalise pas d’enquêtes de satisfaction auprès de ses employés (sauf le cas de la La 
Société de Distribution d’Oran d’après les entretiens). Les enquêtes réalisées par la Sonelgaz ciblent 
plutôt les clients. Le thermomètre de la satisfaction des clients est le nombre de requêtes 
(réclamations) sont enregistrées. 
  

La société  réalise également un bilan social annuel grâce à des tableaux de bord. Les principaux 
axes du bilan social sont : les effectifs, la rémunération et la formation. Pour ce qui est des relations 
professionnelles, l’un des répondants a souligné la difficulté de  communication avec les partenaires 
sociaux et à laquelle dont le groupe tente de remédier. La Sonelgaz est obligée de réaliser un bilan 
social dans le but de contrôler les réalisations. Autrement dit, pour s’assurer que le budget  a été 
utilisé à bon escient. (Afficher les réalisations par rapport aux prévisions budgétaires et mettre en 
évidence les évolutions par rapport aux exercices écoulés. Le budget n’est plus figé mais fait l’objet 
de révisons semestrielle) 
  

Les principaux modes d’évaluation des résultats dont dispose un supérieur hiérarchique c’est 
l’entretien annuel d’évaluation (enregistré dans un formulaire prévu à cet effet) mais aussi la mesure 
régulière (trimestrielle) de l’activité de chaque employé ce qui se traduit par l’attribution donne 
droit à la d’une PRI trimestrielle. L’un des répondants souligne qu’une mesure action régulière est 
d’établir faire pour l’activité de l’atelier ou du service ; Un bilan mensuel par rapport aux objectifs. 
L’évaluation peut mesurer également les préoccupations propres aux salariés telles que :  

 
 L’intensité du travail perçue par le salarié ; 
 Les attentes en termes de formation ; 
 Les attentes en termes de rémunération ; 
 Les attentes en termes d’évolution de carrière.  

  
Aucun moyen n’est mis en œuvre pour permettre à un supérieur hiérarchique de reconnaitre la 

qualité du travail de ses subordonnés mis à part bien sûr les bilans d’activités (mensuels, 
trimestriels, annuels). Pour contrôler la qualité il faut avoir un système de mesure de la qualité du 
travail qui soit fiable. Le problème c’est qu’ici en Algérie, on contrôle la forme pas le fond. 
Contrairement à l’étranger où il existe un système de mesure (de la compétence plus précisément) 
fiable et efficace. 

  
L’Intranet est disponible dans la société pour faciliter la communication avec et entre les salariés 

(avec un logiciel dénommé TENSIK). Mais le développement de cette technologie n’est pas corrélé 
avec des pratiques innovantes en matière d’information, de consultation des salariés et de dialogue 
social. Par ailleurs, les salariés sont en général informés des perspectives stratégiques de l’entreprise 
par des modes de communication classiques : les syndicats (chaque unité possède sa section 
syndicale propre à elle), journal d’entreprise, réunions de service, réunions regroupements de 
l’ensemble du personnel.  
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La logique économique et le droit poussent l’employeur à bâtir un plan de formation qui permet 
l’adaptation de son personnel aux évolutions techniques organisationnelles. La formation contribue 
également à l’évolution de carrière du salarié. La société alloue près de 8% de sa masse salariale à 
la formation (pour le Centre de Distribution d’Oran). Il varie entre 1% et 1.5% pour la GRTGO.   
 

Le groupe Sonelgaz a déployé tous les moyens en faveur de la formation : des formateurs 
expérimentés, des ateliers, laboratoires et salles spécialisées et des équipements audiovisuels. Il a su 
capitaliser, au fil des années, une riche expérience en matière de formation qui reste une priorité. 
Les efforts consentis se poursuivent avec une forte cadence. Les dépenses de formations se sont 
élevées à fin 2009 à plus de 9,2% de la masse salariale et représentent 1,4% du chiffre d’affaires. La 
durée moyenne annuelle de formation est de 16 jours par agent. Elle était de 14,5 jours en 2008.  
Les trois actions prioritaires dans le plan de formation 2009 sont :  

 
1. Les actions d’acquisition, d’entretien et de perfectionnement des connaissances ; 
2. Les actions de prévention (préparent les salariés à une mutation d’activité) ; 
3. Les  promotions (permettant à un salarié d’acquérir une meilleure qualification.  

 
A propos des conditions de travail, l’entreprise ne procède pas (sauf quelques rares cas) à des 

études ergonomiques pour accompagner la création de nouveaux postes. Le nombre d’accidents de 
travail est faible, pour l’ensemble du groupe. Parmi les principales causes d’accidents il y a surtout 
le facteur humain (stress, fatigue), le non-respect des règles de sécurité ou un défaut de 
connaissances techniques du personnel.  
 

Afin de réduire le nombre et la gravité des accidents de travail, la société a adopté certaines 
mesures :  

 
 Formation au secourisme pour tout l’encadrement ; 
 Affichage, sur les lieux de travail, des procédures de travail sur les postes exposés aux 

risques ; 
 Affichage des procédures à suivre en cas d’accident ; 
 Réunion Actions périodiques de sensibilisation des salariés à la prévention.  

  
Il n’y a pas de mesure spécifique concernant les travailleurs handicapés.  
 

Il est à noter que le groupe Sonelgaz possède ses propres écoles de formation : 
 

-Ecole de Ben Aknoun (Administration, gestion) ; 
-Ecole de Blida (Techniques électriocité et gaz) ; 
-Ecole de Ain M’lila (Sécurité). 
  

La politique de rémunération est jugée équitable selon les répondants. L’un des interviewés a fait 
remarquer : « par rapport à leur niveau de formation, la politique de rémunération du groupe n’est 
pas équitable : lorsqu’on trouve un agent qui a accumulé quelques années d’ancienneté toucher 
mieux qu’un licencié alors c’est mesquin. En même temps, elle est équitable, lorsque vous voyez la 
grille des salaires ».  Il y a en général l’effet de l’IEP. 
  

L’entreprise développe quelques services périphériques aux salaires pour fidéliser et motiver ses 
salariés tels que les œuvres sociales et les avantages en nature.  
  



GRH  dans une démarche  RESPONSABILITÉ SOCIETALE 

 » جلة إضافات اقتصادية « جامعة غرداية، اŪزائر، العدد: 7، سبتمر 7102

[Tapez un texte] 
272 

 

La politique de rémunération de la société est basée sur la promotion interne ainsi que la parité 
professionnelle homme/femme.  

 
Les nouvelles missions du DRH sont essentiellement :  

 
 Etre Business Partner : proposer à la direction des politiques efficaces ; 
 Etre un expert dans son domaine : impliqué dans tous les grands projets de l’entreprise ; 
 Pilote de la motivation : avec des qualités d’animateur et d’entraîneur ; Le DRH mobilise les 

énergies et provoque la créativité de chacun ; 
 Contribue à la création de la valeur de l’entreprise par la qualité des solutions RH aux 

problèmes économiques mais aussi des compétences managériales et de leadership que le 
DRH aura su développer. Créer la valeur c’est savoir maîtriser ses coûts mais aussi 
optimiser ses ressources en matière d’effectifs et de compétences ; 

 Accompagner le changement notamment l’apparition de nouveaux concurrents.  
  

Même si la RSE rejoint certaines des préoccupations professionnelles, pour des responsables 
interviewés, la Sonelgaz ne développe pas d’autres pratiques RH relevant de la RSE. Il  n’y a pas 
d’effort particulier dans ce sens. Dans les entreprises étrangères qui opèrent dans le même secteur 
d’activité, il existe des spécialistes et des cellules spécialisées. (A l’étranger la concurrence est 
effective et les investissements non étatiques sont majoritaires)  
 
Conclusion   

 
Ce travail vise à explorer l’articulation théorique et empirique entre la gestion des ressources 

humaines et la responsabilité sociale. Une telle réflexion permet de comprendre de quelle manière 
la démarche responsabilité sociale/développement durable peut contribuer au renouvellement des 
politiques et des pratiques en gestion des ressources humaines. Les résultats de l’étude témoignent 
de la manière dont les responsables et dirigeants des entreprises algériennes conçoivent l’intégration 
de la démarche de responsabilité sociale aux politiques et aux pratiques de GRH. Concilier la 
logique d’efficacité économique avec les principes sociaux et environnementaux de la démarche 
RSE constitue un défi de taille pour les professionnels en GRH.  

 
Notre enquête au sein de la Sonelgaz nous a permis de constater des lacunes insuffisances dans 

la fonction RH dont l’origine remonte d’une part à l’encadrement et d’autre part aux salariés. L’une 
des causes de ces lacunes vient du fait qu’il n’existe pas une réelle communication entre les deux 
parties. L’encadrement se plaint du fait que les salariés ne s’impliquent pas totalement et réellement 
dans le travail et dans les décisions prises par la société. De leurs côté, les salariés trouvent qu’ils 
sont exclus de toute décision les concernant. 

Le premier enseignement de l'enquête est le constat d'un réel optimisme et du volontarisme des 
responsables ressources humaines, mais aussi des cadres d’autres fonctions qui voient eux aussi la 
mission de la fonction RH se développer.   

 
Constituant à la fois une opportunité et un défi, la RSE s'impose comme enjeu majeur pour les entreprises 

occidentales autant que comme sujet de grand intérêt pour le milieu des affaires. À mesure que la RSE en 
tant que concept gagne en importance, les demandes de preuves de rentabilité affluent également de la part 
de toutes les parties prenantes16, en raison de sa pertinence pour chacune d'entre elles. 

 
Les principales attentes des partenaires sociaux vis-à-vis du service RH sont :  
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 Le respect du droit du travail ;  
 Davantage de transparence ;  
 Une vraie politique de concertation ;   
 Un dynamisme social.   

 
La fonction RH se trouve face à un défi complexe : allier développement du capital humain et 

recherche permanente de sa propre efficience tout en étant tournée vers la performance globale de 
l’entreprise.   

 
Au-delà de l’invention conceptuelle, la RSE devrait devenir une véritable innovation sociale qui 

bouleverse les pratiques et les outils de la GRH. Ceci est d’autant plus vrai avec la montée en 
puissance de la RSE et de la reconnaissance des syndicats et des salariés comme partenaires de 
première importance.   

 
Développer une politique de RSE au sein d’une entreprise nécessite la mise en place d’actions 

permettant de respecter le bien-être des salariés. La GRH devrait se développer et développer de 
nouveaux outils dans ce sens.   

 
La dimension RSE aura un impact considérable sur la fonction RH. Pour la Sonelgaz, 

l’élargissement des parties prenantes va générer de nouvelles façons de travailler et de nouveaux 
outils pour les équipes RH.  
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Abstract : 

This study examines the CSR perception in one of the least develped countries, named; Yemen. The 

present study contributes to the CSR literature by investigating the level of CSR perception in 73 

most active shareholding companies registered in Yemen. A survey questionnaire was used to collect 

data from CEOs, CFOs, marketing/public relations managers and philanthropy/ CSR managers 

regarding the determination of the level of CSR perception. The main result concluded by this study 

is that managers have high degrees of CSR perception. The study has bridged the literature gaps in 

such that it offers empirical evidence and new insights on CSR body of knowledge which could be 

used to further improvement of the CSR perception amongst companies in Yemen and similar 

economies. 

Keywords: CSR, CSR perception,. management ,Yemen 

 :الملخص

تساǿم ǿذǽ الدراسة ي أدبيات (. اليمن) تبحث ǿذǽ الدراسة تصور امسؤولية ااجتماعية للشركات ي واحدة من البلدان  اأقل موا 
شركة مسامة مǼيه  27مسؤولية ااجتماعية للشركات ي امسؤولية ااجتماعية للشركات وذلك من خال التحقيق ي مستوى إدراك ا

العاقات العامة و / وقد م استخدام استبيان استقصائي جمع البيانات من امدراء التǼفيذين وامدير اماي ومدراء التسويق . أكثر نشاطا
والǼتيجة . .وى إدراك امسؤولية ااجتماعية للشركاتمدراء امسؤولية ااجتماعية للشركات فيما يتعلق بتحديد مست/ اأعمال اخرية 

سامت الدراسة .  الرئيسية الي خلصت إليها ǿذǽ الدراسة ǿي أن امديرين لديهم درجة عالية من إدراك امسؤولية ااجتماعية للشركات
تماعية للشركات الي مكن استخدامها لزيادة ي سد الفجوات ي اأدبيات السابقة بتقدم أدلة šريبية وأفكارا جديدة حول امعرفة ااج

 Ţسن إدراك امسئولية ااجتماعية للشركات ي اليمن وااقتصاديات امماثلة ها
 . من إدارة، ،تصور للشركات، اجتماعية مسؤولية: مفتاحية كلمات

mailto:nahgalawi@hotmail.com
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1. INTRODUCTION 

In Yemen society’s needs have exceeded the capabilities of governments to 

fulfill them. In this context, the Yemeni government has called on its private 

sectors to participate in the welfare and development of the country in fulfilling 

their social responsibilities by financially contributing to social programmes or by 

reducing the harmful effects of industrialization to the environment and to society 

at large (Ministry of Planning and International Cooperation, 2006). 

Yemeni shareholding companies are mostly controlled by family group and this 

is common in countries with poorly developed financial markets (Khanna and 

Palepu, 1997). But what makes a family group unique is its ability to influence the 

ownership, the governance, the management and the degree of success of these 

companies, as well as their objectives, strategies and structure plus, how those are 

formulated, designed and implemented (Chua, Chrisman, and Sharma, 1999; 

Neubauer and Lank, 1998). Accordingly, there is noticeable evidence to suggest 

that some Yemeni companies are developing and implementing social 

responsibility policies. For example, the Hayel Saeed Anam Group has established 

the Hayel Saeed Anam and Associates Welfare Corporation and Al-Saeed 

Foundation for Science and Culture as institutional entities to organize social 

responsibility action of the group (Hayel, 2008).  

However, unfortunately companies have singularly failed to embrace any but the 

traditional model of accounting and “most companies in Yemen are still not aware 
of the broad view of social responsibility, believing that CSR is no more than 

building mosques, donations for charities or seasonal work during Ramadan; and 

these activities do not require any disclosure” (Althawra, 2008). 

There have been no prior studies that have attempted to evaluate the corporate 

social responsibility perception and disclosure in Yemen. Therefore, the apparent 

problemstems from the lack of knowledge as to what extent the managers of 

Yemeni companies are aware about CSR and to what extent they support CSR 

development and the implementation of it, as it is difficult to imagine how CSR can 

be institutionalized in the organization without the active support of management 

(Harris and Crane, 2002). Moreover, understanding management’s perceptions can 
help to explain some of the variance observed in firm responses to social issues 

over time (Agle, Mitchell, and Sonnenfeld, 1999) and can also influence corporate 



Managers’ Perception of Corporate Social Responsibility: Evidence from Least Developed Country 

  2102، سبتمر 2 :جامعة غرداية، اجزائر، العدد« جلة إضافات اقتصادية »                              
 

277 

 

social disclosures and this will assist standard setters to better comprehend how to 

affect change in such disclosures (Cormier, Gordon, and Magnan, 2004). 

In an attempt to respond to this problem, in 2008 the Yemeni government 

launched an annual Award for Social Responsibility for the best social projects, in 

a move to raise corporate awareness on the importance of social responsibility and 

to encourage companies to disclose these activities (Althawra, 2008). 

Therefore, this study is important in providing a systematic empirical 

examination of the patterns of CSR perceptions in Yemen and in least developed 

countries in general. The focus of the research has been on the developed and 

developing countries and one cannot simply generalize the results of studies on 

developed countries to less developed countries because the stage of economic 

development is likely to be an important factor affecting CSR practices (Tsang, 

1998). 

2. Financial Reporting Environment in Yemen 

The low economic development coinciding with the absence of Stock 

Exchanges and the scarcity of publicly owned companies operating have had an 

effect upon the development of the accounting and auditing systems in Yemen. The 

main problem faced by Yemen is the lack of specific accounting standards to 

govern the activities of national or international companies. The international audit 

firms that have offices in different parts of the country tend to influence accounting 

and auditing systems in Yemen. Even though other Middle East countries, such as 

Jordan, Bahrain, Kuwait, UAE and Oman, are adopting the International 

Accounting Standards (IASs), while Saudi Arabia and Egypt are attempting to 

develop their own accounting standards however, until now Yemen has neither 

developed its own standards nor adopted the IASs. Nevertheless, most large 

companies operating in Yemen are affected by their external international auditors 

or international agreement and therefore they have to apply the IASs. 

As a matter of fact, the accounting and auditing systems of Yemen are still in a 

primitive stage. Until the unification of the two parts of the country, the accounting 

and auditing practice were just plain judgment made by the accountants and 

auditors, without any official guidelines. However after the unification of the 

countryin 1991, the Yemeni authorities issued the first Tax Act No 31. Articles 

(12) and (13) imposed on corporation taxpayers the requirement to submit their 
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annual reports to tax authority within 30 days from the approval of their annual 

reports at the Annual General meeting (AGM). The Act states that the annual 

reports should be audited by chartered accountants and should contain a 

clarification of the accounting standards and principles used by the company in 

preparing its financial statements. Later the Banking Actwas published 1998, 

which organized the operation requirements of banks operating in Yemen. The 

Acts in Article (27) required the banks to publish the traditional financial 

statements in official newspapers, and even paste them throughout the yearin a 

prominent placein each of their branches or in their head office inYemen. The 

banks also must publish the basis upon which these statements were prepared and 

the framework usedfor the preparation offinancial statements ofbanksissued by 

theCentral Bank after presenting them to qualified external auditors. 

In 1997, the law Number 22 (Commercial Companies Acts) was made to 

regulate the functionalities of commercial companies in Yemen. Part III in Chapter 

I of the Acts covers the following: Definition of shareholding companies and 

General rules such as: a name of a company must reflect its purpose rather than a 

personal name, specific date for its creation, a starting capital of not less than 5 

million RY. The third chapter of the Acts also indicates that a shareholding 

company must be created only after obtaining the permission from the Ministry of 

Trade and Industry and must have a minimum of five investors and the majority of 

the board of directors must be Yemen citizens. The Article (149 A) of Commercial 

Companies Acts (1997) requires the board of directors  of shareholding companies 

at the end of every financial year to prepare an audited balance sheet, profit and 

loss account along with the details of the company's activities and a report of 

proposed profit distribution at least one month before the general meeting. The 

balance sheet, profit and loss accounts and other accounts must be prepared 

following the provisions prescribed by the regulations of this Law. According to 

Article (150 A) the  board of directors of a company should publish the traditional 

financial statements with report from external auditors’ in official newspapers and  

in the company at least fifteen days prior to the date of the general body meeting. A 

copy of these documents must also be sent to the Ministry of Trade and Industries. 

Articles 174 to 183 address the functionalities of the external auditors.  For 

example according to Article (174) of the Acts, the general assembly of the 

shareholding company should appoint one to three external auditors for a period of 
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three years. The company has the right to re employ the same auditor provided that 

the external auditor is registered at the Ministry of Trade and Industries.  

In 1999, the Act No 26 on Auditing profession was made towards regulating 

accounting and auditing professions. It constituted the rules and procedures of 

granting a license for chartered accountants to carry out their auditing practices. 

The act has enforced the establishment of two organizations which are responsible 

for the accounting and auditing professions in the nongovernmental sector. This 

first organization is the High Council for the Accounting and Auditing Profession, 

which is responsible for developing the accounting and auditing profession, the 

second organization is The Chartered Accounting Association. This organization is 

responsible for granting the license of chartered accountants and regulates its 

members, apart from supporting the development of the accounting and auditing 

professions.   

3. METHODOLOGY 

The questionnaire is the most appropriate technique for collecting the intended 

primary data (Neuman, 2003). Thus, in order to investigate managers’ perceptions 
and to answer some of the research questions, a questionnaire was designed to 

measure managers’ perceptions towards CSR. The reason for self-administering the 

questionnaires were: Firstly, according to Sekaran (2003), self-administered 

questionnaire approach can ensure an almost 100% response rate. Secondly, it is 

suitable for collecting data about attitudes and opinion as suggested by Burns and 

Bush (2000) and Elanain (2003). Thirdly, they were appropriate because they can 

cover a wide geographic area, the cost is relatively low; it is convenient for 

respondents as respondent can take their own time and this allows them to think 

before answering, the respondents are kept anonymous, and the questions are 

standard (Zikmund, 1994). Finally, self-administering questionnaires have been 

extensively employed in many similar studies on perceptions of CSR related issues. 

In this study, a drop and collect questionnaire was administered. Drop and 

collect method was appropriate because shareholdings companies in Yemen are 

few in number as well as their concentration being in specific cities (namely 

Sana’a, Aden and Taiz).  

3.1 Sample of the Study 
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This study targets chief executive officers of shareholdings companies in 

Yemen. The sampling contains CEOs, CFOs, marketing/public relations managers 

and philanthropy/ CSR managers of shareholding companies registered with the 

Ministry of Trade and Industry in Yemen. Because of the low population and to 

ensure a high response rate a direct distribution and meeting with respondents was 

conducted. During the meeting, the researcher briefly explained the purpose of the 

study and asked respondents to complete a self-administered questionnaire in order 

to explore their perceptions toward corporate social responsibility. However, 

because only few companies have philanthropy/ CSR managers and some of CFOs 

and marketing managers were refused to participate in the questionnaire due to 

time constraints. Thus the total numbers of distributed questionnaires was 180. 130 

questionnaires were returned was 130 out of which only 123 were usable. 

Therefore, this response rate of 68% is considered acceptable. Table below explain 

the distribution rate of respondents. 

The three were chosen because the Chief Executive Officer (CEO) has the final 

say on the setting and maintenance of the firm’s strategic course. Therefore, the 
CEO is likely take a vital part in the choice of social policies and programs held 

and carried out by the firm (Thomas and Simerly, 1994). Moreover, Chief 

Financial Officers (CFOs) are key members of the management team that are 

expected to take part in the development of the corporate annual report and would 

be in a position to comment on what influences the corporate decisions. 

(Wilmshurst and Frost, 2000).Marketing managers were also chosen because some 

companies may involve in CSR activities as 

part of their marketing strategy (Min and Galle, 1997).  In addition, similar groups 

(CEOs and CFOs, marketing managers and CSR managers) were targeted in 

previous studies (Thomas and Simerly, 1994; Wilmshurst and Frost, 2000; Abdul 

Rashid and Ibrahim, 2002; Ramasamy et al., 2007; Zu and Song, 2008). 

With help from the General Director of Corporations and Public Companies 

Administration department of the Minister of Trade and Industry in Yemen, the 

respondent concerned was called earlier by the general director for an appointment 

with the researcher. Then the researcher visited the companies, and the 

questionnaire, together with a covering letter was given personally to the 

respondent with an agreed due date for collection. 

3.2 Design of the Questionnaire 
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The questionnaire was developed from those used in previous studies. However, 

the questions have been modified in order to suit the Yemeni situation. The 

questionnaire is divided into two parts. The first part seeks general information on 

the respondents’ background profile. The second part of the questionnaire 

consisting of 32 statements was divided equally into supporting and against 

statements. The 22 statements were taken from Davis’ (1973) classic article on 
social responsibility with the same format as used by Ostlund (1977). The format 

of these items has been used by previous studies (Ford and McLaughlin, 1984; 

Khan and Atkinson, 1987; Abdul Rashid and Ibrahim, 2002). The other 10 

statement were derived from Jaggi and Zhao (1996), Haniffa and Cooke (2005), 

and O’Dwyer (2002). The respondents were asked to express their personal views 

on each statement on a scale of 1–5 (as in the construction of a Likert Scale; see 

McIver and Carmines, 1986), where 5 represents strong agreement and 1 represents 

strong disagreement for arguments supporting corporate social responsibility and 

vice versa for  arguments against corporate social responsibility. 

Five point Likert scale was specifically chosen because, firstly; five points have 

been widely used in previous studies which investigated perceptions of CSR (see, 

for example, Ford and McLaughlin, 1984; Khan and Atkinson, 1987; Wilmshurst 

and Frost, 2001; Abdul Rashid and Ibrahim, 2002). Secondly, McDonald (2004) 

indicated that respondents preferred a five-point rating scale in most surveys for 

three reasons. Firstly; respondents believe the five points of options were adequate 

to cover the range of responses. Secondly, five points was easy to use, and lastly it 

did provide a mid-point. 

These two parts were developed from an extensive review of the prior literature 

(Thomas and Simerly, 1994;Jaggi and Zhao, 1996; Wilmshurst and Frost, 2000; 

Abdul Rashid and Ibrahim, 2002;O’Dwyer 2002;Haniffaand Cooke, 

2005;Ramasamy et al., 2007; Zu and Song, 2008). The questionnaire was mainly 

developed in English and with the assistance from a third party, who is fluent in 

both languages, it was translated into Arabic using back-translation technique. This 

technique is the most frequently employed translation technique (Brislin, 1970), 

where the original version of the questionnaire is translated into the target language 

and subsequently translated back into the source language by a second bilingual 

person (Harzing, Reiche and Pudelko, 2013). 
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To determine the level of CSR perceptions of all managers a percentage 

distribution and mean scores of managers’ responses to arguments for and against 
corporate social responsibility involvement and disclosure is used. Table 6.6 

presents the positive arguments distributions and mean scores of Yemeni 

managers’ perception of CSR, using 5 point Likert types ranging from (5) strongly 
agree to (1) strongly disagree. On the other hand, Table 6.7 presents the 

distributions of contrary statements and mean scores using 5 point Likert types 

ranging from (5) strongly disagree to (1) strongly agree. 

4. RESULTS 

4.1 Arguments Supporting Corporate Social Responsibility  

Table 6.6 shows that overall, the mean score for the sixteen supporting 

statements is 3.5. The majority of respondents (87.8%) agree that the efficient 

production of goods and services is no longer the only thing which society expects 

from businesses, (the mean score for this statement is 4.4). Moreover, the 

respondents also realize the positive image of CSR and about 84% of managers 

agreed that a business that wishes to capture a favourable public image will have to 

show that it is socially responsible and the mean score for this statement is 4.20. 

82% of respondents agreed that the long run success of any business depends on its 

ability to understand that it is part of a larger society and it has to behave 

accordingly. On the other hand, only 39 % of the respondents agree that social 

institutions have failed in solving social problems so business should try to solve 

social problems.  

In general most of all the respondents agree with CSR involvements statements. 

However, for statements regarding CSR disclosure, only two statements score more 

than the average mean. About 80 % of the managers agreed that CSR disclosure 

will give the company a better image. The mean score for this statement is 4 and 

about 76 % agreed that CSR disclosure will discourage the government from 

imposing new regulations regarding social responsible disclosure. However, the 

respondents do not perceive CSR disclosure is necessary to conduct objective 

comparisons between companies operating in the same industry (37 %). 
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Table 6.6  

Distribution of Responses from Managers towards Statements Supporting CSR 

 

Total 

Percentage 

of 

Agreement 

Mean S.D 

 

Managers’ perceptions on CSR 
involvement  

   

87.8% 4.41 .914 1. Efficient production of goods and 

services is no longer the only thing 

society expects from business. 

 

2. A business that wishes to capture a 

favourable public image will have to 

show that it is socially responsible. 

 

83.7% 4.20 1.136 

3. Long run success of business depends 

on its ability to understand that it is 

part of a larger society and to behave 

accordingly. 

 

82.1% 4.15 1.071 

4. Responsible corporate behaviour can 

be in the best economic interest of the 

stockholders. 

 

70.7% 3.86 1.369 

5. If business is more socially 

responsible, it will discourage 

additional regulation of the economic 

system by government. 

 

67.5% 3.72 1.363 
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6. Involvement by business in 

improving its community's quality of 

life will also improve long run 

profitability. 

 

65.0% 3.67 1.206 

7. Social problems such as pollution 

control sometimes can be solved in 

ways that produce profits from the 

problem solution. 

 

57.7% 3.41 1.366 

8. If business delays dealing with social 

problems now, it may find itself 

increasingly occupied with bigger 

social issues later such that it will be 

unable to perform its primary 

business tasks. 

 

 

46.3% 3.29 1.395 

9. Since businesses have such a 

substantial amount of society's 

managerial and financial resources, 

they should be expected to solve 

social problems. 

 

46.3% 3.04 1.570 

10. The idea of social responsibility is 

needed to balance corporate power 

and discourage irresponsible 

behaviour. 

 

44.7% 3.20 1.464 

11. Other social institutions have failed in 

solving social problems so business 

should try. 

 

39.8% 2.96 1.606 

 

Managers’ perceptions on CSR disclosure 
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12. Company will have a better image if 

it discloses social responsibility 

information. 

 

80.5% 4.09 1.187 

13. If business is disclosing socially 

responsible voluntarily, it will 

discourage any regulation regarding 

disclosing socially responsible by 

government. 

 

76.4% 3.78 1.258 

14. Management has responsibility for 

social responsibility disclosure 

51.2% 3.07 1.572 

15. Companies will participate more 

effectively in social activities if they 

disclose social responsibility 

information. 

 

38.2% 2.83 1.335 

16. Disclosure of social responsibility is 

necessary to conduct objective 

comparisons between the companies 

operating in the same industry. 

37.4% 2.78 1.502 

 

Overall Mean 

  

3.5 

 

 

4.2 Arguments Against Corporate Social Responsibility  

Results in Table 6.7 indicate that about 85 % of the respondents disagreed that 

socially responsible activities involvement will divert the time and money of the 

business and the mean score for this item is 3.9. In addition, the majority of 

respondents (about 76%) disagreed with the statement that consumers and the 

general public will bear the costs of business social involvement. Another high rate 
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of disagreement (74 %) managers gave was for the statement that “a firm that 
ignores social responsibility can obtain a competitive advantage over a firm that 

does not”. On the other hand the statement “Business will participate more actively 
in social responsibility in prosperous economic times than in recession.” received 
the lowest percentage of disagreement 45%. 

Regarding CSR, disclosure Yemeni managers disagreed that disclosing CSR 

will not give the company a competitive advantage over a company that does 

disclose   (78%; 3.8). The statement “Despite the benefits of disclosure of social 
activities, the return it does not justify the cost of obtaining necessary information 

for this disclosure.” recorded (56%; 3.4). However, managers gave lowest 
disagreement for the statement “Stakeholders do not have the right to receive social 
responsibility information” (40 %; 2.7). The overall mean with disagreements 
statements was 3.4. 

Table 6.7  

Distribution of Responses from Managers towards Statements Against CSR 

 Total 

Percentage 

of 

disagreement 

Mean S.D 

 

Managers’ perceptions on CSR involvement  

 

1. Involvement in socially responsible 

activities threatens business by diverting 

time and money away from its primary 

business purpose. 

 

   

84.6% 3.94 1.133 

2. Consumers and the general public will 

bear the costs of business social 

involvement because businesses will pass 

76.4% 3.81 1.302 
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these costs along through their pricing 

structure. 

 

3. A firm that ignores social responsibility 

can obtain a competitive advantage over a 

firm that does not.  

 

74.8% 3.74 1.279 

4. Business already has too much social 

power and should not engage in social 

activities that might give it more. 

 

66.7% 3.56 1.344 

5. Business is most socially responsive when 

it attends strictly to its economic interests 

and leaves social activities to social 

institutions.  

 

63.4% 3.57 1.242 

6. If business does become socially involved, 

it will create so much friction among 

dissident parties that it will be unable to 

perform its economic mission. 

 

57.7% 3.48 1.339 

7. If social programs add to business costs it 

will make business uncompetitive in 

international trade.  

 

 

52.8% 3.31 1.392 

8. Business will become uncompetitive if it 

commits many economic resources to 

social responsibility.  

 

51.2% 3.15 1.412 

9. It is unwise to allow business to participate 

in social activities where there is no direct 

way to hold it accountable for its actions.  

50.4% 3.39 1.353 
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10. Business leaders are trained to manage 

economic institutions and not to work 

effectively on social issues.  

 

48.0% 3.13 1.515 

11. Business will participate more actively in 

social responsibility in prosperous 

economic times than in recession.  

 

 

45.5% 3.00 1.460 

Managers’ perceptions on CSR disclosure 

 

    

12. Disclosing social responsibility 

information will not give the company a 

competitive advantage over a company 

that does not. 

 

78.0% 3.83 1.310 

13. Despite the benefits of disclosure of social 

activities, but the return it does not justify 

the cost of obtaining necessary information 

for this disclosure. 

 

56.1% 3.47 1.445 

14. This type of information is sensitive to 

disclose. 

 

55.3% 3.22 1.303 

15. Managers and accountants are trained to 

manage and disclosing financial 

information and not to manage and 

disclosing social information. 

 

43.1% 2.95 1.481 

16. Stakeholders do not have right to social 

responsibility information. 

 

40.7% 2.71 1.546 
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Overall Mean 

  

3.4 

 

 

 

5. DISCUSSION AND CONCLUSION 

The findings of the descriptive results study’s questionnaire showed that overall 
mean scale value for arguments supporting corporate social responsibilitywas 3.5 

(where 5.0 represents “strongly agree”, 1 represents “strongly disagree” and the 
midpoint is 2.50). In turn, the overall mean scale value for arguments against 

corporate social responsibilitywas 3.4 (where 5.0 represents "strongly disagree”, 1 
represents “strongly agree” and the midpoint is 2.50). According to t testsboth 

mean scale values are significantly greater than the midpoint at a level of 1%. This 

suggests that the level of managers’ CSR perceptions in Yemen is high. 
Previousstudies have employed comparisons of mean scale values to midpoints as a 

method of analysis (see, for example, Peterson, 1991, and Peterson and Jun, 2006). 

The possible reason for this result is that as the sample of the study contained 

managers in an Islamic conservative country, where Islam is indeed consistent with 

the concept of CSR and Islamic principles and Muslims are encouraged to take an 

active and supportive role in their societies (Abu-Baker and Naser, 2000). That is 

why managers in Yemen are familiar with CSR concept. 

6. Limitation and Future Research 

A major limitation of the study was the sample of the study, which consisted of 

73 active registered shareholding companies in Yemen. Hence, extending the 

sample by including other types of companies would provide extra evidence on 

CSR perceptions level in Yemen. 

However, this limitation of the study has created a number of research 

opportunities related to CSR perceptions and disclosure in Yemen and in the 

literature. Therefore future research may consider examining CSR perception of 

other stakeholders group such as government or conducting an in-depth interview 

survey to explore views of managers’ and stakeholders’ about CSR. Interviews can 
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increase their understanding towards CSR perceptions in Yemen in particular and 

in less developed countries in general. 
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